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حـسن  الـشفاء و  لهما I، أسأل االله إلى من لهما حق البر علي، والدي اللَّذين ربياني صغيراً    * 
  .الخاتمة

 
 ، على توفير الجو المناسب لي في دراستي       ،عملت جاهدة ليل نهار   سهرت الليالي، و  إلى التي   * 

  .)أم عبد اللطيف(زوجتي 
  

عبد اللطيف  : (نوا من أهل القرآن والعلم والصلاح، أبنائي       لهم، أن يكو   Iإلى الذين أسأل االله     * 
  ).ات وتسنيم ورقية وأعناب وشفاءجنّ(، وبناتي )والمثنّى

  
 *  وا بدمائهم ثرى أرض الإسراء والمعراج، وباحات المسجد الأقصى المبـارك،           إلى الذين رو

  .الشهداء والجرحى، Uوكل بقعة من أرض الإسلام، ابتغاء مرضاة االله 
 

 . البواسلالأسرى، إلى الذين غُيبوا خلف قضبان سجون الظلم والقهر* 
 

  .إلى كل طلاب العلم ومحبيه، وخادميه والحاثِّين عليه* 
 

  .إلى كل من أسهم معي في إنجاح هذه الرسالة، وتمنى لي التوفيق فيها، وأحب لي الخير* 
  

في ميزان أعمـالي يـوم      ن يجعله   أُهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع، وااللهَ تعالى أسأل، أ          
  .القيامة، وأن ينفع به، إنه سميع مجيب
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  شكر وتقدير وعرفان
  

، بتمـام الحمـد     Uلا يسعني بعد إتمام هذا البحث المتواضع إلا أن أتوجه إلى المولى             
  .، أن يوفقني دائماً لما يحب ويرضىIوالشكر على عظيم فضله وكرمه، راجياً منه 

  

@U :] öلاقاً من قول االله     وانط yd âä !# tì y_ Ç`» |¡ômM} $# ûwÎ) ß`» |¡ômM} $# ÇÏÉÈ [)1(    وامتثالاً لقـول ،

، واعترافاً مني لأهل الفضل بفـضلهم، أرى أنـه    )2()من لَا يشْكُر النَّاس لَا يشْكُر اللَّهr) :      النبي  
م في إنجـاز هـذا البحـث،    واجب علي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير، لكل من أسه 

إسماعيل محمد شندي، علـى     : الأستاذ الدكتور فضيلة  فضيلة أستاذي ومعلمي،    : وأخص بالذكر 
تفضله وتكرمه بالإشراف على هذه الرسالة، ولما أسداه لي من نصائح وتوجيهات، ولما منحني              

              علي المـرض، وكـذلك    من تشجيع كلما أصابني الفتور أو العجز أو الكسل، وعندما كان يشتد
     مة على ما كتبت، مما جعلني أتلافى الأخطاء التي كنت قد وقعت            على ما أبداه من ملاحظات قي

 أن يكون ذلك في ميزان حسناته، وأن يرزقني وإياه الإخلاص والصواب            Uسائلاً المولى   . فيها
  .في القول والعمل، وأن يطيل عمره وينفع به وبعلمه المسلمين

  

شكر والعرفان، إلى عضوي لجنة المناقشة علـى تكرمهمـا بمناقـشة           وأتوجه بجزيل ال  
أمير عبد العزيز رصـرص،     : فضيلة الأستاذ الدكتور  : وهماالرسالة ووضع الملاحظات عليها،     

  .اوع الترتوري، مناقشاً داخلياًحسين مط: فضيلة الأستاذ الدكتورو. مناقشاً خارجياً
  

قسم الفقه والتشريع في المرحلة / ي كلية الشريعةجامعة الخليل، التي احتضنتني فوأشكر 
، فـي   )الماجستير(، كما احتضنتني في المرحلة الجامعية الثانية        )البكالوريوس(الجامعية الأولى   

برنامج القضاء الشرعي، ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الأمناء، ورئـيس          / كلية الدراسات العليا  
أخص بالذكر كلية الشريعة ممثلة بعميدها وأسـاتذتها،        الجامعة والعمداء والمدرسين فيها كافة، و     

  .وكلية الدراسات العليا عميدها ومدرسيها
  

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الزملاء من طلبة العلم، الذين لم يبخلوا علي بمـشورة                
أو نصيحة أو إعارة كتاب، كما وأشكر كل من قدم لي نصيحة أو مشورة أو مساعدة، وأسهم في           

شقيقي عمار النمورة، الذي بذل معـي        مام هذه الرسالة بشكلها النهائي، وأخص بالذكر منهم         إت
، فيما يتعلق بهذه الرسالة     - بحكم تخصصه ودراسته     -جهداً كبيراً وقدم لي من مشورة وخدمة        

  . لهم جميعاً التوفيق والسداد في القول والعملIمن مراجع خاصة بالقانون، فأسأل االله 
                                                 

 ).60(سورة الرحمن، الآية رقم ) 1(

 ـ279ت ( أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ، الترمذي،"هذا حديث حسن صحيح: "رواه الترمذي في سننه وقال    (2) ، الجـامع  )هـ
أحمد شـاكر   : حقّقه،  )سنن الترمذي ( ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، المعروف بـ          rالمختصر من السنن عن رسول االله       

، )دون رقم طبعة أو تأريخ    (،  نانلب-دار إحياء التراث العربي، بيروت    ،  )1954(برقم  وآخرون، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها،       
 ".صحيح: "قال الألباني في نفس الكتاب. 339/ 4باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، / rكتاب البر والصلة عن رسول االله 



 ت 

m  
  

 الله الذي هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله رب العالمين، والصلاة                الحمد
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أشرف الخلق وأفضل المرسلين، سيدنا محمد بن عبد االله،       

  : النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد
    

، ومن جاء بعده ممن ولي أمر المـسلمين، أن يحكمـوا            rداً   نبيه محم  Uفقد أمر االله    
الناس بهذا الدين بما فيه من أحكام عادلة، في جميع جوانب الحياة ومناحيها، سياسية كانـت أو                 
اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها؛ ذلك أن الحكم إنما هو الله وحده، فلا حكم إلا حكمه ولا شـرع         

ÈbÎ) ãN[ : تنزيلـه  في محكـم  Uإلا شرعه، يقول االله    õ3ßÛ ø9 $# ûwÎ) ¬![)1(،   ًويقـول أيـضا :]üwr& ã&s! 

ãN õ3çtø: $#[)2(.   
  

t̀B [: - تعالى –كل من لم يحكم بما أنزل االله بالكفر تارةً كما في قوله  Iثم وصف  ur 

óO ©9 O ä3øtsÜ !$yJ Î/ tA tìR r& ª! $# y7 Í´ ¯» s9 'ré' sù ãN èd tbrãç Ïÿ» s3ø9 t̀B [: - تعالى   – قوله   ، وبالظلم تارةً كما في    )3(] #$ ur 

óO ©9 N à6øtsÜ !$yJ Î/ tA tìR r& ª! $# y7 Í´ ¯» s9 'ré' sù ãN èd tbqßJ Î=» ©à9   :U وبالفسق تارة أخرى كما فـي قولـه          ،)4(] #$

 ] t̀B ur óO ©9 N à6øtsÜ !$yJ Î/ tA tìR r& ª! $# y7 Í´ ¯» s9 'ré' sù ãN èd öcqà) Å¡» xÿ ø9 $ #[)5(.  
  

هجه فـي حـل النزاعـات وفـصل          صفة الإيمان عمن لا يحكّم شرعه ومن       Iونفى  
üxsù y7 [: الخصومات، فقد أمرنا االله بالاحتكام إلى منهجه بقوله        În/ uë ur üw öcqãY ÏB ÷s ãÉ 4Ó®Lym x8qßJ Åj3ysãÉ 

$yJäÏù tç yfx© óO ßgoY ÷è t/ §N èO üw (#rßâ ÅgsÜ þí Îû öN Îh Å¡àÿR r& % [ t̀ç ym $£J ÏiB |M øäüÒs% (#qßJ Ïk= |¡çÑur $VJäÎ= ó¡n@ ÇÏÎÈ [)6(  ـ  د ، ثم توع

الذين يعرضون عن ذكره ومنهجه وتطبيق أحكامه، بضنك عيشهم في الدنيا، وبحشرهم عميانـاً              

                                                 
  ).57( سورة الأنعام، الآية رقم (1)

  ).62(سورة الأنعام، الآية رقم (2) 
  ).44( سورة المائدة، الآية رقم (3)
  ).45(ائدة، الآية رقم  سورة الم(4)
  ).47( سورة المائدة، الآية رقم (5)
  ).65(سورة النساء، الآية رقم  (6)



 ث 

ô [:  في محكم التنزيـل    - جل ثناؤه    -في الآخرة، حيث يقول      t̀B ur uÚtç ôã r& t̀ã ìÌç ò2Ïå ¨bÎ* sù ¼ ã&s! 

Zpt±äÏètB % Z3Y |Ê ¼ çnãç à±øtwUur uQöqtÉ ÏpyJ» uäÉ) ø9 $# 4ëyJ ôã r& ÇÊËÍÈ [)1(.  
  

ن الأدلة السابقة وغيرها أنه يجب على المسلمين أن يحكّموا الشريعة الإسلامية            يظهر م 
  .في حياتهم، وفيما شجر بينهم من الخصومات والنزاعات

  
وهذا الأمر واضح ومؤكد بالنسبة للمسلمين، ولكن ماذا عن غير المسلمين الذين يقطنون             

ية التي تطبق على المـسلمين فـي        دار الإسلام؟ فهل يجب أن تطبق عليهم نفس الأحكام الشرع         
مجال القضاء وما يتصل به من مسائل وأحكام؟ أم أن لهم أحكاماً خاصةً بهم في ذلـك، تُطبـق                  
عليهم دون سواهم؟ أم أن الأمر متروك لما يقرره إمام المسلمين؟ ثم ماذا عن القوانين المعاصرة           

ون في تلك البلاد؟ وما هو مدى موافقتها        في البلاد الإسلامية والمتعلقة بغير المسلمين الذين يسكن       
  أو مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية في تقريرها لشؤونهم؟

  
إلـى اختيارهـا    Uإن كل هذه الأمور مما يحتاج إلى البحث والدراسة، وقد هداني االله   

 في للبحث، وجعلتها تحت عنوان ينتظم مفرداتها، لتكون موضوعاً أتقدم به لنيل درجة الماجستير
القضاء الشرعي، بعد أن اطلعت على مسائلها ونظرت في المصادر التي تناولتهـا أو أجـزاء                

  .منها
  

  :خطة البحث
   

  :على ما يليخطة البحث اشتملت 
  

  .عنوان البحث .1
 

 .أهمية البحث .2
 

 .أهداف البحث .3
 

 .أهم الدراسات السابقة في موضوع البحث .4
 

 .منهجي في كتابة البحث .5
 

 .محتويات البحث .6
                                                 

  ).124( سورة طه، الآية رقم (1)



 ج 

  :لقد جعلت هذا البحث تحت عنوان: عنوان البحث: أولاً
  

  " أحكام غير المسلمين في دار الإسلام في القضاء والأحوال الشخصية والعقوبات"
  - دراسة فقهية مقارنة بالقانون - 

**************  
  

  : تبرز أهمية هذا البحث فيما يلي:أهمية البحث: ثانياً
  
سلمين الذين يقطنون دار الإسلام، ووجـوب أو جـواز          إن معرفة الأحكام المتعلقة بغير الم      .1

تحكيم الشريعة الإسلامية أو غيرها من الشرائع والقوانين عليهم، من القضايا التي تحتاج إلى 
بحث ودراسة، خاصة أن كثيراً من الأحكام المتعلقة بهم هي موضع خـلاف بـين علمـاء                 

  .المسلمين؛ فهي بحاجة إلى بيان وترجيح
 
 ليسوا على دراية تامة بالأحكام التي ينبغـي         - إن لم أقلْ كثيراً منهم       -لمين  إن بعض المس   .2

للمسلم أن يتعامل من خلالها مع غير المسلمين، ولذلك فإن الكتابة في هذا الموضوع توضح               
 .للمسلم تلك الأحكام، وتجعله على بينَة من أمره

 
 رسالة علمية أو كتاب يعـالج       ومما شجعني على اختيار هذا الموضوع، أنني لم أعثر على          .3

مفرداته بشكل منفرد، لذلك فإن إضافة بحث يعالج هذا الموضوع بشكل منفرد، من شأنه أن               
  .يضيف إلى المكتبة الإسلامية والقانونية سفراً جديداً يكون بين أيدي الدارسين وطلاب العلم

************** 
  

  :أهداف البحث: ثالثاً
  

  : عدة أمور، أبرزهايهدف هذا البحث إلى تحقيق
  
توضيح أحكام القضاء المتعلقة بغير المسلمين الذين يقطنون دار الإسلام، وما يتصل به من               .1

  . والعقوباتالأحوال الشخصيةأحكام تخصهم وتتعلق بمسائل و
 

دراسة أقوال العلماء وخلافاتهم في تلك الأحكام، ومن ثم ترجيح القول الـذي أراه راجحـاً                 .2
 .ترجيحبحسب قواعد ال

 



 ح 

بيان موقف القانون الفلسطيني سيما في الضفة الغربية، في المسائل المتعلقة بغير المـسلمين         .3
في مجال القضاء والعقوبات والأحوال الشخصية، ومن ثـم مقارنتـه بالأحكـام الـشرعية           

 .القضائية المتعلقة بغير المسلمين، وبيان مدى موافقته أو مخالفته لتلك الأحكام
 

قوف على المسائل المتعلقة بهذا الموضوع والمتفرقة في بطون الكتب والأبحاث           محاولة الو  .4
 .العلمية

************** 
  

  :أهم الدراسات السابقة في موضوع البحث: رابعاً
  

كتب كثير من العلماء والباحثين المسلمين في الأحكام المتعلقة بغير المسلمين عمومـاً،               
سكنون دار الإسلام خصوصاً، وقد أفدت منها كثيراً في اختيار          وفي أحكام غير المسلمين الذين ي     

                موضوعات هذا البحث، غير أنني لم أعثر على كتاب يعالج هذا الموضوع بشكل منفـرد، وإن
من كتب فيه من العلماء، فإن الغالبية العظمى من كتبهم التي اطلعت عليها، كان الحديث فيهـا                 

غير المتعلقة بموضوع البحث، مثل الحديث عن الأمـور         يشتمل على كثير من الأمور الأخرى       
العقْدية الخاصة بهم، وأحكام الجزية، وأحكام معاملاتهم المالية ونحوها، وهذه المسائل وإن كان             
الحديث فيها غاية في الأهمية، إلا أنها خارجة عن موضوع البحث، ولا أعني هنا أن التوسع في  

ة له، لا بل هو أمر جيد ومفيد، ولكن اختصاص البحث فـي             البحث وشمولية الحديث فيه منقص    
أمر معين، يسهل للباحثين والقارئين وجود المعلومة، ومعرفة مصادرها والمراجع المهمة التـي             

، كما أن كتابات بعض العلماء - خاصة إذا علم الباحث أن دراسته متعلقة بالقضاء        –خذت منها   أُ
عرضٍ مفرق للمسائل والأحكام المتعلقة بهـم فـي ثنايـا    حول هذا الموضوع كانت عبارة عن ت  

  :صفحات تلك الكتب، وسوف أورد هنا بعض أسمائها
  
  :فمن الكتب القديمة  - أ

 
وهو كتاب قَيم جامع شامل، أفدت منه كثيراً        : )1(، لابن قيم الجوزية   "أحكام أهل الذمة  "كتاب  

 عن أحكام الجاليـات غيـر       -حمه االله    ر -في اختيار الفصول ومباحثها، وقد تحدث فيه مؤلفه         

                                                 
تتلمـذ  وهــ،   691ولد في دمشق سنة     . أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أحد كبار العلماء               :  هو (1)

: ف تصانيف كثيرة منهـا مية حتى كان لا يخرج عن شيء في كثير من أقواله، وهو الذي هذَّب كتبه ونشر علمه، ألّ لشيخ الإسلام ابن تي   
وغيرها كثير من الكتب، توفي فـي دمـشق       وزاد المعاد في هدي خير العباد،       إعلام الموقعين، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية،        

عبد : حقّقه، شذرات الذهب في أخبار من ذهب،        )هـ1089ت  (بن أحمد بن محمد العكري      ابن العماد، عبد الحي     : ينظر. هـ751سنة  
الزركلي، خير الـدين،    . 168/ 6،  )دون رقم طبعة  (هـ،  1406 سوريا،   –القادر الأرنؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق         

  .56/ 6م، 2005، 16 لبنان، ط–الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت 



 خ 

 وإن كان مفيداً جداً لي ولغيري ممن كتبوا حول         -الإسلامية التي تعيش في ديار الإسلام، ولكنه        
 لم يختص بعنوان هذا البحث، بل توسع فيه مؤلفه كثيـراً ليتحـدث عـن                -هذا الموضــوع   

ن أنه كتاب قديم لـم يتعـرض   الجزية وأحكام معاملاتهم وغيرها من الأحكام الأخرى، فضلاً ع     
 .للقوانين المعاصرة

  

  : ومن الكتب والأبحاث العلمية المعاصرة  -  ب
 

، للدكتور عبد الكريم زيـدان، وهـو        )1("أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام      "كتاب -1
كتاب قيم جامع شامل، أفدت منه كثيراً في اختيار فصول البحث ومتطلباته، خاصـة فيمـا                

 غيـر   نين بعض البلدان العربية والإسلامية المتعلقة بتنظيم علاقـات الجاليـات          يتعلق بقوا 
المسلمة التي تعيش في تلك الدول، وقد تحدث فيه مؤلفه عن الأحكام المتعلقة بأهـل الذمـة               
والمستأمنين، ولكنه ككتاب ابن القَيم في شمول الحديث وعدم الاختصاص، حتى ذكر مؤلفه             

وهذا الموضوع، على أهميته، واسع مترامي الأطراف، وقـد أشـار   :  "... في مقدمته فقال 
دة المشرف على الرسالة، أستاذنا الجليل محمد سلام مدكور، أن أتناول جانباً منه،             علي سيا 

إلا أني كنت مدفوعاً برغبة شديدة في بحث هذا الموضوع، وقدرت في نفـسي أن إبـراز                 
صورة واضحة لمركز غير المسلم في دار الإسلام، يستدعي تناول هذا الموضوع من جميع              

ادته أن يكون الموضوع برمتـه موضـوعاً لرسـالتي هـذه،         جوانبه، ولهذا فقد رجوت سي    
 .)2(..."وألححت عليه في الرجاء حتى قَبِلَ مشكوراً 

 

، )3("وضع أصحاب البلاد المفتتحة بين التنظيم الإسـلامي والتنظيمـات الوضـعية           "كتاب   -2
للدكتور صالح شريف صالح، وهو كتاب ضخم قيم، ولكنه كسابقه من الكتب في شـموليته               

توسعه وعدم اختصاصه بموضوع البحث، فضلاً عن اختصاصه بغير المسلمين في البلاد            و
المفتتحة دون سواها من البلاد الأخرى، كما هو واضح من عنوان الكتاب وكلام المؤلف فيه 

 .في المقدمة وأبواب الكتاب وفصوله
 
  : أبحاث ومقالات أخرى معاصرة  -  ت

 

 ـ      رة الموجـودة علـى الـشبكة العنكبوتيـة         عثرت على بعض المقالات والأبحاث المعاص
إن تلك الأبحاث فيها فوائد كثيرة جعلت مداركي تتسع للبحـث،           : ، والحق الذي يقال   )الإنترنت(

                                                 
م، وحـصل   1962هذا الكتاب رسالة دكتوراة ضخمة الحجم قيمة الأبحاث، تقدم بها صاحبها إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة                   (1)

  .، بمرتبة الشرف الأولى)فرع الشريعة الإسلامية(بها على درجة الدكتوراة في الحقوق 
م، 1982 -هــ   1402،  2مؤسـسة الرسـالة، ط      .  مكتبة القدس  زيدان، عبد الكريم، أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام،         (2)

  .6صفحة
قـسم الـسياسة    / هذا الكتاب رسالة دكتواراة ضخمة الحجم وقيمة الأبحاث أيضاً، تقدم بها صاحبها إلى كلية الـشريعة والقـانون                  (3)

  .م1988 -هـ 1402الشرعية، بجامعة الأزهر، سنة 



 د 

 كمـا البحـوث العلميـة الأخـرى         -وتزداد له شوقاً، غير أن بعضها ليس بحثاً فقهياً علميـاً            
ؤلفه رأياً معيناً، أو هي كتب فكريـة        ، وإنما هي كتيبات تبنَّى فيها كل مؤلف في م         -روفة  ـالمع

 فقهية، وبعضها الآخر لم يتطرق للجانب القانوني، بالرغم من أنه أمر جـدير بالبحـث                وليست
  :والمقارنة مع الأحكام الشرعية، وفيما يلي لمحة سريعة عن أهمها

  

ن القرضاوي، وقد تحدث فيه مؤلفه ع ، للدكتور يوسفالإسلامي المجتمع في المسلمين غير -1
حقوق أهل الذمة وواجباتهم، وتسامح المسلمين في التعامل معهم، وأورد على ذلك شهادات             

صفحة، ) 67(من التاريخ، ثم تَحدث عن بعض الشبهات ورد عليها، وهو كُتيب يتكون من              
لم يتعرض فيه المؤلف لأحكام القضاء والأحوال الشخصية والعقوبات الخاصة بأهل الذمة،            

 يتعرض للقوانين التي تحكمهم في بلاد المسلمين، فهو كتاب فكري أكثر منه كتاباً              كما أنه لم  
  .فقهياً
 

، لخالد محمد الماجد، يتكون من ثلاثٍ وثلاثـين صـفحة،           أحكام التعامل مع غير المسلمين     -2
 .وفيه فتاوى وآراء فقهية غير مقارنة، فضلاً عن أنه لم يتطرق لذكر القوانين

 
، للدكتور منقذ بن محمود السقار، وهو عبارة عن بحث          جتمع المسلم غير المسلمين في الم    -3

يتكون من ثمانٍ وخمسين صفحة، تحدث فيه مؤلفه عن حقوق غير المسلمين في المجتمـع               
 .المسلم، وعن أحكام الجزية، دون ذكر للقوانين التي تخصهم

 

اب يزيد علـى    ، جمع وإعداد علي بن نايف الشحود، وهو كت        الخلاصة في أحكام أهل الذمة     -4
أربعمائة صفحة، وقد صرح معِده في مقدمته أنه جمع فيه كل الأحكام المتعلقة بأهل الذمة،               
التي وردت في الموسوعة الفقهية الكويتية، كما جمع في أحد أبوابه فتاوى معاصرة لبعض              

 .العلماء، وكل ذلك أيضاً دون التعرض لذكر القانون الخاص بغير المسلمين
************** 

  :منهجي في كتابة البحث: خامساً
  

 في كتابة هذا البحث، المنهج الوصفي، مستفيداً من المنهجين - إن شاء االله -سوف أتّبع 
  :الاستقرائي والاستنباطي، وفق الخطوات الآتية

   

  ).القديم منها والحديث(استقراء أقوال العلماء في الكتب التي ناقشت هذا الموضوع  -1
2-   ات كتب الفقه والقضاء والقانون والسياسة الشرعية واللغة العربية، وكـذلك           الرجوع إلى أم

 .كتب أصول الفقه عند الحاجة إليها

 دون  - بحسب قواعـد التـرجيح المعروفـة         -ترجيح ما أراه راجحاً في المسائل الخلافية         -3
 .تعصب لأي مذهب أو قول



 ذ 

 .هوامشعزو الآيات إلى السور التي وردت فيها وبيان أرقامها في ال -4

تخريج الأحاديث النبوية الشريفة، بإرجاعها إلى مصادرها التي وردت فيها، وبيان درجتها             -5
 .من الصحة، إن كانت في غير الصحيحين أو أحدهما

 .الذين يرد ذكرهم في البحث، لأشخاص واالترجمة للأعلام -6

 .توضيح وشرح معاني المفردات الملبسة التي ترد في ثنايا البحث  -7
 .حتويات، والأعلام، والم والآثار للمصادر والمراجع، والآيات، والأحاديثعمل فهارس -8

**************  
  

  :محتويات البحث: سادساً
  

  :يحتوي هذا البحث على فصل تمهيدي وثلاثة فصول أخرى وخاتمة، وذلك على النحو الآتي
  

  :الدار والفرد في نظر الإسلام: الفصل التمهيدي
  

  .قسامها في الإسلامالدار وأ: المبحث الأول
  .تعريف الدار: المطلب الأول    
  .أقسام الدار في نظر الإسلام: المطلب الثاني           

  

  : رعايا دار الإسلام من غير المسلمين، وأقسامهم فيها:المبحث الثاني
  ".غير المسلمين"تعريف : المطلب الأول
  .أقسام غير المسلمين في دار الإسلام: المطلب الثاني

  .حكم إقامة غير المسلمين في دار الإسلام: لب الثالثالمط
  

  . التكريم الإلهي للإنسان، ومبدأ عدم الإكراه في الدين:المبحث الثالث
  .التكريم الإلهي للإنسان: المطلب الأول
  .مبدأ عدم الإكراه في الدين: المطلب الثاني

  

  :م أحكام غير المسلمين في علاقاتهم بدولة الإسلا:المبحث الرابع
  .دستور العلاقة مع غير المسلمين في دار الإسلام: المطلب الأول
  .حقوق غير المسلمين في دار الإسلام: المطلب الثاني
  .واجبات غير المسلمين في دار الإسلام:                المطلب الثالث

  .رأي القانون في واجبات غير المسلمين وحقوقهم:  المطلب الرابع  
  

=====================================  

  



 ر 

  : أحكام غير المسلمين في القضاء:الفصل الأول
  . معنى القضاء ومشروعيته:المبحث الأول

  .تعريف القضاء: المطلب الأول    
  .مشروعية القضاء: المطلب الثاني

  : منصب القضاء لغير المسلمين:المبحث الثاني
  . المسلمينحكم  تولِّي المسلمين القضاء بين غير: المطلب الأول
  .حكم تولِّي غير المسلمين القضاء فيما بين أنفسهم: المطلب الثاني
  .رأي القانون: المطلب الثالث

  .دات غير المسلمين في مجلس القضاء شها:المبحث الثالث
  .شهادات المسلمين على غير المسلمين: المطلب الأول
  .شهادات غير المسلمين على المسلمين: المطلب الثاني

  .شهادات غير المسلمين على بعضهم:  الثالثالمطلب
  .رأي القانون: المطلب الرابع

  :، والتوكيل عنهم في الدفاع)المحاماة( توكيل غير المسلمين بالخصومة :المبحث الرابع
  .تعريف الوكالة، ومشروعيتها: المطلب الأول
 .ومشروعيتها) المحاماة(تعريف الوكالة بالخصومة : المطلب الثاني

 .حكم توكيل المسلمين وغير المسلمين بالدفاع عن بعضهم:  الثالثالمطلب

  .رأي القانون: المطلب الرابع
=====================================  

  

  : أحكام غير المسلمين في الأحوال الشخصية:الفصل الثاني
  :أحكام غير المسلمين في الزواج: القسم الأول

  

  .ير المسلم زواج المسلمة من غ:المبحث الأول  
  .حكم زواج المسلم من غير المسلمين :المبحث الثاني  

  .حكم زواج المسلم من غير الكتابيات: المطلب الأول
  .حكم زواج المسلم من الكتابيات: المطلب الثاني    

  : انتقال الزوجين أو أحدهما إلى الإسلام:المبحث الثالث
  .انتقال الزوجين إلى الإسلام: المطلب الأول

  .انتقال أحد الزوجين إلى الإسلام:  الثانيالمطلب
  .الأحكام الخاصة بغير المسلمين في أنكحتهم وطلاقهم: المبحث الرابع

========  



 ز 

  :أحكام غير المسلمين في المواريث: القسم الثاني
  : الإرث في الشريعة الإسلامية:المبحث الأول

  .معنى الإرث وأسبابه: المطلب الأول
  .الإرثشروط : المطلب الثاني
  .موانع الإرث: المطلب الثالث

  

  . التوارث بين المسلمين وغيرهم:المبحث الثاني
  .التوارث بين غير المسلمين حال اتفاق مللهم وحال اختلافها :المبحث الثالث
  . رأي القانون:المبحث الرابع

=====================================  

  :قوبات أحكام غير المسلمين في الع:الفصل الثالث
  

  .أحكام غير المسلمين في الحدود: المبحث الأول
  .جريمة الزنى: المطلب الأول    

  .جريمة القذف: المطلب الثاني
  .جريمة السرقة: المطلب الثالث
  .جريمة شرب الخمر: المطلب الرابع

  .جريمة الحرابة: المطلب الخامس
   .جريمة البغي: المطلب السادس

  

  .لمسلمين في القصاص أحكام غير ا:المبحث الثاني
  .معنى القصاص ومشروعيته: تمهيد

  .القصاص بين المسلمين وغير المسلمين: المطلب الأول
  .القصاص من غير المسلمين: المطلب الثاني

  

  . أحكام غير المسلمين في الديات:المبحث الثالث
  .دية غير المسلم على المسلم: المطلب الأول
  .سلمينالكفارات لغير الم: المطلب الثاني

  

  . أحكام غير المسلمين في جرائم التعزير:المبحث الرابع
  

  . رأي القانون:المبحث الخامس
        

=====================================  

  . وفيها أهم نتائج البحث:الخاتمة



 - 1 -

  
  
  
  
  

  الفصل التمهيدي
  

 
  
  
  

  : في أربعة مباحث، وذلك على النحو الآتيسوف أتحدث عن هذا الفصلو
  

  .الدار وأقسامها في الإسلام :المبحث الأول
  

  . وأقسامهم فيها،رعايا دار الإسلام من غير المسلمين :المبحث الثاني
  

  . الدينفينسان، ومبدأ عدم الإكراه التكريم الإلهي للإ :المبحث الثالث
  

  .أحكام غير المسلمين في علاقاتهم بدولة الإسلام :المبحث الرابع
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  الأول المبحث

  
  الدار وأقسامها في الإسلام

  
  

  :وفيه مطلبان
  

  .تعريف الدار :المطلب الأول
  

  . في نظر الإسلام الدارأقسام :المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  

  تعريف الدار
  

  :تعريف الدار لغة
  

  يسكن به قوم،    الموضع أو البلد الذي         :   ، وهي   يدور     دار     أصل الدار في اللغة من الفعل           
 وأُطلِقت الدار على         ، ) 2( ةالمحلّ  و   ناء والب     ) 1( للعرصة   جامع    اسم ولها معانٍ أخرى في اللغة، فهي             

أنا من   :  كمن يقول على القبائل مجازاًتُطلق ودورانهم فيها، كما الناس حركات لكثرةهذه الألفاظ 
 لة القِ   على الصنم، وبه سمي عبد الدار، وجمع               تطلق ، وكذلك    دار فلان، أي من القبيلة الفلانية              

  )3(.بل وجبالجل وأَبج كِ، ديار: والكثرةُر،ؤُدأَ :بالهمزِ
  

  :تعريف الدار اصطلاحاً
  

طلاحياً عاماً وآخر خاصاً، ولعلّ المعنى             ظهر لي عند البحث أن الدار تُعرف تعريفاً اص                
اللغوي الأول الذي ذكرته للدار، لا يختلف كثيراً عن المعنى الاصطلاحي العام لها، وعليه                                      

  .)4()دارهم فهو قوم به حلَّ  بلدكل(: فيمكن تعريف الدار في الاصطلاح العام بأنها
  

ور داراً واحدة، بل اعتبرها متعد                           الد ددة ومختلفة، ومنشأ هذا التعدد             والإسلام لم يع
والاختلاف من وجهة نظره، يعود في الغالب إلى اختلاف الأحكام التي تُحكم بها كل دار، أو                                      
للاختلاف الديني والتحاكمي لغالبية من يقطنون تلك الديار؛ الأمر الذي جعل علماء المسلمين                                   

يضعون                        ومن ثَم لى أكثر من دار،  لدار إ تعر       يقسمون ا بها،      لكل دار  يفاً اصطلاحياً خاصاً 
  .والحديث عن تعريف كل دار، يتناسب مع الحديث عن أقسام الدار في المطلب الآتي

                                                 
(1)    العرعِال    والجمع     بناء،     فيها   ليس   واسعة    الدور      بين   بقعة   كل :   ةص  راص     والعت (  بن علي   مكرم    بن   محمد   ابن منظور،     .   صات ر

  .)دور(مادة / ، حرف الراء298/ 4 ،)ت. د(، 1ط ،  لبنان- روتبي ،صادر دار ،العرب لسان، )هـ711
 ـ1205ت    ( محمد مرتضى الحسيني     الزبيدي،      .   منزل القوم     :   المحلّة    (2) مجموعة من      : حققه   ، القاموس      جواهر     من   العروس      تاج  ،  ) ه

  ).حلل: (مادة/ ، حرف اللام320/ 28، )دون رقم طبعة أو تأريخ(دار الهداية،  ،المحققين
 ـ175ت    ( أحمد    بن   الخليل  فراهيدي، أبو عبد الرحمن            ال  (3) مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، مؤسسة                   :   ، حققه  العين   كتاب   ، ) ه

/ ، حرف الراء       298  / 4  ، العرب     لسان  ،   ابن منظور    ) . دور   ( مادة    /   ، حرف الدال       58/ 8هـ،   1309/   2دار الهجرة، مطبعة الصدر، ط              
 ـ770ت  ( ي المقري    أحمد بن محمد بن عل        الفيومي،    ) .   دور   ( مادة     المكتبة    للرافعي،     الكبير    الشرح     غريب    في   المنير    المصباح   ،  ) ه

  ).دار: (الفعل/ ، حرف الدال202/ 1، )دون رقم طبعة أو تأريخ( لبنان، - بيروت، العلمية
،  والشؤون الإسلامية        وزارة الأوقاف          مجموعة من العلماء،        :   تأليف  ،   الكويتية   الموسوعة الفقهية     .   المصادر الثلاثة السابقة نفسها             (4)

  .198/ 20م، 2004 -هـ 1425، 3ة وزارة الأوقاف الكويتية، ط الكويت، طبع
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  المطلب الثاني
  

   في نظر الإسلامأقسام الدار
  

إن أقسام الدار وماهية تلك الأقسام ليست هي مراد البحث، غير أنه كان من الضروري                                    
لتي يدور البحث عن أحكام غير المسلمين فيها هي إحدى                 توضيح تلك الأقسام؛ لأن دار الإسلام ا

 لأقسام الدار،        - ولو سريع    -تلك الدور المتنوعة في نظر الإسلام، فكان لا بد من توضيح                      
والمقصود بكل دار وخاصة دار الإسلام؛ لذلك سأتحدث عنها بغير تفصيل مطول؛ حتى لا                                

  .يطول البحث في غير مراده
  

مين العالم إلى دارين في الجملة، دار إسلام ودار كفر، وقد كان                             فقد قسم علماء المسل      
تقسيمهم له على هذا النحو، بالنظر إلى سلطان المسلمين أو سلطان غيرهم على تلك الدار، أو                             

، وفيما يلي     ) 1( بالنظر إلى الأحكام أو الشريعة التي تسري أحكامها على كل قاطني دار أو أغلبهم                         
  :ا يندرج تحتهماتوضيح لهذين القسمين وم

  
 اختلف المسلمون في صياغة تعريف دار الإسلام، فقد عرفها الحنفية                      : دار الإسلام        : أولاً   

، أما    ) 2( " اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين، وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون                         :   " بأنها  
تنتجته من خلال   المالكية فالحقيقة أنني لم أعثر على تعريف لدار الإسلام عندهم، ولكنني اس                           

، ) 3( تلك البلاد التي تكون أحكام الإسلام وشعائره ظاهرة أو قائمة فيها                           :   كتبهم، فهي عندهم     
 المسلمون    فتحها   أو    ، ذمة    أهل    فيها  كان وإن المسلمون يسكنهاالبلاد التي : "وعرفها الشافعية بأنها

 دار غلب عليها أحكام        هي كل  " :   وأما الحنبلية فقالوا        ،  ) 4( " عنها   الكفار     جلاهم  أ   ثم   وأقروها     
  .)5("المسلمين

                                                 
 لبنان،   – العراق، مؤسسة الرسالة، بيروت              –، مكتبة القدس، بغداد          أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام                  زيدان، عبد الكريم،           (1)
 ،القادر      عبد عودة،       . 19  –  18  ، صفحة ) pdf – Adobe Reader  : نسخة أصلية مصورة في ملف       ( م،   1982  -هـ  1402،  2ط 

 275  / 1،  ) دون رقم طبعة أو تأريخ           ( ،   لبنان  -الكاتب العربي، بيروت             دار     ، الوضعي    بالقانون      مقارناً     الإسلامي     الجنائي     التشريع   
  .بتصرف

 ـ483ت  (  بن أحمد بن أبي سهل       ، محمد   السرخسي   (2) لكبير     ) .   ه لسير ا ل   :   حققه   ، شرح ا لمنجد،     صلاح ا لشرقية      ا دين ا لشركة ا
  .1253/ 4، )دون رقم طبعة أو تأريخ(للإعلانات، 

 ـ1230ت (ابن عرفة، محمد بن أحمد الدسوقي  (3) دون رقم طبعة أو        ( محمد عليش،    :    حققه ، الكبير    الشرح     على   الدسوقي     حاشية ،  )  ه
  .188/ 2، )تأريخ

 ـ1221ت  (  البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر          (4) دون رقم      (  بيروت،     - على الخطيب، دار الفكر، لبنان             البجيرمي   ، حاشية   ) ه
  .260/ 4، )طبعة أو تأريخ

 ـ763ت  ( محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج         ابن مفلح،       (5) عمر   و شعيب الأرنؤوط      :   ، حققه  ، الآداب الشرعية والمنح المرعية                ) ه
  .211 /1م، 1996 -هـ 1417 ،2 لبنان، ط – بيروت ، مؤسسة الرسالة،القيام
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لتعريفات اختلاف كبير، فهي بحاجة إلى تنقيح وإعادة                                  نه يوجد بين هذه ا والحقيقة أ
ضبط؛ لاستخلاص التعريف الأنسب لدار الإسلام، بما يناسب هذا الزمان وغيره، وفيما يلي                                  

  :مناقشة هذه التعريفات
  

v     للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين، وعلامة               اسم :   "  فتعريفهم للدار بأنها       : تعريف الحنفية 
، لهو تعريف بحاجة إلى إعادة نظر؛ لأن هناك بلدان إسلامية                         " ذلك أن يأمن فيه المسلمون          

م الإسلام                             بكل أحكا يحكم فيها  لا  ولكنها  لمسلمون،  ويأمن فيها ا لمسلمين،  تحت سلطان ا
 التبعية للغرب والكفار، مثل كثير           وقوانينه ، مثل الأردن، بل إن بعض تلك البلدان تعاني من

من الدول العربية والإسلامية، فمثلها لا يمكن تسميتها دار إسلام، ولكن يمكن أن يطلق عليها 
وليس إلا، كما أن التعريف يخلو من أمان غير المسلمين الذميين                         )   أرض إسلامية     ( أنها   

الحكم بشريعة     :   ، الأول     والمعاهدين، فتعريف الحنفية في رأيي يحتاج إلى إضافة عنصرين                       
 .أمان غير المسلمين: الإسلام، والثاني

 

v     البلاد التي تكون أحكام الإسلام وشعائره                 :   " دار الإسلام بأنها       تعريفهم ل     : مالكية تعريف ال
حكم الإسلام في الدار،          :   ، فإن هذا التعريف نص على شيئين، هما             " ظاهرة أو قائمة فيها        
 خلا من أمان المسلمين وغيرهم ممن يعيشون في ظل                ولكن تعريفهم    .   وظهور شعائره فيها      

 .دار الإسلام
  

v فتحها   أو    ، ذمة    أهل    فيها   كان وإن المسلمون يسكنهاالبلاد التي : "قولهم إنها :شافعيةتعريف ال 
الحكم   :   ، خلا من عنصرين أيضاً هما، الأول             " عنها   الكفار     جلاهم  أ   ثم   وأقروها       المسلمون   

 المسلمون    فتحها   أو  :   " كما أن قولهم الأخير        .   مين وغيرهم   أمان المسل     :   بالإسلام، والثاني        
بحاجة إلى إعادة نظر؛ لأن البلاد التي فتحها المسلمون ثم                       "   عنها   الكفار     جلاهم  أ   ثم   وأقروها     

 تم إجلاؤهم عنها من الكفار، أي طردوهم منها بحكم القوة لم يبق للمسلمين فيها أي سلطان                            
حكام الإسلام فيها، كما هو الحال في الأندلس في                    في الغالب، ولا يستطيعون أن يقيموا أ               

الوقت الراهن، فهي عند الشافعية دار إسلام بهذا الاعتبار، وحقيقة الأمر أنه لم يبق للإسلام                                    
فيها سوى التاريخ والماضي، مع التأكيد على ضرورة إعادة فتحها من جديد متى استطاع                              

 في يومٍ من الأيام فحسب، بل لأن واجب                 المسلمون ذلك، ليس لأنها كانت تحت حكم الإسلام         
المسلمين أن ينشروا هذا الدين في كل بقاع الأرض، وهذا الأمر لا يتأتّى إلا من خلال                                      
لبلدان التي تعادي المسلمين وتحاربهم                                          ناً إلى فتح ا الدعوة إلى االله، أو الاضطرار أحيا

 . الدخول في عقد أمان معهموتتربص بهم الدوائر، ولا ترضى بحاكمية الإسلام لها ولا تقبل
  

v     خلا أيضاً      ، فهذا التعريف      " كل دار غلب عليها أحكام المسلمين           "   : قولهم إنها      : حنبليةتعريف ال
  .من عنصري سلطان المسلمين وأمنهم
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  :التعريف المختار
  

أرى أن التعريف الأنسب، هو الجمع بين التعريفات التي ذكرها الفقهاء، بحيث يكون                                 
سلطان المسلمين وسطوتهم، والحكم بشريعة الإسلام              :   يحوي عناصر مهمة، هي      جامعاً ومانعاً، و     

في شتى المجالات، وأمان المسلمين وغيرهم من الجاليات غير المسلمة التي تعيش في ظل                               
اسم للموضع   " :   الدولة الإسلامية بعقد ذمة أو أمان، لذا فيمكن في رأيي تعريف دار الإسلام بأنها                   

يأمن   يحكم فيه بشريعة الإسلام، و         ، وعلامة ذلك أن          وسلطانهم  سلمينالذي يكون تحت يد الم         
؛ ذلك أن هذا التعريف جامع مانع، حيث                  "  وغيرهم من أصحاب الذمة والأمان              فيه المسلمون    

لبلاد التي تكون تحت سلطان                                 لدار دار إسلام، فهو جمع كل ا لمهمة لتكون ا لعناصر ا جمع ا
نها مس             لذمة ممن يدفعون                المسلمين وحكمهم، سواء كان سكا لمين، أو غير مسلمين من أهل ا

الجزية أو ممن لهم عقد أمان، وجمع الحكم بشريعة الإسلام،  وكذلك عنصر الأمان للمسلمين                                 
وغيرهم، ومنع التعريف من دخول البلاد التي تكون تحت حكم الكفار وسيطرتهم ولا يستطيع                                

ومعلوم أن البلاد التي تكون تحت يد غير                المسلمون أن يأمنوا فيها، أو حتى يقيموا شعائرهم،                   
المسلمين وحكمهم، لا يمكن للمسلمين أن يأمنوا فيها غالباً، وبالتالي لا يمكنهم أن يقيموا فيها                               

  .أحكام الإسلام وشعائره بكل أمان وحرية
  
  

 اختلف العلماء في إمكانية صيرورة دار الإسلام دار                      : كفر  دار     إلى   دار الإسلام      تحول  
  : النحو الآتيكفر على
  

: ذهب أبو حنيفة إلى أن دار الإسلام لا تصير دار كفر إلا بتوافر ثلاثة شروط مجتمعة                               
 :ثانيها   و . حكم فيها بحكم الإسلام     أن لا ي   وذلك ب      ، إجراء أحكام الكفار على سبيل الاشتهار              :   أولها   

 أن لا يبقى     : هالث  وثا  . م  لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلا         ، بحيث  أن تكون متصلة بدار الحرب           
 ، قبل استيلاء الكفار      ذي كان ثابتاً     وهو أمان المسلمين، ال           الأول     ) 1(  بأمانه  ي آمناًم ولا ذِفيها مؤمن

  .)2(للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة
  

                                                 
 إلا بأحد     الإسلام   ، وهي لا تكون في        والمال      الدم     مباح    غير   فهو   والمال      الدم     معصوم    كان    فمن   باحة،   الإ    عدم  العصمة، وهي      :   لأمان    ا (1)

 المسلمين    من   الإسلام     دار     فسكان  ،  أشبه   وما    وبالهدنة      وبالموادعة        الذمة     بعقد   ويكون     أمان العهد،      :   أمان الإسلام، والثاني        : أحدهما ،شيئين
أمان   :   والأمان عند الحنفية نوعان، هما             .   بأمانهم     والمال      الدم     معصومو    الذميين     من   الإسلام     دار     وسكان    بإسلامهم،     والمال  الدم معصومو

  .276/ 1، التشريع الجنائي الإسلاميعودة، .  وما بعدها106/ 7الكاساني، بدائع الصنائع، : ينظر. مؤقت، وأمان مؤبد
 ـ1252ت  (  ابن عابدين، محمد أمين          . 130 /7 ،بدائع الصنائعالكاساني،  (2) حاشية  ( المشهور بِـ       ، رد المحتار على الدر المختار،              ) ه

  .175/ 4، م2000 -هـ 1421  لبنان،–  بيروت،ار الفكر، د)ابن عابدين



 - 7 -

إن دار الإسلام لا تصير دار حرب حتى يتوافر فيها شرطان مجتمعان،                         :    المالكية   وقال    
بينما ذهب الشافعية       .   ) 1( أن تنقطع شعائر الإسلام عنها        :   والثاني    .   كفار أن يستولي عليها ال       :   الأول    

  .)3)(2()يعلَى ولاَ يعلُو الإِسلاَم: (إلى أن دار الإسلام لا تصير دار حرب بحال من الأحوال؛ لخبر
  

وهو   ،   بشرط واحد لا غير       :   ) 5(  ومحمد  ) 4( أبو يوسف والصاحبان من الحنفية  وقال الحنبلية
  .)6( في تلك البلادام الكفرإظهار أحك

  
  :مناقشة وترجيح

  

 لا  بحيث  متصلة بدار الحرب        الدار    أن تكون    (   : إن اشتراط أبي حنيفة الشرط الثاني وهو                
 أن يحكم على كل قارتي آسيا وأفريقيا              - مثلاً  -، فهذا يعني     ) م يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلا        

باقي الشروط        لامية، أنها ديار كفر فيما لو تحققت           بكل ما تَضمانِه تلك القارتان من بلدان إس                
الثلاثة في كل بلد من بلدانهما؛ ذلك للاتصال الجغرافي بين دول هاتين القارتين، فمثلاً لو اعتدت       

 باعتبار الأولى دار كفر ملاصقة لتركيا باعتبارها دار إسلام متاخمة لديار                            –اليونان على تركيا        
، ثم تقدم الكفار بعد ذلك من    -قي الشروط الثلاثة، وأصبحت دار كفرالكفر، وتحققت في الثانية با

تركيا نحو البلاد الإسلامية المتاخمة لها بلداً بلداً، وتحقق في تلك البلدان ما تحقق من الشروط                                  
 بذلك   -السابقة في تركيا، وهلم جراً في كل بلد متاخم، فسوف يحكم على كل بلدان تلك القارتين                

  .)7( أنها ديار كفر- الشرط الثاني
                                                 

  .188/ 2ابن عرفة، حاشية الدسوقي،  (1)
 ـ256ت  (  البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل               (2)  وسننه وأيامه، المعروف          rسند من حديث رسول االله        ، الجامع الصحيح الم        ) ه
 ـ ، صيدا،   ) طبعة مضغوطة   ( محمد علي القطب وهشام البخاري، المكتبة العصرية                   :   ، مراجعة وضبط وفهرسة       ) صحيح البخاري    :   ( ب

 وهل   إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه             : باب  أول    /   ، كتاب الجنائز      ) دون رقم طبعة      ( م،   2003  -هـ  1424 لبنان،    -بيروت    
  .235يعرض على الصبي الإسلام، صفحة 

 لبنان،   –دار الفكر، بيروت            ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،                  ) ـه   977ت  ( بن أحمد الخطيب      محمد  الشربيني،       (3)
 ـ1004ت  (  الرملي، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة                 . 422/ 2، )دون رقم طبعة أو تأريخ( ى شرح المنهاج،     ، نهاية المحتاج إل        ) ه

  .82/ 8م، 1984 -هـ 1404 لبنان، الطبعة الأخيرة، -دار الفكر، بيروت 
ولي القضاء في بغداد،          و   الرأي      عليه   وغلب    ا حنيفة،  أب  صاحب حديث حافظاً، لزم           كان    سعد،   بن   حبيب   بن   إبراهيم      بن   يعقوب    :  هو (4)

اللكنوي،    :   ينظر .   هـ في خلافة هارون الرشيد          182 توفي سنة   وكان المقدم من أصحاب أبي حنيفة، وأول من وضع الكتب على مذهبه،     
محمد بدر الدين أبو فراس النعساني،               :   ، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، تصحيح وتعليق                 ) ـه 1304ت  ( محمد بن عبد الحي الهندي         

  .225، صفحة )دون رقم طبعة أو تأريخ( لبنان، –دار المعرفة، بيروت 
 وطلب    بالكوفة     ونشأ    ، بواسط    محمد   فولد    بن واقد أبو عبد االله الشيباني، أصل أبيه من الشام وقدم إلى العراق،                        محمد بن الحسن : هو (5)

، وصحب أبا حنيفة وأخذ الفقه عنه، ونشر علمه بمصنفاته الكثيرة، توفي سنة                         والأوزاعي         الثوري    و   ومالك     مسعر   من   وسمع   الحديث   
  .163المصدر السابق، صفحة : ينظر. هـ189
 ـ620ت    ( المقدسي أبو محمد     محمد  عبد االله بن     ابن قدامة،         (6)   لبنان،  –بيروت    ،  دار الفكر     المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل،              ،  ) ه

  .130 /7، بدائع الصنائعالكاساني، . 26/ 9، )ت. د(، 1 ط ،هـ1405
مم على المسلمين ولا أحد منهم يحرك            لي بسبب وضوح تكالب الأ        ت خطر ا  ولكنه  بالرغم من أن هذه الفكرة مستبعدة الحدوث،                     (7)

=           ساكناً إلا من رحم ربي من الذين لا يملكون حيلة، وخاصة عندما يرى المسلم أن المسلمين غير قادرين على إلزام الكفار بالخروج                       
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فغير مسلّم به؛ لأن غاية ما يفيده           )   يعلَى   ولاَ    يعلُو   الإِسلاَم   :   ( وأما استدلال الشافعية بخبر          
الحديث هو أن الإسلام أفضل من غيره، والمسلمون أفضل من غيرهم، ولم يتحدث عن دار                                   

ر فيها الحديث، حيث جاء في          إسلام ولا عن دار حرب، ولعل الفيصل هنا يعود للمناسبة التي ذُك            
 سفْيان  أَبِى    مع   الْفَتْحِ    يوم    جاء    ، ) 1( عمرو    بن   عائذَ    أن  (   : وهي قصة أوله: "... فتح الباري ما نصه

 نب   عائِذُ    هذَا    ( : r    اللَّهِ    رسولُ    فَقَالَ    ، عمرٍو    بن   وعائِذُ     سفْيان   أَبو    هذَا    :  الصحابة   فَقَالَ    ، حربٍ    بنِ 
، فكما هو ظاهر من       ) 2( )   . . . " يعلَى   ولاَ    يعلُو   الإِسلاَم     ، ذَلِك    مِن   أَعز    الإِسلاَم     ، سفْيان   وأَبو     عمرٍو  

 فضل الابتداء بذكر عائذ بن عمرو لإسلامه على الابتداء بذكر أبي سفيان                          rالحديث أن النبي        
  .قبل إسلامه
  

 من الحنفية، أن دار الإسلام تصبح دار كفر                   ويترتب على شرط الحنبلية والصاحبين           
بمجرد إظهار أحكام الكفار فيها، حتى لو بقي فيها مسلمون يظهرون شعائرهم، ويترتب على                               
ذلك أيضاً أن يكون هناك دعوات إلى هجرة المسلمين من تلك الديار، وربما كان هذا السبب                                       

 عن طيب نية    -ضوا المسلمين     يحر الذي دفع من أخذوا بهذا الرأي في العصر الراهن، إلى أن                            
 على ترك ديارهم التي احتُلّت من أعدائهم، بل دفعهم إلى أبعد من ذلك                            -منهم وإخلاص لدينهم        

عندما أفتوا بوجوب هجرة مسلمي فلسطين منها، بحجة أن فلسطين أصبحت دار كفر بتحقق هذا                          
  .اه يهود، ولو فعل مسلمو فلسطين ذلك، لكان هذا جلَّ ما يتمن)3(الشرط
  

نني أرى أن القول الراجح هو ما ذهب إليه المالكية، باشتراط                                       بعد مناقشة الآراء فإ
وأن تنقطع شعائر الإسلام عنها؛          .   أن يستولي عليها الكفار        :   الشرطين السابقَين مجتمعين، وهما          

معة وأذان     لأن البلد الذي يستولي عليه الكفار ولا تُظَهر فيه شعائر الإسلام من إقامة صلوات الج                
وصيام وغيره، لا يمكن للمسلم أن يعيش فيه بل ينبغي له أن يفر بدينه إلى ديار الإسلام، حيث                               

  .تقام شعائر الإسلام بكل حرية وأمان وطمأنينة وعدم ممانع، وبالتالي فتلك الدار دار كفر
                                                                                                                                               

مسلمون، بالرغم من ذلك         ، وما تركيا اليوم بعزيزة على الغرب حتى يأمن شرهم ال                     من أرض الجزيرة العربية التي هي مهد الإسلام                = 
  .فإن اشتراط الحنفية لهذا الشرط الثاني، كان بمثابة حماية أخرى لحفظ ديار الإسلام من التحول إلى ديار كفر

 روى  و   ، زياد     بن ا   إمارة      في   ومات     البصرة     وسكن ،  الشجرة     تحت   بايع    ممن   كان    ، يزيد    بن   عبيد   بن   هلال    بن   عمرو    بن   عائذ  :    هو (1)
 ـ852ت  ( ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي            :   ينظر .   r  النبي    أصحاب    من   كان    عمرو    بن   عائذ    ن أ   الحسن    طريق    من   مسلم  ، ) ه

  .609/ 3، 1ط ، م1992 -هـ 1412  لبنان،– بيروت ،دار الجيل، علي محمد البجاوي: حققه ،الصحابة تمييز في لإصابةا
 ـ852ت  ( ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي            )   2(  ، دار المعرفة،        محب الدين الخطيب      :   حققه    البخاري،     ، فتح الباري بشرح صحيح        ) ه

ت ( أحمد بن الحسين بن علي        البيهقي،    :   والحديث رواه البيهقي، ينظر            .   220/   3  ، ) دون رقم طبعة      ( هـ،   1379 لبنان،    -بيروت    
 ـ458 المملكة العربية        –   مكة المكرمة    ،  مكتبة دار الباز       ، محمد عبد القادر عطا       :    حققه ، ) 11935( برقم   نن البيهقي الكبرى،       ، س ) ه

 ـ1414،  السعودية      أولاد     من   أحدهما     أو    أبويه     بإسلام    مسلما   صار   من   بعض   ذكر  :   باب  /   ، كتاب اللقطة     ) دون رقم طبعة      ( م  1994  -  ه
 المكتب  الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،                               :   حسن، ينظر   :   قال الألباني      .   y  ،6 /205  الصحابة   
  .106/ 5م، 1985 - هـ1405 ،2 لبنان، ط - بيروت ،الإسلامي

 وشيء من فقهها      الصحيحة   الأحاديث     سلسلة  ، الألباني، محمد ناصر الدين            :  والتعليق عليه في     ) 2857( ينظر شرح الحديث رقم          (3)
  . وما بعدها847/ 6 م،1995 -هـ 1415 المملكة العربية السعودية، –وفوائدها، مكتبة المعارف، الرياض 
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  :أرض إسلاميةفلسطين 
  

رب، بمجرد استيلاء الكفار         بعد أن ترجح لي أن دار الإسلام لا تصير دار كفر أو دار ح   
نني أرى أن أرض فلسطين                  الإسلام   عليها، ما دام فيها مسلمون يقيمون شعائر                وأحكامه، فإ

بالرغم من أنها         .  في الوقت الراهن        المحتلة من قِبل اليهود أرض إسلامية وليست دار إسلام                    
ين من الفقه الإسلامي،       تُظهر فيها شعائر الإسلام وتُستمد فيها أحكام الأحوال الشخصية للمسلم                     

  .ويتم العمل بموجبها، والقضاة في محاكمها الشرعية مسلمون
  

ففلسطين أرض إسلامية باعتبار القرآن لها أولاً، فقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على                                  
، وهو قول االله            U   :]z̀إسلاميتها » ysö6ßô üìÏ% ©!$# 3ìué ó r& ¾ÍnÏâ ö7 yèÎ/ Wxøã s9 öÆÏiB Ïâ Éfó¡yJ ø9 $# ÏQ# tç ysø9 $# í n< Î) 

Ïâ Éfó¡yJ ø9 $# $|Áø% F{$# ìÏ% ©!$# $oY ø. tç» t/ ¼ çms9 öqym... [   فهذه الأية دلّت على إسلامية أرض فلسطين                ) 1(  الآية ،
) المسجد  ( لفظ  :   الربط العجيب بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، والثاني        : من وجهين، الأول

  .مين، وهذا كله قبل أن يصلها الفتح الإسلاميفي الآية يطلق في العادة على مكان العبادة للمسل
  

تحقق فيها بعض العناصر في تعريف دار          ت ليست دار إسلام؛ ذلك أنه لم             ) فلسطين(وهي 
 محاصرون، ويتعرضون يومياً للقتل           – وخاصة المسلمون      -الإسلام، كعنصر الأمان، فأهلها             

  .)2(سلام في شتى المجالات فيها، فضلاً عن عدم تحقق عنصر الحكم بشريعة الإتوالمضايقا
  

ويكون ذلك بأن يأمن فيه الكفار                كل بلد تظهر فيه أحكام الكفر،          :  هي : ) 3(  دار الكفر    :ثانياً
على الإطلاق ويخاف فيه المسلمون على الإطلاق، بحيث لا يستطيعون إظهار شعائر الإسلام                              

لأمان والخوف لا على          وتطبيق أحكامه في ذلك البلد بكل أمان؛ ذلك أن الأحكام مبنية على ا                            
 التي   الإسلامية غير البلاد كل تشمليطلق على دار الكفر دار الحرب، وو، )4(الإسلام والكفر فقط

 تحكمها   البلاد     هذه    كانت    سواء    الإسلام،      أحكام     فيها   تظهر   لا   أو    ، المسلمين    سلطة  تحت   تدخل    لا 
 دائمة     إقامة     فيها   مقيمينال    سكانها   بين   يكون    أن    ويستوي     متعددة،      دول     تحكمها   أو    واحدة      دولة   
  .)5( وشعائره فيهاالإسلام أحكام إظهار عن عاجزين المسلمون دام ما يكون، لا أو نومسلم

                                                 
 ).1( سورة الإسراء، الآية )1(

 .  بتحريرها من براثن يهودUوهذا الحكم خاضع للمتغيرات، فأرض فلسطين قد تتحول إلى دار إسلام، متى أذن االله ) 2(

 تتفق الداران من جهة أن كلاً منهما يستولي عليهما ويسكنهما الكفار وتظهر أحكامهم فيهما،                             : الفرق بين دار الكفر ودار الحرب                )   3( 
كنهما تختلفان من جهة قتال المسلمين وعدمه، فقد فرق بعض العلماء بين دار الكفر ودار الحرب وقالوا إن بينهما فرقاً في التسمية،                                              ول  

 وأما دار الكفر فهي دار الكفار غير المحاربين وفي حكمها دار                            وقتال،    المسلمين حرب    بين  هي دار الكفار الذين بينهم و            فدار الحرب       
مذهبه   ( العنسي، أحمد بن قاسم الصنعاني           :   ، ينظر   فكل دار حرب دار كفر لا العكس             ، المسلمين  بين  مدة الهدنة بينهم و       المحاربين في      

 -هـ  1414 اليمن،    –، التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، دار الحكمة اليمانية، صنعاء                                          ) زيدي   
 .pdf – Adobe Reader( ،4 /458:(ية مصورة في ملفنسخة أصل(، )دون رقم طبعة(م، 1993

  .131/ 7الكاساني، بدائع الصنائع،  (4)
  .20/206الموسوعة الفقهية الكويتية، . 1/277التشريع الجنائي الإسلامي، عودة، . 1/211، ابن مفلح، الآداب الشرعية (5)
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  والرعايا      . فإن الدار التي يخصها البحث من بين كل تلك الدور، هي دار الإسلام                              وبعد 
اقي الدور ولا    الذين يهمني الحديث عنهم فيها هم غير المسلمين؛ لذلك فلن أتعرض لأي من ب

  .لأي من باقي الرعايا إلا بإيجاز وعند اقتضاء الحاجة
  

  الدار في القوانين الوضعية
    

ذكرت فيما سبق تعريف الدار وأقسامها في نظر الإسلام، ويقابلها في القوانين الوضعية                               
  .في العصر الراهن، تسمية أخرى وهي الدولة

  
نين الوضعية لأجد تعريفاً للدولة، ولكنني لم               بحثت كثيراً في كتب القوا        :   تعريف الدولة        

أعثر على أي قانون فيها يعرف الدولة، غير أنني عندما توجهت إلى كتب شروح القوانين                                    
لسياسة        وكتب ا لوضعية  نون                     -ا لقا لسياسية وا لنظم ا با يعرف  لمتعلقة بما  لشروح ا  سيما تلك ا

اختيار تعريف مناسب للدولة أمر             وجدت أن هؤلاء الشراح أنفسهم، صرحوا بأن                    -الدستوري     
شاقٌّ للغاية، وأنه أرهق فقهاء القوانين؛ لدرجة أنهم اختلفوا كثيراً في اختيار تعريف مناسب لها،                                    
وقد عرفها كل واحد منهم تعريفاً اصطلاحياً عاماً دون تخصيص لهذا التعريف، كما خصصه                             

بحسب اختلاف أقسام الدور، وربما يعود                 علماء المسلمين وفقهاؤهم عند تعريفهم للدور المتنوعة             
السبب في ذلك إلى أن فقهاء القوانين لم يركّزوا ويهتموا عند تعريفهم للدولة، بقضية الأمان فيها                              
نها ونوعية الأحكام التي تظهر فيها، بل كان اهتمامهم عند تعريفها والبحث في                                 ومعتقد سكا

  .ية والاجتماعية والجغرافيةأركان التعريف، بمكونات الدولة وعناصرها السياس
  

مجموعة من    " :   ولعل أوضح تعريف للدولة عند هؤلاء الفقهاء، هو قولهم إن الدولة                            
  .)1("الأفراد، تعيش باستمرار على إقليم معين، وتدين له بالولاء لسلطة عامة منظمة

  

 كالتقسيم   وبالنظر إلى تقسيم القانون للدول، فقد استنتجت أن القانون لم يعتبر تقسيم الدول 
نه، وإنما جلُّ ما فرق به القانون بين الدولة الوطنية                                         ور الذي سلف بيا لد الإسلامي لأقسام ا
وغيرها من الدول، أنه اعتبر الدولة التي ينتمي إليها شعبها هي موطنهم ودولتهم، في حين أن                                   

 بموقفها السلمي     الدول الأخرى هي دول أجنبية فحسب، دون النظر إلى معتقدها، أما فيما يتعلق                              
  .أو الحربي من دولته، فقسمها إلى دول أجنبية صديقة للدولة الوطنية وأخرى أجنبية معادية لها

                                                 
. 17 صفحة ،  ) دون دار نشر أو رقم طبعة أو تأريخ                   ( ، ) ارنة  دراسة مق    ( القانون الدستوري والنظام الدستوري                 الحياري، عادل،            (1)

لقانونية، طبعة الدار                            سين عثمان محمد،     ح  عثمان،    : وينظر أيضاً في تعريف الدولة             لقانون الدستوري، المكتبة ا النظم السياسية وا
  .30-23الصفحات ، )دون رقم طبعة (م،1988الجامعية 
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  المبحث الثاني
  

  رعايا دار الإسلام من غير المسلمين، وأقسامهم فيها
  
  

  :لبامطثلاثة وفيه 
  

  ".غير المسلمين" تعريف :المطلب الأول
  

  .لمسلمين في دار الإسلام غير اأقسام :المطلب الثاني
  

  . حكم إقامة غير المسلمين في دار الإسلام:المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  

  "غير المسلمين"تعريف 
  

وأهم هذه        حرف له معانٍ كثيرة في اللغة بحسب موقعه في الجملة،                : تعريف كلمة غير    
: كأن يقال    )   ليس ( ، ومثل    ) لا (  مثل  المعاني القريبة لموضوع البحث النفي والاستثناء، فالنفي                    

مررت بكل     :   كأن يقال    )   سوى :   ( بعمرو، والاستثناء مثل          ليس   أي     عمرو  غير   برجل    مررت   
  . )1(الرجال غير عمروٍ، أي مررت بكل الرجال سوى عمروٍ

  
لمسلمين     ا ل         : تعريف  ا من  أصله  و مسلم  جمع     ، هم   سلَم أ نيه  و معا لبحث      ا لموضوع   ، 

#) {:   U   االله  كقول    والإذعان        الاستسلام    öqs) ø9 r&ur ãN ä3øäs9 Î) zN n= ¡¡9 أي استسلموا وانقادوا وأذعنوا               ،  ) 2( } #$
والدخول في دين         ،   انقاد الله وأذعن له        :    وأسلم الله أي     ، ) 3( الانقياد      : والاستسلام    ، والإسلام      إليكم  

  .الإسلام هو الإسلام بعينه
  

 بالعبودية      له  وب والقل     الألسن     وإقرار       ، U الله   الطاعةِ   إظهار       هو : والإسلام اصطلاحاً      
 ولا   عليه،    استكبار    غير   من   بذلك،     له  وتذلُّلها     ونهى،     أمر    فيما   بالطاعة     له  وانقيادها       والذّلة،     
إذعان      : هو :   ، وقيل   ) 4( ةيوالألوه       ةي العبود     في   معه   خلقه   من   غيره    إشراك     دون     عنه،    انحراف    

، ديق بالقلب   والتص   ،   من الشهادة باللسان          rباتباع ما جاء به الرسول             U العبد الله    وخضوع   
  .)5(والعمل بالجوارح

  

 بكتبه   والإقرار         أنه وحده لا شريك له،        -  تعالى    –باالله     الإيمان    :   التصديق بالقلب يعني      و 
، وهذا واجب على جميع عباد االله،              بالقلب    ذلك  بجميع والتصديق عنده، من جاء مابكل و ورسله،

 يف   بالمقصود     يحصل   بالقلب    صديق والت      أولاً،    بالقلب    التصديق     إلى    اًراجع     فيكون الإسلام بذلك       
  .)6(الآخر واليوم ورسوله باالله الإيمان

                                                 
 ـ370ت  (   الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد                 (1)  ،دار إحياء التراث العربي              ،  محمد عوض مرعب     :   حققه ،  اللغة    تهذيب  ،  ) ه

  . وما بعدها167/ 8 ، م2001، 1 لبنان، ط –بيروت 
  ).90(النساء، الآية رقم سورة  (2)
  .  وما بعدها بتصرف289/ 12، )سلم: (مادة/ حرف الميملسان العرب،ابن منظور،  (3)
 ـ310ت  (  الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير            (4)  أحمد    :  حققه ، ) تفسير الطبري    ( المعروف بـ        القرآن      تأويل     عن   البيان     جامع  ،  ) ه

  .259/ 4الموسوعة الفقهية الكويتية، . 275/ 6، م 2000 - هـ 1420 ،1ط ، الرسالة مؤسسة، شاكر محمد
  .، بتصرف259 /4الموسوعة الفقهية الكويتية،  (5)
 ـ790ت  (  محمد اللخمي    أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن            الشاطبي،     (6) مشهور بن حسن آل سلمان،        أبو عبيدة     :   حققه   الموافقات،        ، ) ه

  .3/239 ، م1997 -هـ 1417، 1ط  المملكة العربية السعودية، - الخُبر دار ابن عفان،
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أشهد أن لا    :   (  أن يتلفظ المرء ويقر بلسانه بالشهادتين وهما قوله                 : والشهادة باللسان تعني         
، وهما من أعظم ثمار التصديق بالقلب إن صدرتا منه                   ) إله إلا االله، وأشهد أن محمداً رسول االله                 

 ومن   ،  وظاهراً    من أتى التصديق بالقلب واللسان فهو المؤمن باطناً                  :   " ن تيمية بإخلاص، يقول اب        
كفُر   ،  فهو معاند كافر     ، ق بقلبه وامتنع من الإقرار           صدكُ ي 1(  عناد  فر ( ،    بلسانه وجحد بقلبه       ومن أقر 

، ) 2( "  ويجري عليه أحكام الإيمان لما أظهر من علامات الإيمان                       ، فهو كافر عند االله وعند نفسه         
  .له يقصد بالأخير المنافقوأخا

  

، ويكون ذلك       r، باتباع أوامره وأوامر رسوله                U الانقياد الله      : والعمل بالجوارح يعني         
بفعل الطاعات من صلاة وصيام وحج وزكاة وجهاد ونحوها، وبالابتعاد عن كل المحرمات                                   

ن ناتجاً عن     والمحظورات التي ورد النهي عنها في الشريعة الإسلامية، والعمل بالجوارح قد يكو          
التصديق بيقين بوجوب ما يجب من  التكاليف الشرعية وحرمة ما يحرم من المعاصي، وبه                               
يكمل الإيمان، وغالباً ما يكون كل هذا من ثمار التصديق الجازم بالقلب، والإقرار الخالص من                                        

   .القلب باللسان
  

 واللسان،      قلبال    قول    وعمل،     قول    والإيمان       الدين     أن    والجماعة      السنة    أهل    أصول    ومن  
  .)3(بالمعصية وينقص بالطاعة، يزيد الإيمان وأن والجوارح، واللسان القلب وعمل

  

 مما طال فيها الخلاف بين العلماء،            بالكلية    الجوارح       عمل   تارك     كفر وقد كانت مسألة       
أن من تركها تكاسلاً وكان مسلماً           :   وأرجح الأقوال عندي           .   فمنهم من كفّره ومنهم من لم يكفّره          

 فاسقاً وله حكمه، وأن من تركها جحوداً وإنكاراً لها في سريرته، فهو منافق يعامل كالمسلم          صار
وحسابه عند ربه؛ لأن البشر لهم الظاهر واالله يتولى السرائر، وأن من تركها جحوداً وإنكاراً لها                         

ه حكمه  مجاهراً بذلك، فهو مرتد إن كان مسلماً قبل الردة ويصبح غير مسلم بهذا الاعتبار، ول                                
  .أيضاً، ومن تركها ولم يكن واحداً من هؤلاء، فهو غير مسلم أصلاً

  

، بعدم اتباع ما جاء به النبي محمد              Uمن لم يستسلم الله     :   و ه غير المسلم   وبالتالي فإن       
r ،                                 لا بالتصديق بقلبه ولا بالشهادة بلسانه ولا بالعمل بجوارحه، وكل من ينطبق عليه هذا

  . في المطلب الثانيUهم أنواع سأتحدث عنهم بعون االله الوصف لا يكون مسلماً، و
                                                 

  كفر الاستكبار،    ، وله تسمية أخرى هي       باللسان     والاعتراف        بالقلب    المعرفة     مع   ، الجوارح       وعمل    القلب    عمل   ء فاانت  هو  :    كفر العناد    ) 1( 
: ينظر .   وغيرهم     الأشرف     بن   وكعب    أخطب    بن   حيي   أمثال     ، يتبعوه    ولم    حق   الرسول     أن    شهدوا    الذين     اليهود     غالب    وكفر    ، إبليس    ككفر 

 –  الدمام      ، القيم    ابن    دار   ،  عمر   أبو    محمود    عمر :   حققه ،  الأصول     علم   إلى    الوصول     سلم  بشرح    القبول     معارج   ،  أحمد    بن    حافظ  ، الحكمي  
 .م1990 - هـ1410 ،1ربية السعودية، ط المملكة الع

 ـ728ت    ( الحليم    عبد   بن   حمد ابن تيمية، أ       (2)  – بيروت    ، حسنين محمد مخلوف، دار المعرفة           :   قدم له وعرف به      الفتاوى الكبرى،         ،  ) ه
  .191 /5، )دون رقم طبعة( م، 1978 -هـ 1398لبنان، 

. خلاص  الإ  و   نيةال    وهو    القلب    عمل :   ان مقس   والعمل   .   الإسلام     بكلمة   التكلم    هو   اللسان     وقول     الاعتقاد،   وهو القلب قول: قسمان القول و(3)
 ـ728ت    ( الحليم    عبد   بن   حمد ابن تيمية، أ       :  ينظر . والحج     كالصلاة   ،  الأعضاء      أي    ، الجوارح       وعمل   محمد  :   حققه ،  الواسطية     العقيدة   ،  ) ه

  .39صفحة هـ، 1412 ،2ط   المملكة العربية السعودية،– الرياض ،لرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء، ا مانعنبن عبد العزيز ب
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  المطلب الثاني
  

  أقسام غير المسلمين
   

 كان مسلماً أصلاً ثم رجع عن الإسلام ويسمى من               قسم :في الجملة قسمانير المسلمين غ
أنواع     لم يكن مسلماً أصلاً وأبى الدخول في الإسلام ويندرج تحته                     قسم آخر   كان كذلك مرتداً، و         

 تلك الأقسام والأنواع والأصناف،                أصناف كثيرة، وهؤلاء كلهم على اختلاف                 الأنواع      وتحت  
 وإن كان لكل منهم اسم خاص وأحكام خاصة أحياناً، وفيما يلي                       يجمعهم عدم الدخول في الإسلام        
  :أعرض لأهمهم في دار الإسلام

  

  :غير المسلمين الذين كانوا مسلمين ثم رجعوا عن الإسلام : الأولالقسم
  

 الراجع عن دين الإسلام: الراجع مطلقاً، واصطلاحاً وعرفاً: وهم المرتدون، والمرتد لغة  
فعليه  ،   ه  عما انشرح به من الكفر صدر         مخبراً  ،    الذي جرى بالكفر لسانه         هو :   ، وقيل   ) 1( إلى الكفر    

I   :]t̀B tç، لقول االله      ) 2( ه رِكْ إلا من أُ    ،   وله العذاب الأليم        ،   من االله الغضب      xÿ ü2 «! $$Î/ . Ï̀B Ïâ ÷èt/ 

ÿ¾ÏmÏZ» yJÉÎ) ûwÎ) ô t̀B onÌç ò2é& ¼ çmç6ù= s% ur BûÈõyJ ôÜ ãB Ç`» yJÉM} $$Î/ Å̀3» s9 ur `̈B yyué ü° Ìç øÿ ä3ø9 $$Î/ # Yë ôâ |¹ óO Îgøän= yèsù Ò= üÒxî öÆÏiB 

«! $# óO ßgs9 ur ëU# xã tã ÒOäÏà tã ÇÊÉÏÈ[ )3 (                           ،وركن الردة إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان ،
، فمن رجع عن دينه باختياره هو             ) 4( لعقل والطَّوع أي الاختيار وعدم الإكراه                   ويشترط لصحتها ا     

المرتد، ويوجد في العالم الإسلامي عامة وفي فلسطين خاصة، فرق تندرج تحت المرتدين عن                                  
  :الإسلام أهمها

  

اتفق علماء المسلمين على أن الدروز غير مسلمين، حتى لو كان ظاهرهم للوهلة                              : الدروز      .1
نهم مسلمون؛ لِما يظهرونه من بعض العبادات كالصوم والصلاة، فهم في حقيقتهم                            الأولى أ     

وشريعته                                 الإسلام  ة  لعقيد فية  منا وتصرفات  معتقدات  لهم  لأن  ر؛  كفا هم  بل  كذلك  ليسو 
 وأن الألوهية تظهر في شخص  ى،ن تناسخ الأرواح وحل الخمر والزن يعتقدووأحكامه، حيث

، وغير ذلك من المعتقدات والأفعال               كلمات فظيعة     r  يالنب  ويتكلمون في جناب         ، بعد شخص 
                                                 

 ـ681ت  (  ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد السيواسي  (1)  وما بعدها     68/ 6  ، ) ت .   د   ( 2ط  ،   لبنان  - بيروت   ، دار الفكر     فتح القدير،      ،  ) ه
  .16/ 9ابن قدامة،  ،المغني. بتصرف

 ـ543ت  (  ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله               (2)  لبنان،   – محمد عبد القادر عطا، دار الفكر، بيروت                  : حققه   ، كام القرآن     أح  ،  ) ه
  .159/ 3م، 2005 -هـ 1426، 1ط

  ).106( سورة النحل، الآية رقم (3)
 ـ1078ت    ( الكليبولي     سليمان   بن   محمد   بن   الرحمن     عبد  شيخي زاده،      (4) خليل  :   ، حققه   مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر          ، ) ه

  .487/ 2م، 1998 -هـ 1419 ،2ط  ، لبنان–بيروت  ،لكتب العلمية دار ا،عمران المنصور
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قل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في ديار                          ونُ  التي يتبرأ منها المسلمون،         
 .)1(ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم، الإسلام بجزية ولا غيرها

 

ي فتوى لجنة    وهي فرقة كافرة مارقة عن الإسلام، حيث جاء ف                       ) : الأحمدية    ( القاديانية       .2
 هذه   على   الباكستان      حكومة    من   الحكم   صدر لقد: "البحوث الدائمة على سؤال بهذا الخصوص

 المكرمة     بمكة   الإسلامي     العالم     رابطة     من   صدر   وكذلك     الإسلام،      عن   خارجة     بأنها    الفرقة   
 هـ، 1394  عام    في   الرابطة      في   المنعقد    الإسلامية     المنظمات     مؤتمر    ومن    بذلك،     عليها   الحكم  
 يوضح   مما   ذلك    غير   إلى    ومتى    نشأت    وكيف    الطائفة     ه ذه   مبدأ    توضح   رسالة    شرن   وقد  

 لا  وأنه     ، إليه    يوحى    نبي   الهندي     أحمد    غلام    رزا  يم   أن    تدعي    طائفة    أنها  :   والخلاصة   ،  حقيقتها 
 في   I  االله    أخبر    وقد    عشر،    الثالث     القرن     مواليد     من   وهو    به،    يؤمن    حتى   أحد    إسلام    يصح 
 فمن   ذلك،     على   المسلمين    علماء    وأجمع     النبيين،     خاتم    هو   r  ا محمد   نبينا   أن    ، الكريم     كتابه  
 ،U  االله    بكتاب    مكذبا    لكونه    كافر    فهو ،  U  االله    من   إليه    يوحى    نبي   بعده    يوجد    أنه    ادعى   
 لإجماع    ومخالفًا     النبيين،     خاتم    أنه    على   الدالة      r  االله    رسول    عن   الصحيحة    للأحاديث      ومكذبا   
 .)2("وسلم وصحبه وآله محمد، نبينا ىعل االله وصلى ،التوفيق وباالله. الأمة

  

 أنه    وتدعي     كله،     وتمحوه     كله    الإسلام     تنكر   لأنها    القاديانية؛        من   كُفراً    أشد   والبهائية     :البھائیة .3
 ىإِل    لكن  يحجون وهم ،جميعاً الأديان بين الفروق وتنفي جميعاً، الشرائع وتترك ودجل، كذب
 ومن    اليهود     من   مقربة    ىعل   تكون  حتى عكا، في وقاعدتهم مقرهم يزل ولم فلسطين، في عكا

 : ما نصه  البهائية     عن   المكرمة     بمكة   الفقهي    المجمع    قرار     في   جاء  ، وقد    اليهود     دولة     تأسيس 
 تلاعبوا    قد   والبهائية      البابية     من   حذوهم     حذا    ومن    والإسماعيلية،       والنصيرية      الدروز       إن  " . . .   

 في   والنصارى       اليهود     مسلك   كوا وسل   االله،     به   يأذن     لم   ما   لأنفسهم    وشرعوا     الدين،      بنصوص  
 رأس    الحميري     سبأ  بن   االله    عبد :   الأول      الفتنة    لزعيم    وتقليدا     للهوى،    إتباعا ،والتبديل التحريف
 جماعات    به   وافتتن     وبلاؤه      شره   عم   وقد    المسلمين،     جماعة    بين   والإيقاع       والإضلال      الابتداع     

 بين   التقارب      إلى الدعوة فكانت ن،المسلمي بين رقةالفُ بسببه وتمكنت إسلام، بعد فكفروا كثيرة
 اللقاء    تحقيق   في   السعي    وكان     مفيدة،     غير   دعوة     الصادقين      المسلمين    وجماعة     الطوائف      هذه  

 في   قلوبهم    تشابهت    والنصارى       واليهود      لأنهم    ؛ فاشلاً   سعيا  المسلمين  من الصادقين وبين بينهم
                                                 

 ـ829ت    ( محمد   بن   بكر   أبو  الحصني،    .   244/   4،  ابن عابدين، رد المحتار           :   ينظر   (1) ، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار،                ) ه
الرحيباني، مصطفى       .   520حة م، صف  1994  ، 1 سوريا، ط     – دمشق   ، ار الخير    ، د  علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان          :   حقّقه 

 ـ1243ت  ( بن سعد   ، ) دون رقم طبعة      ( م  1961 سوريا،    –، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب الإسلامي، دمشق                        ) ه
ولمن أراد معرفة المزيد عن الدروز يمكنه الرجوع لكتاب الحركات الباطنية في العالم الإسلامي لمحمد أحمد الخطيب،                                               .   285/ 6

  .مسألة نبذة عن مذهب الدروز/ باب الدروز، والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة تاوىفوكذلك 
 الرئاسة العامة لإدارة البحوث              موقع  جمع وترتيب أحمد الدويش،            ،  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة                            (2)

 . وما بعدها311/ 2، ) أو تأريخدون رقم طبعة(، العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

  



 - 16 -

 منازعهم     تنوعت    وإن     هم، ل   والكيد     المسلمين    على   والحقد     والضلال      والكفر     والإلحاد       الزيغ   
 مع   والنصارى       اليهود     مثل   ذلك    في   مثلهم   فكان    وأهواؤهم،         مقاصدهم    واختلفت     ومشاربهم    
 ".)1(... المسلمين

  

: الأول    :   ويتنوعون باعتبارين        غير المسلمين الذين لم يكونوا مسلمين من قبل،                 :  الثاني   قسمال  
  : وفيما يلي بيان ذلكعتقدهم،باعتبار م: باعتبار صفة تواجدهم في دار الإسلام، والثاني

   
وهم   غير المسلمين الذين يسكنون دار الإسلام باعتبار صفة تواجدهم،                         : الاعتبار الأول        

  :هما، وفيما يلي بياننونون ومستأميذم: صنفان بهذا الاعتبار
  

  :الذميون: أولاً
  

 بالعهد  :    في اللغة   ةم الذِّ    فسرتُ الذِّميون جمع ذِمي، والذِّمي نسبة إلى الذِّمة، و                       : همتعريف    
فهي مأخوذة من         : وأما الذِّمة في الاصطلاح            . ) 2( ةم الذِّ    إلى    نسبةً   ياًم ذِ   دالمعاه     وسمي   ، وبالأمان     

  وماله    عاقد الذمة      بالأمن على نفس     ، أو ممن ينوب عنه        لعهد من الإمام      ا :   المعنى اللغوي، وهي        
التزام تقريرهم في دارنا وحمايتهم                 فيه، أو هي      م ونفوذ أحكام الإسلا          ،  نظير التزامه الجزية        في 

 لأمنه باستقراره تحت حكم         همال   بذل   الكافر من    الجزية وهي ما يلزم         والذب عنهم بشرط بذل          
  ).أهل الذِّمة(ويطلق على الذميين لفظ . )3(الإسلام وصونه

  

 ون على   رقَفي ،   ة لأهل الكتاب ومن في حكمهم بالعقد أو القرائن أو التبعية                     م تحصل الذِّ   و 
كما سيأتي   ولهم حقوق وعليهم واجبات           ،    كفرهم في مقابل الجزية        تواجدهم في دار الإسلام مع            

  . في موضعهتفصيله
  

  :المستأمنون: ثانياً
  

اطمأن به     :    جمع مستأمن يصح بفتح الميم وكسرها، من الفعل أمِن، وأمِن البلد                      : تعريفهم      
 مكر   ولا    غور    له  ليس و   ، رالفساد والش       مأمون    أي  :   ) 4( غائلة ال    مأمون     وهو    ، وأمين     آمن    فهو أهله    

5(خشىي(.  
  

      
                                                 

  .133/ 2، )7807(، آخر فتوى رقم والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى (1)
  .210/ 1، )ذممته: (الفعل/ كتاب الذال، المصباح المنير ،الفيومي (2)
  .200/ 2 ابن عرفة، حاشية الدسوقي، (3)

 ).لغي(، مادة 510/ 11ابن منظور، لسان العرب،  )4(
  ).أَمِن(الفعل / ، كتاب الألف24/ 1الفيومي، المصباح المنير،  )5(
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شمل ي ف ، هو من يدخل دار غيره بأمان            ، و   الطالب للأمان      : ويعرف المستأمن في الاصطلاح بأنه            
  .)1(بأمان  الإسلامدخل داري ، والكافر والحربي الذي بأمان الكفر دخل داري  الذيمسلمال
  

م له من   أو طلبه    لغير المسلمين   لأصل أن إعطاء الأمان           ا : سلمينحكم الأمان لغير الم          
(U   :]÷bÎ لقول االله      مباح  المسلمين   ur Óâ tnr& z̀ ÏiB öúüÏ. Îé ô³ßJ ø9 $# x8uë$yftFóô$# çnöç Å_r' sù 4Ó®Lym yìyJ ó¡oÑ zN» n= x. «! $# 

¢O èO çmøóÎ= ö/ r& ¼ çmuZ tB ù' tB 4 y7 Ï9ºså öN åk ¨Xr' Î/ ×Pöqs% ûw öcqßJ n= ôètÉ ÇÏÈ[ )2 ( ،                ،ن يطلب الأما لذي  هو ا لمستجير  وا
 أحد وإن{ :عليه وسلامه االله صلوات لنبيه تعالى  يقول ...":  هو)3(ومعنى الآية كما يقول ابن كثير

 ،استأمنك   أي )استجارك( وأموالهم، نفوسهم استباحة لك وأحللت بقتالهم أمرتك الذين }المشركين من
 عليه   تقيم   الدين     أمر    من   شيئاً  له  وتذكر  عليه تقرؤه قرآنال أي )االله كلام يسمع حتى( طلبته إلى فأجبه

 ذلك  (   ومأمنه،      وداره       بلاده  إلى يرجع حتى الأمان مستمر آمن وهو أي )مأمنه أبلغه ثم( االله، حجة به

  .)4("... االله دين ليعلموا هؤلاء مثل أمان شرعنا إنما :أي )يعلمون لا قوم بأنهم
  

 عن القتل والسبي       مباح، ويكون بثبوت الأمن لهم               لغير المسلمين   الأمان    إعطاء    وحكم   
 فيحرم على المسلمين قتل رجالهم وسبي نسائهم              من المسلمين،    ن ا الأم   وإذا أُعطوا      ، أموالهممِنْوغَ

   .)5(موذراريهم واغتنام أمواله
  

  :فليسو من سكان دار الإسلام، وفيما يلي تعريفهم ،أما الحربيون
  

 لاالتي     الكفر    بلاد  حربي نسبة إلى دار الحرب، وهي               جمع حربي، وال       : لغة   : تعريفهم    
هم غير المسلمين الذين لم يدخلوا في             :   والحربيون اصطلاحاً         . ) 6( المسلمين    بين أهلها وبين       صلح

،  قاتل المسلمين من الكفار         إن من   : وقيل  ،  ) 7( ولا يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم             ،   عقد الذمة    
  .)8( حربيبأي نوع كان من أنواع القتال فهو

                                                 
  . 488/ 2شيخي زاده، مجمع الأنهر، . 64/ 16 ابن عابدين، رد المحتار، (1)
  ).6( سورة التوبة، الآية رقم (2)
 الناس    تناقل  و   ، العلم    طلب   في   رحل  .   فقيه   مؤرخ     حافظ    لدمشقي،    ا درع     بن   ء ضو  بن   كثير   بن   عمر   بن   إسماعيل  أبو الفداء       :    هو (3)

 طلب   في   والاجتهاد     ،  العظيم    القرآن      تفسير ، و  الشافعيين     الفقهاء     وطبقات    في التاريخ،       والنهاية      البداية    :   كتبه   من ، و  حياته    في   تصانيفه  
في رحمه    ، وغيرها من الكتب، تو         والمجاهيل      والضعفاء      الثقات     معرفة    في   التكميل  و   ، الحديث     لوم ع   واختصار      المسانيد،      امع ج و ،  الجهاد   

 ـ  774  دمشق سنة  في  االله     ـ790ت    ( أبو بكر بن أحمد بن محمد        ابن قاضي شهبة،     :   ينظر .   ه الحافظ عبد     :   حقّقه ،  طبقات الشافعية     ،  ) ه
  .320/ 1الزركلي، الأعلام، . 85/ 3، هـ1407، 1لبنان، ط  –بيروت ، عالم الكتب العليم خان

 ـ774  ت ( أبو الفداء إسماعيل بن عمر             ابن كثير،      (4)  ـ          ، ) ه طه عبد   :   حقّقه   ، ) تفسير ابن كثير    :   (  تفسير القرآن العظيم المشهور بِ
  .10 /4 ،)دون رقم طبعة (م،1996 -هـ1417  مصر،–، المنصورة الرؤوف سعد، مكتبة الإيمان

  .234 /6الموسوعة الفقهية الكويتية، . 107/ 7الكاساني، بدائع الصنائع، : ينظر (5)
  .127/ 1، )حرِب: (الفعل/ تاب الحاءك  الفيومي، المصباح المنير،(6)
  .104/ 7الموسوعة الفقهية الكويتية،  (7)
دون تأريخ أو رقم           ( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، مكتبة ابن تيمية،                ،)هـ728ت  (الحليم عبد بن حمد ابن تيمية، أ(8)

  .113، صفحة )طبعة
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 أحدهم     دخلها    فإذا     عهد،    أهلها    وبين    بينهم   يكن   لم   إذا     الإسلام     دار     يدخلوا     للحربيين أن      وليس  
  .عنه والعفو أسره يجوز كما ماله، ومصادرة قتله ويجوز والمال، الدم مباح وفه بغير عهد،

  
 مستأمن،    فهو   عهد   على   بناء    أو    خاص    أمان     أو    بإذن     ، الإسلام     دار     الحربي     دخل    وإذا    

 الإسلام  دار في يقيم أن وله دائم، لا مؤقت أمانه لأن مؤقتة؛ عصمة وماله دمه عصمي لمستأمنوا
 النفس    مهدر    كان    كما   حربياً    عاد    أمانه     انتهى    فإذا     والمال،       الدم     معصوم    فيها   يستأمن    التي    المدة   

 ويرى    ، حربياً    يصبح   أنه    البعض    فيرى    مختاراً     فيها   يبق   إذا     أما    الإسلام،      دار     ترك    إذا     والمال    
  .)1(، ويصير معصوماً عصمة مؤبدةالإسلام دار في البقاء باختياره ذمياً يصبح أنه البعض

********  
  

هم كثيرون  غير المسلمين الذين يسكنون دار الإسلام باعتبار معتقدهم، و:الاعتبار الثاني
  : أهل الكتابأذكر منهم من يعيش في بلاد الشام وفي فلسطين تحديداً وأهمهم

  
 هم  أهل الكتاب       إلى أن     الحنفية   اختلف الفقهاء في تحديد من يكونون، فذهب               :  الكتاب   أهل  

من آمن    وغيرهم م    ، ويشمل اليهود والنصارى  ،  من غير المسلمينر بكتابقِكل من يؤمن بنبي وي
 وذلك لأنهم      ؛ ) 2( إبراهيم وشيث     بالصحف التي أنزلت على         و ،    الذي أنزل على داود            زبور  ال ب 

  .)3( بكتابلاًزن ماوياً سميعتقدون ديناً
  

ذ   لكية        هب  بينما  لما ا من  لجمهور  فعية    ) 4( ا لشا ا و ليهود                ) 5(   ا هم  لكتاب  ا هل  أ أن  لى  إ  ،
والنصارى وكتابهم التوراة والإنجيل، دون من سواهم من غيرهم من المجوس وباقي الكفار،                                       

                                                 
 ـ1088ت  ( الحصني   محمد بن علي بن محمد      الحصكفي،      (1)  صار في الفروع، دار الفكر، بيروت               ، الدر المختار شرح تنوير الاب             ) ه

  .277 /1التشريع الجنائي الإسلامي، عودة، . 179/ 9ابن قدامة، المغني، . 172/ 4 ،هـ1386، 2 لبنان، ط –
 ولد    : وقيل    سنين،   بخمس   بيل ها   قتل   وبعد    لآدم،      سنة  وعشرين     مائة    مضي   بعد   ولادته      كانت  ،  -  عليه السلام      -شيث هو ابن لآدم         (2)
 آدم    حضرت    ولما    توأم،      معه   كان  :   عباس    ابن    وقال     آدم،      وصي   وهو    هابيل،     من   خلف   أنه ومعناه االله، هبة شيث وتفسير توأم، بغير فرداً

 إليه،    آدم     بعد   الرياسة     وصارت     بالطوفان،       وأعلمه     منها   ساعة   كل   في   الخلوة     وعبادة      والنهار      الليل    ساعات    وعلّمه    شيث  لى إ   عهد   الوفاة    
 ـ630ت    (  علي ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن              :   ، ينظر  اليوم     كلّهم   آدم     بني   أنساب     وإليه     صحيفة،   خمسين   عليه   االله    وأنزل     ، الكامل     ) ه

  .1/43 ،هـ1415 ،2  لبنان، ط– عبد االله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت :حقّقهفي التاريخ، 
 ،دار إحياء التراث العربي             ،  محمد الصادق قمحاوي        :   حقّقه   ،أحكام القرآن، )هـ370ت (زي الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرا (3)

  . وما بعدها بتصرف322 /2، )دون رقم طبعة(، هـ1405لبنان، –بيروت 
 ـ1126ت  ( بن سالم      النفراوي، أحمد بن غنيم          (4)  – بيروت    ،  دار الفكر      على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،                الفواكه الدواني           ، ) ه

 ـ1101ت    ( محمد بن عبد االله     الخرشي، أبو عبد االله         .   390/   1،  ) دون رقم طبعة      ( هـ  1415لبنان،     شرح مختصر خليل المشهور      ،  ) ه
 مصر،  –، بالمطبعة الأميرية، بولاق            2 ط  ، دار الفكر       حاشية الشيخ علي العدوي،         :    وبهامشه   ، ) الخرشي على مختصر سيدي خليل : (بِـ

  .3/226، )دون رقم طبعة(هـ، 1317
 ـ450ت  (  الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد               (5) عصام فارس الخرستاني ومحمد           :   حقّقه ،   والولايات الدينية         الأحكام السلطانية       ،  ) ه

  .228صفحة ، م1996 -هـ 1416، 1 عمان، ط – دمشق –إبراهيم الزغلي، المكتب الإسلامي، بيروت 
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 ،دينهم    أصل   في   وافقهم     من   النصارى      و   اليهود    ولكنهم زادوا على         ) 1( وقال مثل قولهم الحنبلية        
 النصارى   طوائف    و   ، لتوراة    ا و   موسى   في   لليهود    الموافقة      ) 2( كالسامرة      ، وكتابهم     بنبيهم   وآمن   

  .الإنجيلالمختلفة يوافقونهم في عيسى و
 

لجمهور       لحنبلية    واستدل ا ومعهم ا بقول    #) &I :  ) br   االله    þqä9qà) s? !$yJ ¯R Î) tA ÌìR é& Ü=» tG Å3ø9 $# 4í n?tã 

Èû÷ütG xÿ Í¬!$sÛ Ï̀B $uZ Î= ö7 s% bÎ) ur $̈Z ä. t̀ã öN Ík ÉJyô# uë Ïä öúüÎ= Ïÿ» tós9 ÇÊÎÏÈ ()3(.  
  

أن هذه الآية صريحة في أن أهل الكتاب طائفتان وليسو أكثر من ذلك، كما   :وجه الدلالة
 بل إنما أُلهِموها إلهاماً ولم ينزل             ،  لا أحكام فيها     أن تلك الصحف كانت مواعظ وأمثالاً             استدلوا ب    

  .)4(حكامالألها حكم الكتب المشتملة على  فلم يثبت الوحي بها عليهم،
  

، واعتبروهم من        ) 5( وأما الظاهرية فزادوا على اليهود والنصارى وألحقوا بهم المجوس                              
االله                         بقول  ليه  إ ا  هبو ذ لما  ا  لو واستد لكتاب،  ا هل  U   :}  (#qأ è= çGø%$$sù tûü Ï. Îé ô³ßJø9$# ß] øãym óOèdq ßJõ?â ỳ ur 

óOèdr äãäz ur öNèdr çé ÝÇ ôm$#ur (#r ßâ ãèø%$#ur öNßgs9 ¨@à2 7â |¹óêsD 4 b Î* sù (#q ç/$s? (#q ãB$s%r&ur no 4q n= ¢Á9$# (#âq s?#uä ur no 4q ü2 ¨ì9$# (#q ù= yÜsù 

öNßgn=ãÎ;yô 4 { )6 (    ه ـ، وبقولY   :](#q è= ÏG» s% öúïÏ% ©! $# üw öcq ãZ ÏB÷s ãÉ «!$$ Î/ üwur ÏQöq uã ø9$$ Î/ Ìç Åz Fy $# üwur tbq ãBÌhç pt äÜ $ tB tP§ç ym 

ª!$# ¼ ã& è!q ßô uë ur üwur öcq ãYÉ ÏâtÉ tûïÏä Èd, ysø9$# z̀ ÏB öúïÏ% ©! $# (#q è?ré& |=» tF Å6 ø9$# 4Ó ®L ym (#q äÜ÷è ãÉ sp tÉ ÷ìÉfø9$# t̀ã 7âtÉ öN èdur 

öcrãç Éó» |¹ ÇËÒÈ[)7(                            ففي الآية الأولى إيجاب قتال غير المسلمين حتى يتوبوا ويسلموا، وفي الآية ،
 عربياً   Uا الجزية، ولم يخص االله           الثانية إيجاب قتال غير المسلمين من أهل الكتاب حتى يعطو                   

                                                 
 ـ1051ت  (  بن إدريس      ونس منصور بن ي    البهوتي،     .   100/   7   المغني،   ابن قدامة،        (1) مراجعة    كشاف القناع عن متن الإقناع،             ،  ) ه

  .5/85 ،)دون رقم طبعة(م، 1982 -هـ 1402 ، بيروت-هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر، لبنان : وتعليق
 ،-  الشجرة     بوزن     -  ة رمبالس    أيضاً    ويسمون     فلسطين،    من   نابلس    سكنوا   السامري،       ينسب   إليهم    إسرائيل     بني   من   قبيلة :   السامرة      (2)

 سائر   تقشف   من   أكثر    الطهارة      في   ويتقشفون     ، الكتاب     أهل    من   ويعتبرون      بعضها،    في   ويخالفونهم      عقائدهم،      بعض   في   اليهود     يشاركون    
 لتوراة   ا :   وقالوا      ، واحداً      نبياً   إلا    الأنبياء      من   بعدهم    من   نبوة    وأنكروا   - السلام عليهم - نون بن ويوشع وهارون موسى نبوة أثبتوا ،اليهود

الشهرستاني،    :    ينظر . لبتة ا   يخالفها    ولا    بحكمها   ويحكم    ، التوراة       من   يديه    بين   ما   يصدق    ، موسى   بعد   من   يأتي    واحد     بنبي   إلا    بشرت    ما 
لكريم     عبد   بن   محمد   ـ548ت    ( بكر   أبي    بن   ا لملل  ،  ) ه لنحل     ا لمعرفة     دار   ،  كيلاني    سيد  محمد :   حقّقه   ، وا ن،   –  بيروت     ، ا  لبنا

 لبنان،   –دار النفائس، بيروت           معجم لغة الفقهاء،         ، قلعه جي، محمد رواس، وحامد صادق قنيبي               .   218/ 1 ،)دون رقم طبعة(هـ،1404
  .239م،  صفحة 1985 -هـ 1405، 1ط 

  ).156(سورة الأنعام، الآية رقم  (3)
  .100 /7ابن قدامة، المغني، . 290/ 6 الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، (4)
(5)    المأصلين   للعالم  إن   :   ويقولون    ،  والقمر     والشمس     النار     يعبدون     قوم  وهم     المجوسية،     إلى    منسوب    مجوسي،    واحدهم      سمج   من :   وس ج 
، وأهرمن      " يزدان      " الفارسية     وفي  .   الظلمة   والآخر النور، أحدهما والفساد، والصلاح والضر، والنفع والشر، الخير يقتسمان مدبرين، اثنين

الشهرستاني، الملل       :    ينظر .  والنبي الثاني زردشت         ، زروان الكبير       :    وربما يقولون      ، ومرث  المبدأ الأول من الأشخاص كي            :   يقولون   و 
  .168/ 15الموسوعة الفقهية الكويتية، . 1/232والنحل، 

  ).5(رقم سورة التوبة، الآية  (6)
  ).29 ( رقمسورة التوبة، الآية (7)
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: ، قالوا    ) 1( " أخذ الجزية من مجوس هجر           " rمن عجمي في كلا الحكمين، وقد صح أن النبي               
ولولا ذلك ما خالف رسول االله ،  من أهل الكتاب المجوس أنفصحr كتاب ربه I)2(.  
  
  

تاب هم اليهود      يترجح لي قول الحنبلية الذين قالوا إن المقصود بأهل الك                       : الرأي الراجح        
والنصارى ومن كان على ملتهم دون غيرهم من باقي الكفار، وهو ما يتفق مع قول الجمهور في 

  :الجملة؛ وذلك لما يلي
  

أن الآية صريحة في أن أهل الكتاب إنما هم طائفتان وليسو ثلاث طوائف أو أكثر، ولو                                      .1
أَن تَقُولُواْ إِنَّما أُنزِلَ          ( :   -  لى تعا   –قوله  :   " ) 3( ، يقول الجصاص      ) طائفتين  :   ( كانوا كذلك لما قال        

أراد بهما اليهود          ( : وغيره من التابعين         ) 4(  قال ابن عباس      ، ) الْكِتَاب علَى طَآئِفَتَينِ مِن قَبلِنَا        
  وأن المجوس ليسو       ، وفي ذلك دليل على أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى                       ،   ) والنصارى     
أنهم     -تعالى     -قد أخبر االله      و ،   ا ثلاث طوائف      لأنهم لو كانوا أهل كتاب لكانو            ؛   أهل كتاب    

 .)5( ..."طائفتان
 
 وتعتقد بدين أهل الكتاب، - عليهما السلام -أن الطوائف والفرق التي تؤمن بموسى وعيسى  .2

لفروع،                                   لكتاب إلا خلاف في ا هي موافقة لهم في أصول دينهم، وليس بينها وبين أهل ا
 كالسامرة     بدينهم،     دان     ومن    والنصارى       اليهود     الكتاب     لفأه  :   " ) 6( فأُلحقوا بهم، يقول ابن قدامة            

                                                 
البخاري،     :   ينظر ) .   أَخَذَها مِن مجوسِ هجرٍ         r أَن رسولَ االلهِ       ، ن عوفٍ  حتَّى شَهِد عبد الرحمنِ ب      ( :   روى البخاري في صحيحه          (1)

  .555صفحة باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، / ، كتاب الجزية والموادعة)3157(صحيح البخاري، برقم 
 ـ456ت    ( علي بن أحمد بن سعيد الظاهري         أبو محمد       ابن حزم،     (2) منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر                ار،   ، المحلى بالآث      ) ه

  . وما بعدها346 /7 ،)دون تأريخ ورقم طبعة( لبنان، قوبلت على النسخة التي حققها أحمد محمد شاكر، –والتوزيع، بيروت 
 إليه    تهتان  ، و  فيها   ومات     بغداد     سكن  الري،      أهل    من   فاضل وهو     هـ،  305  سنة  ولد    ، الجصاص     بكر   أبو الرازي علي بن أحمد : هو(3)

 سنةببغداد      يتوف  ،  ) الفقه    أصول    ( في    آخر  وكتاباً   )   آن  القر    أحكام     ( كتاب    ألف  .   فامتنع    القضاء     يلي   أن    في   وخوطب   ،  الحنفية    رئاسة  
  171/ 1الزركلي، الأعلام، : ينظر. هـ370
 بابنه    كني   ، r  االله    رسول    عم   ابن  .   الهاشمي    القرشي    العباس     أبو    مناف،     عبد   بن   هاشم   بن   المطلب    عبد   بن   عباس    بن   االله    عبد :   هو   (4)

 لسعة   ؛ البحر    يسمى   وكان     . الوليد     بن   خالد    خالة    ابن    وهو  .   الهلالية     خزن    بن   الحارث      بنت   الكبرى     لبابة    وأمه     ولده،      أكبر    وهو    العباس،    
 نينس  بثلاث    الهجرة     قبل   وذلك     بريقه،     فحنكه   r  النبي    به   فأتي    مكة،    من   بالشعب    بيته   وأهل     r  والنبي     ولد  .   الأمة     حبر   ويسمى    علمه،  
 خمس :   وقيل  ،  سنة  عشرة    ثلاث    r  النبي    توفي    لما   له  وكان    مرتين،    r، ودعا له النبي       r  النبي    عند   جبريل    ورأى      ذلك،     غير   وقيل  

 ثلاث   سنة:   وقيل    ، سبعين  سنة  مات  :   وقيل  ،  سنة  وسبعين   إحدى   :   وقيل  ،  سبعين  ابن    وهو    بالطائف،      وستين   ثمان    سنة  وتوفي     ، سنة  عشرة  
 ـ630ت  ( ز الدين أبو الحسن علي         ابن الأثير، ع       :    ينظر . وسبعين   خليل محمود شيحا، دار       : حقّقه   ، أسد الغابة في معرفة الصحابة،            ) ه

 .م2007 -هـ 1428، 3 لبنان، ط –المعرفة، بيروت 

  .8/ 3م، 2007 -هـ 1428، 
  .198/ 4 الجصاص، أحكام القرآن، (5)

:  بكر بن غنيمة المفتي ببغداد        وأب  حنبلية، قال عنه     ال    أكابر     من   فقيه،    . محمد   أبو المقدسي قدامة بن محمد بن االله د عبالدين موفق: هو) 6(
 روضة  و   الخرقي،      مختصر   به   شرح و   المغني  :   منها   تصانيف،     له  ، "  في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الشيخ الموفق                      ما أعرف أحداً       " 
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روع دينهم، وفرق        ف   في   خالفوهم     وإنما     ، u  موسى   بشريعة    ويعملون     بالتوراة،        يدينون   
، وغيرهم     ) 5( ، والروم      ) 4( ، والفرنجة     ) 3( ، والملكية    ) 2( ، والنسطورية      ) 1( النصـارى من اليعقوبية        

ته فكلهم من أهل الإنجيل، ومن           ، وعمل بشريع     uممن دان بالإنجيل وانتسب إلى عيسى              
 .)6(..."عدا هؤلاء من الكــفار فليس من أهل الكتاب 

  
********  

، بل   ) المرتدين    ( والبحث في هذه الرسالة لا يشمل القسم الأول من غير المسلمين              
يختص بالقسم الثاني من غير المسلمين في دار الإسلام، وهم الذميون والمستأمنون والحربيون،                                   

  .انوا يهوداً أو نصارى أو غيرهمسواء ك
  
  
  

                                                                                                                                               
 التبيين  ، و  التوابين      وكتاب   ،  الاعتقاد      ولمعة  ،  وسوسينالم    وذم   ،  التأويل      وذم   ،  التصوف  مدعو عليه ما وذم ،والمقنع الفقه، أصول في الناظر

الأنصار،       نسب   في   والاستبصار    ،  تعالى    االله    في   ون المتحاب   ، و  الصحابة     وفضائل   ،  والقدر      ، والعمدة    ،  الكافي   ، و  القرشيين    أنساب     في 
 ـ620 توفي سنة   . ذلك  وغير، القرآن مسائل في البرهانو الزركلي، الأعلام،          .   88/   5ابن العماد، شذرات الذهب،              :   ينظر .    رحمه االله    ه
4 /66 – 67.  

 وهو    المسيح    هو   الإله     فصار    ودماً     لحماً   الكلمة    انقلبت  :   قالوا     أنهم    إلا    ، الثلاثة     بالأقانيم      قالوا     فرقة من فرق النصارى،          :    اليعقوبية   (1)
ôâ[:   الكريم     القرآن      أخبر    وعنهم    ، هو   هو   بل   بجسده    الظاهر    s) ©9  tç xÿ ü2  öúïÏ%©! $#  (# þq ä9$s%  ¨b Î)  ©! $#  uq èd  ßxä Å¡yJø9$#  ßûøó$#  zN tÉ óètB  4[ "       ،المائدة

  .225/ 1، والنحل المللالشهرستاني، : ينظر)". 17(الآية رقم 
 واحد     -  I  -  االله    إن  :   قال    ، رأيه     بحكم   الأناجيل      في   وتصرف     ، المأمون      زمان     في   ظهر   الذي     الحكيم    نسطور    أصحاب  :   النسطورية      (2)
 على   لا   u  عيسى   بجسد   الكلمة    واتحدت    ،  هو   هي   ولا    الذات      على   زائدة      ليست   الأقانيم      وهذه     ، ة والحيا     والعلم     الوجود    :   ثلاثة    أقانيم     ذو  

 وكظهور    بلورة     على   كوة    في   الشمس    كإشراق     ولكن  ،  اليعقوبية    قالت كما به الظهور طريق على ولا ،الملكانية قالت كما الامتزاج طريق
  .224/ 1، والنحل الملل الشهرستاني، :ينظر. بالخاتم طبع إذا الشمع في النقش

 المسيح    بجسد   اتحدت     الكلمة    إن  :   قالوا   ،  ملكانية    لروم   ا   ومعظم    عليها   واستولى     الروم      بأرض     ظهر   الذي     ملكا   أصحاب  :   الملكية    (3)
 ما   مع   المسيح    بل   ، ابناً    تدرعه     قبل   العلم    سمون ي   ولا  ،  الحياة     أقنوم   :   القدس     بروح     ويعنون   ،  العلم    أقنوم : بالكلمة ويعنون ،بناسوته وتدرعت

 وأخبر   ،  التثليث    بإثبات     الملكانية     وصرحت  ،  اللبن    الماء     أو    الخمر    يمازج     كما   المسيح    جسد مازجت الكلمة إن: بعضهم فقال، ابن به تدرع
ôâ[:   القرآن      عنهم  s) ©9  tç xÿ ü2  tûïÏ%©! $#  (# þq ä9$s%  ûc Î)  ©! $#  ß]Ï9$rO  7psW» n= rO  ¢[   "   لملل ا  الشهرستاني،     : ينظر   " . ) 73(    رقم   الآية   ، المائدة     سورة 

  .1/222، والنحل
قلعه جي وقنيبي،     :   ينظر .   والأمريكية       الأوروبية        القارتين      من   الكفار     على   يطلق   اسم :   الإفرنج     و معرب،     لفظ :   جةوالفرنْ      الفرنج،      ) 4( 

  .344معجم لغة الفقهاء، صفحة 
. نها الرومية والقسطنطينية       بلادهم واسعة ومملكتهم عظيمة، م          .   u  من نسل عيصو بن إسحق بن إبراهيم          أمة   إنهم     : قيل :   الروم      ) 5( 

وكانوا في قديم الزمان           .   يرة البهائم من الدواب والمواشي              ثبلادهم بلاد برد لدخولها في الشمال، وهي كثيرة الخيرات وافرة الثمرات ك                                 
نة للهو  ومن عاداتهم الخروج في أعيادهم بالشعانين والسباسب والدنح بالزي                              .   على دين الفلاسفة إلى أن ظهر فيهم دين النصارى                  

هم ليكونوا من      ومن عاداتهم إخصاء أولاد             .   نته وقدرته     اوالطرب والمأكول والمشروب، صغيرهم وكبيرهم وفقيرهم وغنيهم على قدر مك                
 والدعوة      والإفتاء       العلمية    البحوث     لإدارات        العامة     الرئاسة     عن   تصدر    دورية      مجلة ،  مجلة البحوث الإسلامية       :    ينظر . سدنة بيوت عبادتهم

  .210/ 81، المملكة العربية السعوديةب والإرشاد
  .263/ 9  المغني،ابن قدامة، (6)
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   في تقسيم أفراد الدولة الوضعية القوانينةنظر
  

خالفت قوانين الدول الحديثة ومنها الدول العربية والإسلامية، التقسيم الإسلامي للأفراد                                      
الموجودين في تلك الدول على أساس النظر إلى معتقدهم الديني، فلم تنظر إلى معتقدات هؤلاء                                   

؛ والسبب في ذلك يعود إلى أن معظم تلك الدول وقوانينها، أعطت الأفراد فيها الحرية                                     الأفراد     
المطلقة للاعتقاد، حتى لو كان في الأمر ردة عن الدين، وقد أخذ بهذا النهج الدستور الفلسطيني                                    

المساواة أمام القانون            المعروف بالقانون الأساسي المعدل، حيث نصت مادته التاسعة وعنوانها                           
الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء، لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو                               :   ( القضاء   و 

فلم تؤثّر حرية الاعتقاد على سير حياة الفرد في . )1() أو الرأي السياسي أو الإعاقةأو الديناللون 
ولة، فمعظم     ظل تلك القوانين، سواء كان ذلك من حيث الحقوق أو الواجبات والالتزامات تجاه الد           

تلك القوانين تسري أحكامها على جميع أفراد الدولة، بصرف النظر عن معتقداتهم، إلا فيما                                    
  .يتعلق بالأحوال الشخصية وعلى وجه الخصوص باب الأسرة، كما سيأتي بيانه لاحقاً

  
بينما وافقت قوانين تلك الدول في مضمونها، النظرة الإسلامية في تقسيم المتواجدين فيها      

 غير المسلمين، باعتبار صفة تواجدهم، فاعتبرت أفرادها المقيمين فيها من غير المسلمين                             من 
مواطنين، وغيرهم ممن قَدِم من الدول الأخرى ويقيم في الدولة إقامة مؤقتة أجانب، حتى لو كان        

  .هؤلاء الأجانب مسلمين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  .الحقوق والحريات العامة، وعنوانه )2003(القانون الأساسي المعدل لسنة الباب الثاني من  (1)
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   الثالثالمطلب
  

  في دار الإسلام غير المسلمين حكم إقامة
  

تنقسم دار الإسلام من حيث حكم إقامة غير المسلمين فيها إلى قسمين، جزيرة العرب                            
لفقهاء باختلاف                                  لمسلمين عند ا قامة غير ا وغيرها من أراضي دار الإسلام، ويختلف حكم إ

  :القسمين، وذلك على النحو الآتي
  

  :لجزيرة العربيةسكنى غير المسلمين ا: أولاً
  

؛ وذلك لقول      ) 2( عدم جواز إقامة غير المسلمين في جزيرة العرب            على )1(فقد اتفق الفقهاء
 والنَّصارى      الْيهود     اللَّه    قَاتَلَ    ( : r  ، وقوله   ) 3( ) الْعربِ     جزِيرةِ     مِن   الْمشْرِكِين     أَخْرِجوا    :   ( rالنبي   
 يجتَمع   لاَ :   ( ، وفي رواية أخرى          ) 4( ) عربِ الْ    بِأَرضِ     دِينَانِ     يبقَين   لاَ   مساجِد    أَنْبِيائِهِم     قُبور    اتَّخَذُوا    
  .)5()الْعربِ جزِيرةِ يفِ دِينَانِ

  
وهذه الأحاديث السالفة صريحة وواضحة الدلالة في عدم جواز إقامة غير المسلمين في                                 

  .جزيرة العرب؛ وذلك للأمر بإخراجهم منها، وللنهي الوارد فيها عن إقامتهم فيها
                                                 

 ـ743ت  ( الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن             (1)  مصر،  –  ة  القاهر   ، دار الكتب الإسلامي        تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،              ، ) ه
 ـ756ت  ( علي بن عبد الكافي بن علي         السبكي،    .   144/ 3  ، الخرشي، شرح مختصر خليل     . 269 /3، )دون رقم طبعة(، هـ1313 ، ) ه

  .285/ 9المغني، ابن قدامة، . 2/376، )دون تأريخ ورقم طبعة(، فتاوى السبكي، دار المعارف
فهو ما ذهب     :   فأما الأول      ،   على قولين   الخلاف في المراد بجزيرة العرب              ينهم وقع ب    هإلا أن،  بالرغم من اتفاق الفقهاء على هذا الحكم(2)

إليه الحنفية والمالكية من أن المقصود بأرض العرب، كل الجزيرة العربية؛ وذلك أخذاً بظاهر الأحاديث الواردة في ذلك، وأما القول                                                             
بل أرض الحجاز       ،   في اللغة   )   زيرة العرب     ج ( ليس كل ما تشمله      أن المراد بأرض العرب             وهو   ،   هو مذهب الشافعية والحنابلة         ف :   الثاني   
 مِن   نَجران     وأَهلِ     الْحِجازِ     أَهلِ    يهود    أَخْرِجوا      : قَالَ    r  النَّبِي    بِهِ   تَكَلَّم   ما   آخِر    إِن  " :   قال  ،   بحديث أبي عبيدة بن الجراح           استدلوا    ؛ وقد   خاصة
محمد ناصر   ،   الألباني    : صحيح، ينظر  :    قال الألباني      . من حديث أبي عبيدة       ،  ) 1607( لمسند، برقم     ، ا  أحمد  ابن حنبل،       ، " الْعربِ     جزِيرةِ   

  .124/ 3 ،)دون رقم طبعة أو تأريخ ( المملكة العربية السعودية،–  الرياض، مكتبة المعارف،1132، برقم السلسلة الصحيحة، الدين
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، صفحة                  /   اب الجزية والموادعة          ، كت  ) 3168( صحيح البخاري، برقم        البخاري،      :   متفق عليه    (3)

 ـ261ت ( مسلم بن الحجاج القشيري         النيسابوري،       .   557  ، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول االله                      ) ه
r      كتاب    م،  2003  -هـ  1424،  ) طبعة مضغوطة   ( ،  1ط   لبنان،    –دارالفكر، بيروت            ، ) 4123( ، برقم    ) صحيح مسلم ( ـ ، المعروف ب

  .810صفحة باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، / الوصية
 ـ179  ت (    الأصبحي  مالك بن أنس      مالك،    (4)  لبنان،   –دار المعرفة، بيروت           خليل مأمون شيحا،      :    حقّقه ، ) 1696( الموطأ، برقم         ، ) ه
الألباني،       : صحيح، ينظر  :    قال الألباني      . 395/ 2  ن المدينة،    باب ما جاء في إجلاء اليهود م             /    كتاب الجامع     م،  1999  -هـ  1420  ، 2ط 

 هـ، برقم    1408،  3 سوريا، ط     -دمشق   /    لبنان  – المكتب لإسلامي، بيروت         ،  وزيادته     الصغير    الجامع     صحيحمحمد ناصر الدين،       
)4617( ،2/ 847.  

:   " . . . قال ابن حجر العسقلاني          . 395/ 2  ينة،  باب ما جاء في إجلاء اليهود من المد               /   كتاب الجامع     ،  ) 1697(  برقم   الموطأ،      ، مالك    (5)
 ـ852ت  (  ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي            :  ينظر ، "     . . . مرسلاً   فذكره     ،   شهاب   ابن    عن   الموطأ     في   مالك    في   الحبير    تلخيص ،  ) ه

  .316 /4 .م1989 .هـ1419 ،1، ط العلمية الكتب دار ،)1915(برقم ، الكبير الرافعي أحاديث تخريج
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  :غير جزيرة العربلمين سكنى غير المس: ثانياً
  

لفقهاء        على جواز إقامة غير المسلمين في غير جزيرة العرب من دار                        ) 1( كما اتفق ا
  :ولكنهم اختلفوا في شروط إقامتهم كما يأتي،  ما يدفعونه من جزيةالإسلام، مقابل

  

إذا أراد السكنى مع            فذهبوا إلى أن غير المسلم المسموح له بالإقامة،                    ) 2(  الحنفية  فأما  
 فإذا أراد أن         ، أو باستئجاره من المسلمين        ،   شرائه لبيت يسكنه     فإما أن تكون سكناه ب        ، لمسلمين ا 

 الأولى أنه      :    ففي ذلك روايتان عندهم          وإن اشتراه      ،   باع منه  ي  فلا ينبغي أن     ) 3( صر في المِ   هيشتري  
 أراضيهم     يف   الإمام      رصم   فإن  " :   حيث قالوا      ، ) 4( لا يجبر  أنه   :   الثانية   و ،   يجبر على بيعه من مسلم     

 مع   وسكنوا    دوراً      الذمة     أهلُ    بها   فاشترى    ، والكوفة      البصرة     t  عمر   رمص   كما   للمسلمين   صراً مِ 
 أن   فعسى   الدين،      محاسن   على   ليقفوا    الذمة     عقد   منهم   قبلنا   إنما    لأنا  ؛  ذلك    من   يمنعوا    لم   المسلمين  

  .)5("المعنى هذا يحقق معهم السكنى في بالمسلمين واختلاطهم ،يؤمنوا
  

الحنفية في قول آخر إلى أن الأمر يبنى على قلة غير المسلمين وكثرتهم، أو                            وذهب    
إن الذي يجب أن يعول عليه             :   ) 6( ر الرملي   قال الخي    "   :   قال ابن عابدين       ضررهم ومنفعتهم،      

والضرر    ،   بل يدور الحكم على القلة والكثرة             ،   ولا بعدمه مطلقاً     ،   فلا نقول بالمنع مطلقاً      ،   التفصيل  
  .)7("ا هو الموافق للقواعد الفقهيةوهذ، والمنفعة

  

ا بين المسلمين ليسكنوا فيها       صر فيم  في المِ    دوراً    استأجروا    إذا   أما بالنسبة للإيجار، ف         و 
  .)8( فيسلموا المسلمينا أفعالوريولِ؛ على المسلمينلعود نفعه ؛ جاز

                                                 
 ـ954ت  ( الحطاب، أبو عبد االله محمد بن محمد             .    وما بعدها    1536/   4خسي، شرح السير الكبير،         السر  :   ينظر   (1) ، مواهب الجليل       ) ه

فتاوى   السبكي،    .   595/   4  م،  2003  -هـ  1423،  1 لبنان، ط    –زكريا عميرات، دار عالم الكتب، بيروت : حقّقهلشرح مختصر خليل، 
  . وما بعدها2/377السبكي، 

   وما بعدها1536/ 4سير الكبير، السرخسي، شرح ال) 2(
حرف     لسان العرب،      ابن منظور،     :   ينظر ،  والصدقات       الفيء   فيها ويقسم الحدود فيها تقام أرض أو بقعة كل: العرب كلام في صرالمِ (3)

  .22/ 4، )مصر: (مادة/ الراء
 ـ970ت  ( بن محمد   ، زين الدين بن إبراهيم            ابن نجيم     (4) دون   (  لبنان،    -ق، دار المعرفة، بيروت            ، البحر الرائق شرح كنز الدقائ             ) ه

، 2 لبنان، ط     –نظام الدين البلخي، مع لجنة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، دار المعرفة، بيروت                                    .   124/   5،  ) رقم طبعة أو تأريخ        
  .591 -590/ 3، هـ1310 مصر، –بالمطبعة الأميرية، بولاق 

  .1537 و 1536/ 4، لسرخسي، شرح السير الكبير ا(5)
 مصر   إلى    رحل  ،  بفلسطين   الرملة     أهل    من ،  نظم   له  باحث    فقيه  الرملي،     الفاروقي       عليمي ال  يوبي  الأ    علي   بن   أحمد    بن   الدين    خير : هو(6)
 ومظهر    ، الخيرية     ى الفتاو     : كتبه   أشهر فيها،     ودرس      أفتى ف   ،  فلسطين بلده    إلى    عاد  وات، ثم     سن  ست  زهر  الأ    في   فمكث   ، ـه   1007عام   

الزركلي الأعلام،         :   ينظر   ، ـه 1081 في فلسطين سنة   توفي  ،  شعر  ديوان     و ، الحنفية    فقه   في   الرائق      حرالب    على   حاشية  و ، الحقائق   
2/327.  

  .210/ 4، ابن عابدين، رد المحتار (7)
  . المصدر السابق نفسه)8(
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أن  ب  في غير جزيرة العر         غير المسلم   صحة سكنى ، ل  ) 2(  والشافعية    ) 1(  المالكية   واشترط   
 بحيث  مكان  في  فإذا سكن    .   خشى منه أن ينكث    ولا يسكن حيث ي     ،   تكون حيث يناله حكم الإسلام         

 فالظاهر من قول المالكية أن المستأمن يستطيع                . فإنه يؤمر بالانتقال        ،    الإسلام    أحكام    فيه لا تناله   
ين أن يسكن حيثما شاء في غير جزيرة العرب، بشرط أن يكون مكان سكنه تحت أنظار المسلم                            

  .وقبضتهم وقريباً منهم؛ لكي يناله حكم الإسلام أولاً، ثُم خوفاً من خيانته ونقضه العهد
  

  :الرأي الراجح
  

يظهر لي أن قول الخير الرملي من الحنفية هو الأرجح؛ وذلك لأن قلة غير المسلمين أو                  
ضل، بالنسبة    كثرتهم، وضررهم أو منفعتهم تلعب دوراً بارزاً في معرفة وتحديد الإجراء الأف                                 

للمسلمين أولاً وبالنسبة لهم ثانياً، لذا فإنني أرى أن تحديد مكان إقامتهم في دار الإسلام، ينبغي                                      
م في مصلحة الإسلام                                      ه الإما ويرا يقرره  لفصل فيها لما  يرجع ا لتي  يكون من الأمور ا أن 

  .والمسلمين، بناء على قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح
******************  

  

 أنه لا يجوز إقرار          إلى  ) 3( فذهب الحنفية    :   وأما بالنسبة لإقامة المستأمن في دار الإسلام                  
 وقدروا     وأنه لا يترك فيها إلا بمقدار قضاء حاجته                ،   في دار الإسلام مدة طويلة   المستأمن الحربي 

(U :  }  ÷bÎ االله   قول ــ ل هذه المدة بسنة؛        ur  Óâ tnr&  z̀ ÏiB  öúüÏ. Îé ô³ßJ ø9 $#  x8uë$yftFóô$#  çnöç Å_r' sù  4Ó®Lym  yìyJ ó¡oÑ 

zN» n= x.  «! $#  ¢O èO  çmøóÎ= ö/ r&  ¼ çmuZ tB ù' tB { )4 (  ، الأمر    في الآية دليل على      ف   إلى دار الحرب بعد           المستأمن   برد 
ولا سبب يوجب     ،    بغير عذر    في دار الإسلام مقيماً        هلا ينبغي للإمام أن يترك         و   ، سماعه كلام االله     

، وليس له أن يقيم في دار الإسلام أكثر من                 ج إلى داره       وأن عليه أن يتقدم إليه بالخرو             ،   إقامته   
  .سنة؛ لضررهم على المسلمين

  

، فذهبوا إلى أن هذه المدة لا يصح أن تزيد على أربعة أشهر، واستدلوا                             ) 5( الشافعية   أما   و 
Y   :}  (#qßsãعلى ذلك من القرآن بقول االله              Å¡sù í Îû ÇÚöë F{$# spyèt/ öë r& 9ç åk ô­ r& (# þqßJ n= ÷æ$# ur ö/ ä3̄R r& çé öç xî ìÌì Éf÷èãB 

«! $#   ¨br&ur ©! $# ìÌì øÉèC tûïÍç Ïÿ» s3ø9 $# ÇËÈ {)6(.  

                                                 
  .595/ 4الحطاب، مواهب الجليل  (1)
  . وما بعدها2/377فتاوى السبكي، السبكي،  (2)
  .268/ 3الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، . 273/ 4 الجصاص، أحكام القرآن، (3)

  ).6 ( رقمسورة التوبة، الآية)  4(
 ـ926ت  ( الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد                 . 81/ 8 شرح المنهاج،      الرملي، نهاية المحتاج إلى             (5) ، أسنى المطالب في شرح       ) ه

  .225/ 4 ، م2000 - هـ 1422، 1 لبنان، ط –بيروت  محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، :حقّقهروض الطالب، 
  ).2(سورة التوبة، الآية رقم ) 6(
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 روِي أَن     هذه المدة بكثير، لتصل عندهم إلى عشر سنوات؛ لما                   ) 1( بينما تعدى الحنبلية     
للَّهِ     (  ا يبِيةِ               rرسولَ  دلْح ا  م عا مكَّةَ  هلَ  ع أَ د ا و ،         يب  برلْح تُوضع ا  ن علَى أَ       شْرع يقَينِ  لْفَرِ ا  ن

2()سِنِين(.  
  
  

  :القول الراجح
  

  المسلم،  للإمام   الفصل فيها      من الأمور التي يرجع          أن تحديد مدة إقامة المستأمنين             أرى   
 على ضوء الحاجة       وبقائه في دار الإسلام،           أن يقدر المدة التي يراها مناسبة لإقامة المستأمن                   فله   

  . )3(والمصلحة، دون تحديد المدة

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ـ763ت  ( محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج            ابن مفلح،    (1) أبو الزهراء حازم          :   ، حقّقه  لمرداوي    ل   الفروع      تصحيح وبذيله     ، الفروع،       ) ه

  .228 /6 هـ،1418، 1لبنان، ط  – بيروت ،دار الكتب العلمية، القاضي
 لم أعثر على أقوال        : ملاحظة  .   221/   9باب ما جاء في مدة الهدنة،             /   ، كتاب الجزية      ) 18589( برقم نن البيهقي الكبرى،البيهقي، س )2(

  .للعلماء في الحكم على هذا الحديث
  .116 – 115صفحة ، أحكام الذميين والمستأمنينزيدان، عبد الكريم،  (3)
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  الثالثالمبحث 

  
  التكريم الإلهي للإنسان، ومبدأ عدم الإكراه في الدين

  
  

  :وفيه مطلبان
  

  .التكريم الإلهي للإنسان :المطلب الأول
  

  .مبدأ عدم الإكراه في الدين :المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  

  التكريم الإلهي للإنسان
  

رة، واختص الإنسان بأن كرمه على سائر                  على مخلوقاته بنعم وآلاء كثي          Uأنعم االله     
ôâ  {:    في محكم تنزيله     Iالمخلوقات وفضله عليها، حيث يقول االله                s) s9 ur $oY øB §ç x. ûÓÍ_t/ tPyä# uä öN ßg» oY ù= uH xqur 

í Îû Îhé y9 ø9 $# Ìç óst7 ø9 $# ur N ßg» oY ø% yó uë ur öÆÏiB ÏM» t7 Íhä©Ü9 $# óO ßg» uZ ù= ûÒsùur 4í n?tã 9éç ÏVü2 ô £̀J ÏiB $oY ø) n= yz WxäÅÒøÿ s? ÇÐÉÈ { )1 (   فقد ،
 في هذه الآية الكريمة عن تكريمه للإنسان، وتفضله عليه بتفضيله على سائر                           Iأخبر االله     

 دون النظر إلى دينهم أو معتقداتهم أو ألوانهم أو         -المخلوقات، وذلك بتسليط االله لبني البشر كلهم 
لوقات لهؤلاء البشر، وذلك              سائر تلك المخ    وتسخير   على غيرهم من المخلوقات،          -قومياتهم    

 مراكب   من الإبل والخيل والبغال والحمير وغيرها، وكذا                        الدواب       ظهور    على   بحملهم في البر    
  وهي  والمشارب       المطاعم     طيبات    من  في البحر ليركبوها، وخلق لهم           لهم   سخرها   التي    الفلك  

  .)2(الخلق من رهملغي متيسر غير ذلك، وكذلك تمكينهم من العمل بأيديهم، وكل ولذيذها حلالها
  

ومن تكريم االله للإنسان أنه بعد أن تفضل عليه بنعمة خلقه، خصه بنعمة النطق والبيان               
=öYn {ليتفاهم ويتحاور به مع الآخرين       y{ z̀ » |¡S M} $# ÇÌÈ çmyJ ¯= tã tb$uã t6ø9 $# ÇÍÈ {)3(    كما أنه ،I   خلقـه 

يعجز سائر المخلوقـات عـن      في أحسن صورة وهيئة تمكنه من القيام بكثير من المهمات التي            

I :} ôâالقيام بها، حيث قال      s) s9 $uZ ø) n= y{ z̀ » |¡S M} $# þí Îû Ç |̀¡ômr& 5OÉÈqø) s? ÇÍÈ ¢¢{)4(      وكل هذا غيض مـن ،

N { فيض، فنعم االله التي أسبغها على الإنسان ظاهرها وباطنها لا تعد ولا تُحـصى              ä39 s?# uä ur Ï̀iB 

Èe@ à2 $tB çnqßJ çG ø9 r' yô 4 bÎ) ur (#rëâ ãès? |M yJ ÷èÏR «! $# üw !$ydqÝÁøtéB {)5(        فالحمد الله حمد الشاكرين، وله الحمـد ،
  .حتى يرضى وقبل الرضا وبعده

  
ولئن كان كل ما ذكرته من مظاهر هذا التكريم الإلهي للإنسان مهماً له في حياته الدنيا،                               

ن هناك مظاهر تكريم أخرى هي أهم وأعظم، اختص االله بها بني البشر لأهميت                               ها لهم في   فإ
  :دنياهم وأخراهم، ومن أهم هذه النعم ما يلي

                                                 
  ).70( سورة الإسراء، الآية رقم (1)
  .بتصرف 501/ 17 جامع البيان، ،الطبري: ينظر (2)
  ).4-3(رقم سورة الرحمن، الآية  (3)
  ).4(رقم سورة التين، الآية  (4)
  ).34 ( رقمسورة إبراهيم، الآية (5)
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 أن يخلق الإنسان ويحمله أمانة التكليف، تكليف                  I فقد شاء االله     : نعمة التكليف والاستخلاف        .1
 وعبادته،     Uالحكم بما أنزل االله، وذلك باستخلافه في الأرض ليقوم بإعمارها بطاعة االله                               

قوم أيضاً بإصلاح الأرض والانتفاع بثرواتها وفق                     والحكم بين الناس بالقسط والميزان، ولي                 
 ليعلّموه  - صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين          –منهج االله الذي ارتضاه وبينه لرسله وأنبيائه      

(øåÎ (:    في كتابه العزيز      Iكل الناس، حيث يقول          ur tA$s% öÅï/ uë Ïps3Í´ ¯» n= yJ ù= Ï9 í ÎoT Î) ×@ Ïã% ỳ í Îû ÇÚöë F{$# 

(Zpxÿã Î= yz  ( )1 (  ،   وقال   :}  $̄R Î) $oY ôÊtç tã sptR$tB F{$# í n?tã ÏNºuq» uK ¡¡9 $# ÇÚöë F{$# ur ÉA$t6Éfø9 $# ur öú÷üt/ r' sù br& $pk s] ù= ÏJ øtsÜ 

z̀ ø) xÿ ô©r&ur $pk ÷] ÏB $ygn= uH xqur (ß`» |¡R M} $# ¼ çm̄R Î) tb% x. $YBqè= sß Zwqßgy_ ÇÐËÈ  { )2 (                  والإنسان إن أدى هذه الأمانة ،
على االله، وإن هو لم يؤدها فهو ظالم لنفسه ولغيره،                      كما يجب أن تُؤدى فقد وقع أجره               

 .وجاهل بالمصير الذي ينتظره لتقصيره في جنب االله، والجاهل عدو نفسه
 

 بالإنسان ولطفه ورحمته به، أنه أيضاً كرمه                  - تعالى   - وقد كان من كَرمِ االله          : نعمة العقل    .2
 على أكمل وجه، فكان العقل من            الاستخلاف   وظيفة   على سائر مخلوقاته بالعقل؛ ليقوم بأداء               

 من   عليه   فطرهم    بما  الميثاق  عبادهمن  االلهأخذأهم مظاهر هذا التكريم الإلهي للإنسان، حيث 
وجود االله بالنظر والتأمل في بديع صنعه،                  شواهد    بها   دبروا   تلي   ؛ والفهم     والألباب       العقول   

ويميزوا بها        لكتاب والسنة،       شريعته من أدلتها التفصيلية الواردة في ا               أحكام   يستنبطوا بها    و 
 .بين الحق والباطل

  

 بالرغم من أن العقل نعمة وأي نعمة، غير أنه وحده يبقى                       : نعمة إرسال الرسل والأنبياء            .3
محدوداً ومتلقّياً للغيب وليس صانعاً له، وإن استطاع الإنسان بعقله إدراك حقيقة وجود االله                                  

 في السماوات والأرض، فهو لا يستطيع                وعظمته من خلال النظر والتأمل في بديع صنع االله       
لتكاليف                                      لقيام بكل ا لقه وطاعته، ولا كيفية ا لعقل إدراك كيفية عبادة خا أن يستقل بهذا ا
وحيثياتها وتفاصيل أحكامها، فاقتضى هذا أن يتفضل االله على عباده بنعمة أخرى هي من                              

لسماوية معهم؛ ليعلّموا بها         أعظم النعم، وهي إرسال الرسل للناس، وإنزال الكتب والشرائع ا                            
الناس أحكام كل شيء يرتضيه االله لعباده، سواء كانت أحكام عبادات أو غيرها من الأحكام،                              

  صلوات االله وسلامه      –ومن ثَم يتأملها أولو الألباب ويستنبطوا الأحكام منها، فلبى رسلُ االله                          
 االله   على   للناس    يكون    لئلا ؛  U  نداء ربهم، وخاطبوا العقلَ البشري بأمر االله     –عليهم أجمعين 

U :  }  !Wxßôïë tûïÎé، يقول االله      الرسل    بعد   حجة  Åe³t6ïB tûïÍë ÉãY ãB ur ûxy¥ Ï9 tbqä3tÉ Ä¨$̈Z= Ï9 í n?tã «! $# 8p¤fãm 

yâ ÷èt/ È@ ßôîç9 $# 4 tb% x. ur ª! $# # ¹ìÉÍï tã $VJäÅ3ym ÇÊÏÎÈ {)3(. 
                                                 

  ).30(رقم سورة البقرة، الآية  (1)
  ).72 ( رقمسورة الأحزاب، الآية (2)
  ).165 ( رقمسورة النساء، الآية (3)
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شر بإرسال الرسل إليهم، لم          إن تكريم االله للب       :    إلى الناس كافة       rنعمة إرسال النبي محمد         .4
يقتصر على قوم وحدهم دون سواهم من الأقوام، أو على لون دون لون، أو جنس دون                                      

(U  :)bÎجنس، بل كانت الرسالات السماوية لكل الأمم بقومياتها وألوانها، يقول االله  ur ô Ï̀iB >p̈B é& 

ûwÎ) üxyz $pké Ïù ÖçÉÉã tR ÇËÍÈ( )1 (     وقال  ،I   :)Wxßôâë ur ôâ s% öN ßg» oY óÁ|Ás% öÅøã n= tã Ï̀B ã@ ö6s% Wxßôâë ur öN ©9 

öN ßgóÁÝÁø) tR öÅøã n= tã 4 zN ¯= x. ur ª! $# 4ÓyõqãB $VJäÎ= ò6s? ÇÊÏÍÈ( )2 (                  غير أن الأقوام والأمم كانت قبل ،
الإسلام قد ضلّت وزاغت عن منهج ربها، حتى إن أوسط الناس وأرجحهم عقولاً بين تلك                               

 بدلوا دينهم وحرفوه، فأنقصوا منه ما       – أهل كتاب  وهم اليهود والنصارى باعتبارهم-الأمم 
يتعارض مع هوى أنفسهم، وزادوا عليه ما يشتهون، فأدى كل ذلك إلى الإشراك باالله عند                                     

، وشاع   - تعالى ذكره      -أكثر الأمم، وذلك باتخاذ الناس آلهة أصناماً يعبدونها من دون االله                             
ضعفها، وأكل القوي الضعيف، وانتشر كثير من الظلم بين الناس، كظُلم المرأة وأكل حقوقها ل

المحرمات كالزنى والربا وغيرها، وأصبح الناس لا يحكمهم إلا هوى أنفسهم، فكان الناس                                   
في ذلك الوقت بأمس الحاجة إلى بعثة رسول من االله، ينقذهم بإخراجهم من ظلمات الكفر                                 

 بحقّ  r والعدل، فكان رسول االله       والضلالة والجهل والبغي، إلى نور الإيمان والهداية والعلم
للشرائع     وناسخة   ،  خاتمة لكل الرسالات السماوية قبلها            rهو خير الرسل، وكانت رسالته           

إلى     r أعظم تكريم ونعمة للبشرية، واقتضى هذا أن يكون مبعثه                    r، بل كانت بعثته      فيها 
@U   :]ö، حيث قال االله       كل الأمم عربها وعجمها، فكان الأمر كذلك                  è% $ygïÉr' ¯» tÉ ÚZ$̈Z9 $# í ÎoT Î) 

ãAqßôuë «! $# öN à6öã s9 Î) $·èäÏH sd...[   وقوله    ) 3(  الآية ،I :]!$tB ur öÅ» oY ù= yôöë r& ûwÎ) ZptH ôqyë öúüÏJ n=» yèù= Ïj9[ )4 ( ،

tB$![: - جلَّ شأنه -وقوله  ur y7» oY ù= yôöë r& ûwÎ) Zp©ù!$ü2 Ä¨$̈Y= Ïj9 # Zéç Ï±o0 # \çÉÉã tR ur... [5( الآية(. 

  
  
  
  
  

                                                 
  ).24(رقم ر، الآية سورة فاط) 1(
  ).164(سورة النساء، الآية رقم ) 2(
 ).158(، الآية رقم سورة الأعراف )3(

 ).107(سورة الأنبياء، الآية رقم ) 4(
 ).28(، الآية رقم سبأسورة  )5(
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  المطلب الثاني
  

  مبدأ عدم الإكراه في الدين
  

لمرء من تفضل عليه بصنع معروف أو إحسان                              إن من محاسن الأخلاق أن يشكر ا
، وقد أوجب الإسلام على الناس شكر النعم، بل قَرن                   ) أي جحدها    ( وإسداء نعمة، وإلا فقد كفرها             

حيث يقول   شكر الناس بشكر االله فجعل من لا يشكر الناس على إحسانهم إليه غير شاكر الله،                          
  .)1()اللَّه يشْكُر لَا النَّاس يشْكُر لَا من: ( في ذلكrالنبي 

  
ولئن كان ما ذكرته من وجوب شكر النعم في حق العباد بين بعضهم البعض واجباً، فإنه     

على عباده أوجب، مقابل ما تفضل عليهم من خير كثير كما ذكرته في                        - تعالى   –في حق االله     
والاستسلام      ، إنما يكون بالإيمان به          Uأداء هذا الواجب من العباد بالشكر الله                  المطلب السابق، و       

، وهذا هو معنى الإيمان باالله والدخول في دين الإسلام، حيث يقول االله في معنى ذلك                                  Iلأمره    
y7[:   في محكم تنزيله      Ï9ºxã x. êO ÏFãÉ ¼ çmtG yJ ÷èÏR öN à6øã n= tæ öN ä3ª= yès9 öcqßJ Î= ó¡è@ ÇÑÊÈ[ )2 (    كما قال ،  I  ًنامبي 

tbqèùÌç[: كفر من أنكر نعم االله عليه ÷ètÉ |M yJ ÷èÏR «! $# ¢O èO $pk tXrãç Å6Z ãÉ ãN èd çé sYò2r&ur öcrãç Ïÿ» s3ø9 $# ÇÑÌÈ[)3(.  
  

 وهو   –وإذا كان الأمر كذلك، فلا بد لكل الناس أن يشكروا ربهم بدخولهم في دين االله                                   
 غني عن الناس وإسلامهم، وكذلك لا             I  أفواجاً، بيد أنهم إن لم يفعلوا فإن االله                 -دين الإسلام      

 بإسلامه شيئاً، ومن كفر به فلا يضره بكفره شيئاً،              Iيضره كفرهم، فمن أسلم فلا ينفع االله             
 االله  ، حيث يقول    وإنما يعود المرء بالنفع بإسلامه على نفسه، وكذا يعود بالضرر بكفره على نفسه

I       في محكم التنزيل :  }  ÷bÎ) óO çFY |¡ômr& óO çFY |¡ômr& ö/ ä3Å¡àÿR L{ ( ÷bÎ) ur öN è? ù' yôr& $ygn= sù { )4 ( ،   قال  كذلك   و  Y: 

}  t̀Bur ö@ yÇö6tÉ $yJ ¯R Î* sù ã@ yÇö7 tÉ t̀ã ¾ÏmÅ¡øÿ ¯R 4 ª! $# ur êÓÍ_tóø9 $# ÞO çFR r&ur âä !# tç s) àÿ ø9  فيما ،  r، وروي عن النبي         ) 5( }  4 #$

 ولَن    ي، فَتَضرونِ     ي ضر  تَبلُغُوا    لَن   إِنَّكُم    ي عِبادِ    يا :   ( . . . قال    أنه    -  وتعالى     تبارك     -  االله    عن   روى   
 رجلٍ    قَلْبِ   أَتْقَى    علَى   كَانُوا     وجِنَّكُم    وإِنْسكُم     وآخِركُم      أَولَكُم     أَن    لَو   ي عِبادِ    يا   ي، فَتَنْفَعونِ    ينَفْعِ   تَبلُغُوا  
 علَى   كَانُوا     وجِنَّكُم    وإِنْسكُم     وآخِركُم أَولَكُم أَن ولَ يعِبادِ يا ،شَيئًا يملْكِ يفِ ذَلِك زاد ما ،مِنْكُم واحِدٍ

                                                 
  .في مقدمة الرسالة نفسها" ب" صفحة رقم 2الحديث صحيح، وسبق تخريجه، ينظر هامش  (1)
  ).81(قم رسورة النحل، الآية  (2)
  ).83(رقم سورة النحل، الآية  (3)
  ).7(رقم سورة الإسراء، الآية  (4)
  ).38(رقم سورة محمد، الآية  (5)
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 وإِنْسكُم     وآخِركُم      أَولَكُم     أَن    لَو   ي عِبادِ    يا   ، شَيئًا  يملْكِ   مِن   ذَلِك    نَقَص   ما   ، واحِدٍ     رجلٍ    قَلْبِ   أَفْجرِ  
  جِنَّكُموا     وعِيدٍ  يفِ   قَاماحِد     صأَلُو    ،ٍ وتُ    ينِ فَسطَيانٍ     كُلَّ   فَأَعإِنْس    أَلَتَهسا   ، مم   نَقَص    ا   ذَلِكإِلاَّ   ي عِنْدِ   مِم 

  .)1(الحديث ...) الْبحر أُدخِلَ إِذَا الْمِخْيطُ ينْقُص كَما
  

وما دام الأمر كذلك فقد جعل االله الدخول في دين الإسلام طوعاً لا كرهاً، فكان من تمام                                 
سان، أنه أعطاه حرية الاعتقاد بعد إقامة الحجة عليه بتبليغه الإسلام بدعوته                              للإن  Uتكريم االله     

إليه، ونصحه والرفق به، وجعل دخوله في الإسلام والتزام أحكامه والإيمان بكل ما جاء في                                        
 قضية   وليس    ، والإدراك         البيان     بعد   اقتناع قضيةهو  - الدين هذا بها جاء كما -الإسلامية  العقيدة
 العقل    يخاطب  و   ، وطاقاته      قواه     بكل   البشري     الإدراك        يخاطب  والإسلام       ، وإجبار      وغصب    إكراه    

ه قهر   دون غصب أحد أو          ، جوانبه     بكل   البشري     والإدراك         كله،     البشري     الكيان     يخاطب  و   المفكر،   
  .)2(أو إكراهه عليه

  

 المسلمين عن إكراه غير المسلمين على الدخول في دين الإسلام،                      Uلذلك فقد نهى االله       
#Iw on  {:    في محكم تنزيله     Iه في قول   tç ø. Î) í Îû ÈûïÏe$!$# ( â s% tû¨üt6̈? ßâ ô©îç9 $# z̀ ÏB ÄcÓxöø9 $# 4 ỳJ sù öç àÿ õ3tÉ ÏNqäó» ©Ü9 $$Î/ 

-ÆÏB ÷s ãÉur «! $$Î/ Ïâ s) sù y7 |¡ôJ tG óô$# Íouróè ãèø9 $$Î/ 4í s+ øOâqø9 $# üw tP$|ÁÏÿR $# $olm; 3 ª! $# ur ììã Ïÿxú îLìÎ= tæ ÇËÎÏÈ { )3 (    اختلف  ، وقد 
 مالِ ،  ) 4( الأنصار      من   قوم    في   نزلت  أنها     وأرجح أقوالهم        :   هذه الآية       سبب نزول     في   التأويل      أهل  
 علَى   فَتَجعلُ   ، ) 5( ةً مِقْلاَ   تَكُون    الْمرأَةُ      كَانَتِ  ( :   قال    أنه    - رضي االله عنهما     –  عباس    ابن    عن   جاء  

 لاَ  فَقَالُوا     الأَنْصارِ      أَبنَاءِ     مِن   فِيهِم   كَان    النَّضِيرِ    بنُو   أُجلِيتْ    فَلَما   تُهوده     أَن    ولَد    لَها   عاشَ    إِن    نَفْسِها 
  عنَا      نَدنَاءلَ     أَبفَأَنْز    اللَّه  U   :)Iw on# tç ø. Î) í Îû ÈûïÏe$!$# ( â s% tû¨üt6̈? ßâ ô©îç9 $# z̀ ÏB ÄcÓxöø9  من   العلماء     من و   . ) 6( ) )#$

#Iw on[إن آية       : قال   tç ø. Î) í Îû ÈûïÏe$!$# ([   آية السيف، وهي قول االله            منسوخة بU   :]# såÎ* sù yán= |¡S$# ãç åk ô­ F{$# 

ãPãç çt ø:$# (#q è= çG ø% $$ sù tûü Ï. Îé ô³ßJ ø9$# ß]øã ym óO èdq ßJ õ?âỳ ur óO èdräãäz ur öN èdrçé ÝÇôm$#ur (#rßâãè ø% $#ur öN ßgs9 ¨@à2 7â|¹ óêsD 4[ )7 ( .   ومنهم 

#Iw on[  ولكن    ، منسوخة    ليست   : قال  من   tç ø. Î) í Îû ÈûïÏe$!$# ([    لا   الكتاب     أهل    في   تنزل   يعلى   هون  كر 
                                                 

  .1275، صفحة باب تحريم الظلم/ كتاب البر والصلة والآداب ،)6467(برقم  صحيح مسلم،مسلم،  (1)
  .، بتصرف1/291م، 1980 -هـ 1400 ،9ط القاهرة،  / بيروت،دار الشروق  في ظلال القرآن، سيد، قطب،(2)
  ).256 ( رقمرة البقرة، الآيةوس (3)
  .407/ 5 جامع البيان، ، الطبري(4)

 ـ606ت    ( أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري                 ابن الأثير،       :   ينظر .   ، او هي قليلة الولد        ولد    لها   يعيش   لا   التي    : ة المقلا  )   5(   ،) ه
 -هـ  1399لبنان،      –بيروت    ،  المكتبة العلمية    ،  محمود محمد الطناحي      و   ي اهر أحمد الزاو       ط :   حقّقه   ، لنهاية في غريب الحديث والأثر            ا 

  .5/39، م1979
 ـ275ت  ( السجستاني      الأشعث    بن   سليمان  أبو داود،        (6) وهو مذيل بأحكام الألباني على أحاديثه،                   ، ) 2684(  سنن أبي داود، برقم          ، ) ه
قال  .   11/ 3باب في الأسير يكره على الإسلام،             /   ، كتاب الجهاد      ) أو تأريخ     دون رقم طبعة       ( ،   لبنان  –  بيروت     ، العربي     الكتاب     دار   

، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،             ) 2862( برقم     ، داود      أبي    سننالألباني، محمد ناصر الدين، صحيح وضعيف       : صحيح، ينظر: الألباني
  .407، صفحة )ت. د(، 1 المملكة العربية السعودية، نسخة مضغوطة، ط –الرياض 

  ).73(سورة التوبة، الآية رقم  (7)
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pk$[  : فيهم   نزلت    الذين     فهم   ، الأوثان       أهل  هم    كرهون  ي   والذين      ، الجزية     وا  أد    إذا     الإسلام    öâr' ¯» tÉ êÓÉ<̈Z9 $# 

Ïâ Îg» y_ uë$¤ÿ à6ø9 $# tûüÉ) Ïÿ» oY ßJ ø9 $# ur õá è= øñ $# ur öN Ík öé n= tã 4[)1(.  
  

 ،الإِكراه       مع   يكون    لا   التدين     لأن    ؛ منسوخة    غير   محكمة   الآية     هذه    أن    أطْمئن إليه،       والذي    
 مع   إسلام    إذ لا     ، سلام الإ    في   الدخول      على   الناس     جبار  لإ   سلام الإ    في   شرع   ما   الجهاد     ولأن   

 االله،    كلمة   علاء  لإ و عنهم،     العدوان       ورد      ودفعه عن الناس       الظلم    فع رل   الجهاد     شرع   وإنما     ، الإكراه     
  .بالعدواة وهءبد لأنهم قاتلهم نماوإ ،الإِسلام في الدخول على ليكرههم العرب قاتل ما r النبيو

  

 هذه   ومن    الدين،      في   إكراه      لا   أنه    تؤيد    ، الآية     هذه    نزول     سبب  في   الروايات        ولأن   
 ،) 2( ةً مِقْلاَ   تَكُون    الْمرأَةُ      كَانَتِ  ( :   قال    أنه    - رضي االله عنهما     –  عباس    ابن    عن   جاء    ما   الروايات      

 الأَنْصارِ    أَبنَاءِ مِن فِيهِم كَان النَّضِيرِ بنُو أُجلِيتْ فَلَما تُهوده أَن ولَد لَها عاشَ إِن نَفْسِها علَى فَتَجعلُ
#U :)Iw on اللَّه فَأَنْزلَ أَبنَاءنَا نَدع لاَ فَقَالُوا tç ø. Î) í Îû ÈûïÏe$!$# ( â s% tû¨üt6̈? ßâ ô©îç9 $# z̀ ÏB ÄcÓxöø9 $#(()3(.  

  

 أيضاً؛ للأدلة الواردة على معاملة أهل الذمة وسلوك                      وهذا القول الثاني أقرب للصواب               
المسلمين عبر التاريخ الإسلامي الطويل على هذا النهج بلا نكير، وإذا صح هذا الحكم فهو نافذ                                 

لكفار       لكتاب      على جميع ا لوثنيين                 -  من أهل ا متى بذلوا      - دون من سواهم من المرتدين وا
متى كانوا من أهل ... : " في تفسير الآية)4(ل القرطبي فلا يصح إكراههم على الدين، يقو،الجزية

 فإنهم يجبرون     ،  أو وثنيين     أو كباراً      صغاراً   وإن كانوا مجوساً       ، الكتاب لم يجبروا إذا كانوا كباراً                
 كانوا    سواء    سلام الإ    على   نكرههم    لم   ، الجزية     بذلوا     متى   الكفر    أنواع      سائر   فأما    . . .   على ألإسلام    

  .)5("غيرهم أو قريشاً ،عجماً أم عرباً
                                                 

 ـ671ت  (  القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري                    (1) : ، حقّقه  ) تفسير القرطبي    ( ، الجامع لأحكام القرآن المعروف بـ                  ) ه
 ـ1423،  السعودية      العربية     المملكة    -  الرياض      الكتب،     عالم  ،  البخاري      سمير  هشام   عدها   وما ب   280/ 3،  ) دون رقم طبعة      ( ،  م 2003  -  ه

  .بتصرف
 ـ606ت    ( أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري                 ابن الأثير،       :   ينظر .   ، او هي قليلة الولد        ولد    لها   يعيش   لا   التي    : ة المقلا  )   2(   ،) ه
 -هـ  1399لبنان،      –بيروت    ،  المكتبة العلمية    ،  محمود محمد الطناحي      و   ي طاهر أحمد الزاو        :   حقّقه   ، لنهاية في غريب الحديث والأثر            ا 

  .5/39، م1979
 ـ275ت  ( السجستاني      الأشعث    بن   سليمان  أبو داود،        (3) وهو مذيل بأحكام الألباني على أحاديثه،                   ، ) 2684(  سنن أبي داود، برقم          ، ) ه
قال  .   11/ 3باب في الأسير يكره على الإسلام،             /   ، كتاب الجهاد      ) دون رقم طبعة أو تأريخ           ( ،   لبنان  –  بيروت     ، العربي     الكتاب     دار   

، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،             ) 2862( برقم     ، داود      أبي    سننالألباني، محمد ناصر الدين، صحيح وضعيف       : رصحيح، ينظ: الألباني
  .407، صفحة )ت. د(، 1 المملكة العربية السعودية، نسخة مضغوطة، ط –الرياض 

 ،" إمام متفنن متبحر في العلم        " :   الذهبي   ه عن قال   ،  المفسرين     كبار من ،القرطبي الأندلسي بكر أبي بن أحمد بن محمد االله عبد  أبو:هو) 4(
: ينظر .   ) ـه   671( توفي سنة   .   ، وغيرها    التمهيد    لكتاب    والتقريب      ، ) القرطبي     تفسير ( ـ بِ   يعرف  و   القرآن      لأحكام     الجامع     : كتبه   من 

 ـ911ت    (  عبد الرحمن بن أبي بكر        ، السيوطي     ،1ر، ط    مص –القاهرة     ،  مكتبة وهبة   ،  علي محمد عمر   :   حقّقه ، طبقات المفسرين،        ) ه
  .322/ 5الزركلي، الأعلام، . 79صفحة ، 1396

  . وما بعدها281/ 3القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  (5)
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ن غير المسلمين الذين يعيشون في كنف دار الإسلام، لهم حقوق                                   ومع هذا وذاك، فإ
  .وعليهم واجبات، سأتحدث عنها في المبحث التالي إن شاء االله

  
 : في مسألة عدم الإكراه في الدين القانونيرأ

 
في الوقت نفسه      صرح القانون الفلسطيني بأن الدين الرسمي في فلسطين هو دين الإسلام، و                        

لمادتان                                د حرية الاعتقاد بأي دين آخر، فقد نصت ا لدستور    )   18 و  4( أعطى الأفرا من ا
الإسلام   :   ( على ذلك، حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة الرابعة               ) القانون الأساسي(الفلسطيني 

 وجاء في المادة        ، ) 1( ) هو الدين الرسمي في فلسطين، ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها
حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم                         :   ( الثامنة عشرة منه كذلك        

  .)2()الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة
 

 :مناقشة القانون، والتعليق على النصين الواردين فيه
 

لفلسطيني، يظه                       لمادتين من الدستور ا تين ا ر للباحث أن مضمون      من خلال النظر في ها
القانون وافق الشريعة الإسلامية في بعض الجوانب، فيما يتعلق بحرية الاعتقاد والتي تقتضي في 
مضمونها عدم الإكراه في الدين، وهذا أمر جيد، ولكن هذا القانون خالف الشريعة الإسلامية في                                       

لا في حدود عدم مخالفة          مضمونه في بعض جوانبه الأخرى، وذلك عندما لم يقيد حرية الاعتقاد إ 
الآداب والنظام العام، فالنص فيه على حرية الاعتقاد بالصيغة التي ورد بها، يقتضي عدم                                      

 غير  –مساءلة من ارتد عن دين الإسلام، وفي ذلك مخالفة للشرع، بل قد يؤدي ذلك إلى تحفيز                                  
ء المسلمين عليهم      للردة عن دين الإسلام، وخاصة عندما ينظر المسلم إلى تكالب أعدا                        –مقصود   

ومن جانب آخر، لما كان نص المادة رقم                  .   وعلى الإسلام من كل حدب وصوب، هذا من جانب                 
المذكورة قد جاء مطلقاً دون تحديد الديانات التي تتمتع بهذه الحرية المكفولة، ولما كان                                    )   18( 

ة الأوثان ح                                دبلقانون نفسه يقتضي إعطاء ع ن ا رية ممارسة    المطلق يجري على إطلاقه، فإ
لفة صريحة                                  لدولة، وفي ذلك مخا نين ا لذي يمثل أسمى قوا لدستور ا لة ا لدينية بكفا طقوسهم ا
للشريعة، لذا فأرى أن يعدل هذا القانون ويقيد حرية الاعتقاد، وذلك أن تكون حرية الاعتقاد هذه                              

نوني على    للمسلمين وغيرهم من أهل الكتاب دون سواهم من غير المسلمين، ليصبح النص القا                          
حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية للمسلمين وغيرهم من أهل الكتاب                              :   " هذا النحو    

 ".مكفولة، شريطة عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة

                                                 
  . الفقرة الأولى/المادة الرابعة/ )القانون الأساسي(الدستور الفلسطيني ) 1(
  . الثامنة عشرةلمادةا/ )القانون الأساسي(الدستور الفلسطيني  )2(
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  المطلب الأول
  

  لمين في دار الإسلامدستور العلاقة مع غير المس
  

إن للعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين في دار الإسلام دستوراً يحكمها، وأساس هذه                             
/U :} ûw âالعلاقة قول االله  ä38 yg÷Y tÉ ª! $# Ç t̀ã tûïÏ% ©!$# öN s9 öN ä.qè= ÏG» s) ãÉ í Îû ÈûïÏdâ9 $# óO s9 ur / ä.qã_Ìç øÉäÜ Ï̀iB öN ä. Ìç» tÉÏä br& 

óO èdrïé y9 s? (# þqäÜ Å¡ø) è? ur öN Ík öé s9 Î) 4 ¨bÎ) ©! $# è= ÏtäÜ tûüÏÜ Å¡ø) ßJ ø9 $# ÇÑÈ { )1 (  ،  االله    أن  :   الآية     ومعنى  I   ينهى   لا 
 لا  أن    وعلى    القتال،      ترك    على   المؤمنين     عاهدوا      الذين     ، الكفار     من   العهد    أهل    بر   عن   المسلمين  
مسلم ، فالبر والقسط مطلوبان من ال            ) 2( بالعدل     معاملتهم    عن   ينهى   ولا    عليهم،    الكفار     يظاهروا    

 ما لم يقفوا    – مع أهمية الاعتقاد بمبدأ الولاء والبراء                   –للناس جميعاً، حتى لو كانوا كفاراً بدينه               
في وجه المسلمين والإسلام ويحاربوا دعاته، ويضطهدوا أهله؛ لذا فقد جاءت الآية التي تليها من     

 ولا   ،  منهم بره    يحلّ   لا   من   تبيننفس السورة تنهى عن مودة الكفار المعادين للإسلام وأهله، ف                          
ل    لعد ملته    في   ا ئل        معا قا من   عز ل  فقا  ،   :}  $yJ ¯R Î) ãN ä39 pk ÷] tÉ ª! $# Ç t̀ã tûïÏ% ©!$# öN ä.qè= tG» s% í Îû ÈûïÏdâ9 $# 

O à2qã_tç ÷zr&ur Ï̀iB öN ä. Ìç» tÉÏä (#rãç yg» sß ur #í n?tã öN ä3Å_# tç ÷zÎ) br& öN èd öq©9 uqs? 4 t̀B ur öN çl°; uqtFtÉ öÅÍ´ ¯» s9 'ré' sù ãN èd tbqßJ Î=» ©à9 $# 

ÇÒÈ {)3( ولكن علاقة المودة في الآية الأولى، تختلف باختلاف موقف غير المسلمين من الإسلام ،
وأهله، فالمرتدون عن الإسلام مثلاً لهم معاملة وأحكام خاصة بهم، والمحاربون المستأمنون لهم                                     

م                                  ، ومن أهم هذه الأحكا لذمة لهم معاملة خاصة أيضاً حقوقهم   معاملة خاصة كذلك، وأهل ا
  .وواجباتهم في دار الإسلام

  

وقد جرى العرف الإسلامي على تسمية غير المسلمين الذين يقيمون في ديار الإسلام                              
وا مالعهد والضمان والأمان، وس             :   ) 4( كما مر معناها من قبل      "   الذمة   " ، و  " الذميين   " بأهل الذمة أو        

أن يعيشوا في حماية الإسلام،           :   بذلك؛ لأن لهم عهد االله، وعهد رسوله، وعهد جماعة المسلمين                    
عقد  " وفي كنف المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين، فهم في أمان المسلمين وضمانهم، بناء على                          

وهذه الذمة تعطي أهلها من غير المسلمين، ما يشبه في                   .   ) 5( بينهم وبين أهل الإسلام        "   الذمة   
                                                 

  ).8 (الآية رقمسورة الممتحنة،  (1)
 ـ1250ت    (  بن محمد  علي   بن   محمد الشوكاني،        (2)  الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، المعروف بـ                           فتح القدير      ، ) ه

 المملكة العربية      –العالمية، الرياض           دار الندوة       /    مصر –عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء، المنصورة                     :   ، حقّقه  ) تفسير فتح القدير     ( 
  .285 - 283/ 5م، 2005 -هـ 1426، 3دية، ط السعو

  ).9 ( رقمسورة الممتحنة، الآية (3)
  .من هذه الرسالة نفسها) 16(ينظر صفحة  (4)

 غاية في التقدير والاحترام            - بالرغم من الشبهات التي يثيرها حوله الغربيون الصليبيون بدافع الحقد والعداوة                        -) الذمة( وهذا اللفظ )5(
 .الذين يعيشون في كنف المسلمين ورعايتهملأهل الكتاب، 
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لدولة لرع            ) 1( ) الجنسية  ( العصر الحاضر      اياها، فيكتسبون بذلك حقوق          السياسية التي تعطيها ا
المواطنين ويلتزمون بواجباتهم، فالذمي على هذا الأساس من أهل دار الإسلام كما يعبر الفقهاء،                              

لذمة في                ) 2( أو من حاملي الجنسية الإسلامية كما يعبر المعاصرون                  ، ومعلوم أن أكثر أهل ا
 هم  - الجنسية أو المواطنة         وهم الذين يقيمون فيها بحق           -فلسطين وكثير من البلاد الإسلامية           

من أهل الكتاب، أما غيرهم من الأجانب المقيمين في دار الإسلام هم المستأمنون، وسوف أتناول 
، في المطلبين الآتيين بإيجاز          ) الدولة الإسلامية       ( حقوق غير المسلمين وواجباتهم في دار الإسلام                  

  .شديد؛ لأنهما ليسا موضوع البحث
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
دول،   وهو انتماؤه إلى دولة من ال              :   ة معينة، والآخر سياسي وقانوني          أحدهما اجتماعي وهو انتماء الشخص إلى أم                 :   للجنسية معنيان     (1)

  .57ار الإسلام، صفحة أحكام الذميين والمستأمنين في دزيدان، عبد الكريم، : بحاث القانون، ينظروهذا الأخير هو المقصود في أ
لقاهرة                                     :    ينظر (2) دار غريب للطباعة، ا مكتبة وهبة،  لمسلم،  لمجتمع ا لمسلمين في ا لقرضاوي، يوسف، غير ا مصر، ط    –ا  1 ،

  .7م، صفحة 1977 -هـ 1397
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  ثانيالالمطلب 
  

  حقوق غير المسلمين في دار الإسلام
  

وهذه القاعدة       ،   أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا         :   غير المسلمين   لقاعدة العامة في حقوق          إن ا     
 ويؤيدها     ، ) 2( غيرهم من فقهاء المذاهب         وتدل عليها عبارات         ،   ) 1( جرت على لسان فقهاء الحنفية         

 وأَموالُهم       كَدِمائِنَا،      دِماؤُهم      لِتَكُون    الْجِزيةَ     لُوا  بذَ   إنَّما  " :   tقول علي   ، ك  بعض الآثار عن السلف        
 ليسوا كالمسلمين في      غير المسلمين  ف ،   لكن هذه القاعدة غير مطبقة على إطلاقها               ، ) 4( ) 3( " كَأَموالِنَا    

  أهم  ذكر  أ وفيما يلي    .    وذلك بسبب كفرهم وعدم التزامهم أحكام الإسلام        ؛باتجميع الحقوق والواج
  :)5(، من غير تفصيلمن الحقوق - ذميوهم ومستأمنوهم – غير المسلمين تمتع بهما ي

  
 وتشمل الحماية من الاعتداء الخارجي، والحماية من الظلم الداخلي،                              : حماية الدولة لهم        .1

وحماية أبدانهم ودمائهم، وكذلك حماية أموالهم، وحماية أعراضهم، وقد تكاثرت الأدلة على                                        
ن الذين يقطنون دار الإسلام، سواء كانوا ذميين أو مستأمنين، ففي                           تحريم ظلم غير المسلمي      

(U   :}  ÷bÎالقرآن يقول االله          ur Óâtnr& z̀ ÏiB öúü Ï. Îé ô³ßJ ø9$# x8uë$ yftF óô $# çnöç Å_r'sù 4Ó ®L ym yìyJ ó¡oÑ zN» n= x. «!$# ¢O èO çm øó Î= ö/ r& 

¼ çm uZ tBù'tB 4 y7 Ï9º så öN åk ¨Xr'Î/ ×Pöq s% ûw öcq ßJ n= ôè tÉ ÇÏÈ { )6 ( فف غير                ي  حفظ  وجوب  على  ليل  د لآية  ا ه  هذ  
المسلمين وحمايتهم، المواطنين منهم وحتى الحربيين المستأمنين، كما أنه على الإمام منع                               

 أنه   r، ومن السنة أحاديث كثيرة أكتفي بذكر أحدها، فقد روي عن النبي                           ) 7( أذيتهم وظلمهم     
 ،نَفْسٍ طِيبِ بِغَيرِ شَيئًا مِنْه أَخَذَ أَو ،طَاقَتِهِ فَوقَ كَلَّفَه أَو ،انْتَقَصه أَوِ ،معاهِدا ظَلَم من أَلاَ: (قال

                                                 
  .533/ 1شيخي زاده، مجمع الأنهر، . 219/ 16ابن عابدين، رد المحتار، . 243/ 3الزيلعي، تبيين الحقائق، ) 1(

  .127/ 7الموسوعة الفقهية الكويتية،  (2)
وأخرج    ،   ريب غ :  قلت ، وأموالهم كأموالنا         ،   إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا                 :    أنه قال    tروي عن علي      :   ولهق :  "   قال الزيلعي) 3(

فدمه   ،   كانت له ذمتنا    من  :   قال علي بن أبي طالب        :   قال  ،   عن الحكم عن حسين بن ميمون عن أبي الجنوب الأسدي               " :سننه الدارقطني في
، فرواه عن حسين بن ميمون عن عبد االله بن عبد االله عن أبي الجنوب                       ،   خالفه أبان بن تغلب       :  قال الدارقطنيانتهى،" وديته كديتنا، كدمنا

 ـ762ت  ( بن محمد     عي، عبد االله بن يوسف      الزيل   :   ، ينظر  "  الحديث   وأبو الجنوب ضعيف        أيمن   : حقّقه ، نصب الراية لأحاديث الهداية،                ) ه
 .227/ 4م، 1995 -هـ 1415، 1 مصر، ط –صالح شعبان، طبعة دار الحديث، القاهرة 

 ـ676  ت   ( شرف   بن   يحيى  النووي،      (4) البهوتي،    .   416/   19،  ) دون رقم طبعة أو تأريخ           ( ، دار الفكر،        المهذب     شرح   المجموع   ،  ) ه
 ـ1051ت  (   إدريس      بن   يونس    بن   منصور   . 668/   1م،   1996،  2 لبنان، ط     –يروت   ، ب  الكتب    عالم  ،  الإرادات         منتهى   شرح ،  ) ه

  .127/ 7الموسوعة الفقهية الكويتية، 
زيدان، عبد الكريم، أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، والقرضاوي،                                    :   ينظر في تفصيل حقوق الذميين والمستأمنين               (5)

لك في أبواب السير والجهاد من كتب الفقه القديمة                     يوسف، غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، والموسوعة الفقهية الكويتية، وكذ                         
  .والمعاصرة

  ).6(سورة التوبة، الآية رقم  (6)
  . وما بعدها273/ 4الجصاص، أحكام القرآن،  (7)
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، وقد أُثر هذا المبدأ عن كثير من العلماء، أذكر من ذلك قول                         ) 2( ) الْقِيامةِ     يوم    ) 1( حجِيجه   فَأَنَا  
د الإسلام أو       أنهم إن كانوا في بلا         ، وينبغي للإمام أن يظهر لهم         :   " - رحمه االله     –  ) 3( الشافعي   

 فعليه أن يمنعهم من أن يسبيهم العدو أو              ،  منفردين أو مجتمعين      ، بين أظهر أهل الإسلام        
 .)4("يقتلهم منعه ذلك من المسلمين

 

،  أن يقيموا في دار الإسلام آمنين مطمئنين على أنفسهم وأموالهم                       ولهم  : حق الإقامة والتنقل         .2
لنا                  لأنهم إنم    ؛   ما لم يظهر منهم ما ينتقض به عهدهم          لهم كأموا ا بذلوا الجزية لتكون أموا

ئنا         وقد سبق بيان حقهم في السكنى والإقامة               .   والمسلمون على شروطهم       ،   ودماؤهم كدما
 .)5(وخلاف الفقهاء في شروطها في مبحث سابق

  

 من مقتضى عقد الذمة ألا يتعرض المسلمون لأهل الذمة                   ن  إ : عدم التعرض لهم في عبادتهم           .3
فعقد الذمة إقرار الكفار على كفرهم   ، ألا يظهروا شعائرهم ، بشرطدتهمفي عقيدتهم وأداء عبا

وإذا كان هناك احتمال دخول الذمي في الإسلام عن                       ،   بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة                 
فهذا يكون عن طريق الدعوة لا عن              ،   طريق مخالطته للمسلمين ووقوفه على محاسن الدين              

في     على الدين     عن عدم جواز إكراه غير المسلمين              ، وقد سبق الحديث      ) 6( طريق الإكراه       
 .)7(مبحث سابق

 

ك بقول  وذل   ،   ومعتقد غير المسلمين     أوثان      يسبوا    أن    لمؤمنين  ا   نهى   Uثم إن االله      
I :  } üwur (#qô7االله    Ý¡n@ öúïÏ% ©!$# tbqãã ôâ tÉ Ï̀B Èbrßä «! $# (#qô7 Ý¡uäsù ©! $# # Jrôâ tã Îé öç tóÎ/ 5O ù= Ïæ 3 y{ )8 (     ؛ وذلك

                                                 
 )1 (   هجِيجخَ   : حصهم    وم ةحاج    غالِ ومبإظهار     هب    شرح  المعبود      عون  ، الطيب    أبو    الحق    شمس  محمد   ، آبادي      العظيم  :   ينظر .   عليه   ججالح 

 .211/ 8م، 1995 -هـ 1415، 2 لبنان، ط – بيروت، العلمية الكتب دار، داود أبي سنن

باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات،                      /   ، كتاب الخراج والإمارة والفيء                  ) 3054( ، سنن أبي داود، برقم           أبو داود        (2)
  . 467، صفحة )3052(اود، برقم سنن أبي دتخريج   الألباني،:صحيح، ينظر: قال الألباني. 3/136

 .السنة    أهل    عند   الأربعة      الأئمة     أحد  ) .   الشافعي   ( ، المشهور بـ      االله    عبد   أبو    شافع،    بن   عثمان    بن   العباس     بن   إدريس      بن   محمد   :  هو (3)
 مصر   وقصد    . مرتين    بغداد     وزار    .   سنتين  ابن    وهو    مكة   إلى    منها   وحمل  هـ،   150، سنة بفلسطين غزة في ولد، كافة الشافعية نسبة وإليه
وأيام      واللغة     الشعر    في   برع    وقد  .   " منة   رقبته    في   وللشافعي     إلا    ورق     أو    محبرة    بيده  ممن أحد ما": حنبل بنعنه أحمد  قال هـ،199 سنة

 كتاب   : أشهرها    كثيرة،     تصانيف    له.   مفرطاً    ذكياً    وكان   .   سنة  عشرين    ابن    وهو     وأفتى   ،  ثم أقبل على الفقه والحديث وجود القرآن                 ، العرب   
في    توفي  ،   وغيرها   الحديث     اختلاف     و   الفقه،     أصول    في   والرسالة      ، والسنن     ، القرآن      وأحكام      الحديث،      في   المسند    كتبه   ومن    الفقه،     في  الأم

 ـ748ت    (  محمد بن أحمد بن عثمان       الذهبي،   : ينظر. القاهرة في معروف وقبره، هـ204 سنةمصر  زكريا    :   حقّقه ،   تذكرة الحفاظ      ، ) ه
  .26/ 6 الزركلي، الأعلام، .265/ 1، م1998 -هـ1419، 1، ط لبنان –  بيروت، دار الكتب العلمية،عميرات

ابن قدامة،      .   207/   4هـ،   1393،  2 لبنان، ط     –، بيروت     المعرفة     دار   ، الأم،    )هـ204ت ( الشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدريس (4)
 ـ620ت  ( المقدسي أبو محمد      محمد  االله بن      عبد   بن حنبل، طبعة مضغوطة، المكتب الإسلامي ودار ابن                   ، الكافي في فقه الإمام أحمد            ) ه

  .936م، صفحة 2003 -هـ 1423، 1 لبنان، ط –حزم، بيروت 
  . نفسهاوما بعدها من هذه الرسالة 23 ينظر صفحة (5)
  . وما بعدها128/ 7الموسوعة الفقهية الكويتية،  (6)

  .وما بعدها من الرسالة نفسها 31صفحة : ينظر) 7(
  ).108(عام، الآية رقم سورة الأن (8)
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 لأنه  :   " . . .   يقول القرطبي     مئزوا من المسلمين ويقابلوهم بشتم دينهم وإلههم،                 حتى لا يش   
 إذا     ملِع  وها سب   نفر     على   الأمة     هذه    في   باق    حكمها :   العلماء     قال  . .   . كفراً    وازدادوا          الكفار 

 -  السلام     عليه   -  النبي    أو    الإسلام     يسب   أن    وخيف    منعة   في   الكافر     كان    فمتى   حال،     كل 
 ما إلى يتعرض ولا كنائسهم، ولا دينهم ولا صلبانهم يسبن أ مسلمل يحل فلا، U االله أو

  .)1(..". المعصية على البعث بمنزلة لأنه ذلك، إلى يؤدي
  

 ه مناسباً ون   باختيار العمل الذي ير          غير المسلمين في دار الإسلام،            يتمتع    : اختيار العمل      .4
قد صرح و، ؤونة كما يشا بالتجارة والصناعحق لهم العملفي،  ما دام العمل مشروعاًللتكسب

لمسلم                 لفقهاء أن الذمي في المعاملات كا فكل ما جاز من بيوع       ،   هذا هو الأصل     وأن    ،   ا
المسلمين جاز من بيوعهم، وكل ما اعتبره الإسلام بيعاً باطلاً أو فاسداً بطل وفسد في حقهم،            

نازير على وجه   مثل التعامل بالربا أو بيع الخمور والخستثناءات في هذا المجال بعض الا إلا
فما يشترط فيه الإسلام       ،    أما الأشغال والوظائف العامة             ، ) 2( الشهرة فلهم فيها أحكام خاصة         

 فلا يجوز أن يعهد بذلك إلى            والوظائف المتعلقة بالعبادات،             ، والإمارة على الجهاد          ،   كالخلافة   
به الإمام أو       وتنفيذ ما يأمر      ،   وما لا يشترط فيه الإسلام كتعليم الصغار الكتابة                ،   غير مسلم  

 . )3(لهم ممارستهجوز ت، الأمير
  

 كثيرة كفلها الإسلام      وهذه الحقوق التي ذكرتها غيض من فيض، فهنالك حقوق أخرى                       
 لم أتعرض إليها هنا لعدم اختصاص البحث فيها، ولكنني أحببت أن أعرج                          ، لغير المسلمين   

 فمن أراد الاطلاع         سلمين، على بعضها لبيان عدل الإسلام ورأفته برعايا الدولة من غير الم                        
  .)4(لت القول فيها في الكتب الفقهية التي اهتمت بها، وفص- غير مأمور - فلينظر عليها

  
  
  
  

                                                 
  .61/ 7 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (1)
  .192/ 5الكاساني، بدائع الصنائع،  (2)
  . وما بعدها، بتصرف131/ 7 الموسوعة الفقهية الكويتية، (3)
لمستأمنين، ينظر                      (4) لذميين وا لمزيد حول حقوق ا منين                       :   لمعرفة ا لمستأ في دار الإسلام،        زيدان، عبد الكريم، أحكام الذميين وا

لقديمة                                                  لفقه ا لفقهية الكويتية، وكذلك في كتب وأبواب ا لمجتمع الإسلامي، والموسوعة ا لمسلمين في ا لقرضاوي، يوسف، غير ا وا
  .والمعاصرة
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  المطلب الثالث
  

  واجبات غير المسلمين في دار الإسلام
  

كما أن الإسلام كفل لغير المسلمين التمتع ببعض الحقوق، فقد رتب عليهم القيام ببعض                             
بل تلك الحقوق الممنوحة لهم من الدولة الإسلامية، والقاعدة في الواجبات                               الواجبات في مقا       

كالقاعدة في الحقوق، أي أن المستأمن كالذمي فيما يلتزمه من التزامات نحو الدولة الإسلامية؛                                      
، إلا أنه يختلف عنه        ) 1( أن المستأمن في دار الإسلام بمنزلة الذمي                 :   لما صرح به بعض الفقهاء       

بات، التي أساس التزام الذمي بها كونه من مواطني دار الإسلام، فالجزية مثلاً                                 في بعض الواج      
تجب على الذمي ولا تجب على المستأمن؛ لكون المستأمن أجنبياً، وهذا بخلاف الذمي الذي هو                                  

  .)2(من مواطني الدولة الإسلامية
  

ثة التزامات      وتنحصر واجباتهم تجاه الدولة الإسلامية في أمور معدودة، تتمثل في ثلا                              
أكتفي بالإشارة إليها دونما تفصيل؛ لكونها لا تصب في صلب موضوع البحث، وهذه الالتزامات          

  :)3(الثلاثة هي
  

 .ةالتجاري والضريبة )4(والخراج الجزية أداءوهي : التزامات مالية  - أ
 
 .اونحوه المدنية المعاملات في الإسلامي القانون أحكام التزام  - ب

 
  .ومشاعرهم المسلمين شعائر احترامالتزام   - ت

  
  

  
  

                                                 
  .361/ 1 السرخسي، شرح السير الكبير، (1)
  .، بتصرف)75-74( زيدان، عبد الكريم، أحكام الذميين والمستأمنين، صفحة (2)
الذميين والمستأمنين، ينظر          ولمعرفة المزيد حول حقوق           .   31قرضاوي، يوسف، غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، صفحة                 ال  (3)

زيدان، عبد الكريم، أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، والقرضاوي، يوسف، غير المسلمين في المجتمع الإسلامي،                                                :   أيضاً  
  .ذلك في أبواب السير والجهاد من كتب الفقه القديمة والمعاصرةوالموسوعة الفقهية الكويتية، وك

  المسلمون  صالح   التي    الأرض      أو    ،  والتي بقيت بيد أصحابها       عنوة    المفتوحة     رض  الأ    على   الضرائب      من   الدولة      تأخذه     ما :   الخراج      (4)
 الضريبة   وهو   :   مقاسمة   خراج    و . ض الأر     على   المفروضة     المقطوعة     الضريبة      وهو  : وظيفة    خراج   :   نوعين    على   والخراج       . عليها   أهلها  

دار النفائس، بيروت          معجم لغة الفقهاء،         ، قلعه جي، محمد رواس، وحامد صادق قنيبي               :   ، ينظر  معينة   بنسبة   الأرض      إنتاج     من   المأخوذة     
  . 194م، صفحة 1985 -هـ 1405، 1 لبنان، ط –
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  المطلب الرابع
  

  رأي القانون في حقوق وواجبات غير المسلمين
  

تجدر الإشارة إلى أن القانون أخذ فقط بمعيار المواطنة، للتمييز بين المواطن والأجنبي في                                     
حقوق كل منهما وواجباته، دون النظر إلى ديانة أي منهما أو معتقده، فقد رتب القانون للمواطن                                       

لحقوق أوفر من حظ الأجنبي، في الوقت الذي ألقى فيه على المواطن واجبات                                   قسط  اً من ا
؛ ) 1( والتزامات لم يلقها على الأجنبي، ولن أبحث في هذا المطلب في حقوق وواجبات الأجانب                                   

لتعلقها الشديد بالقوانين الدولية وكثرة تشعب تلك القوانين وعدم اتساع المقام لذلك، وسوف أكتفي     
  :كر بعض حقوق المواطنين وواجباتهم، من المنظور القانونيهنا بذ
 

 
 باستقراء جزئي لبعض القوانين العربية، يظهر للباحث أن هذه القوانين                           : حقوق المواطن       .1

أولت اهتماماً كبيراً بحريات وحقوق المواطن العامة، وذلك من خلال النص عليها في                                    
ى لتلك الدول، وباستعراض الحريات والحقوق                  دساتيرها باعتبار تلك الدساتير القانون الأسم                

لفلسطيني                     نون الأساسي ا لقا لتي وردت في ا لعامة ا نها جاءت مكفولة لكل             ) 2( ا ، يلاحظ أ
مواطن، وعلى وجه الإطلاق دونما نظر إلى عقيدة المواطن الفلسطيني أو ديانته، ما يعني                                    

 منحت لكل الفلسطينيين، حتى   أن هذه الحريات والحقوق الواردة في الدستور الفلسطيني، إنما
: غير المسلمين منهم، وهذه الحقوق والحريات كثيرة، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر

المساواة أمام القانون والقضاء، وحرية العقيدة والعبادة، وحرية الرأي، وحرية الإقامة                                               ( 
حق  :   (  سبيل المثال أيضاً     ، وهذا فيما يتعلق بالحريات، أما الحقوق فاذكر منها على                     ) والتنقل   

السكن، وحق التعليم، وحق العمل، وحق المشاركة في الحياة السياسية، وتقلّد المناصب                                  
 .)والوظائف العامة، وحق التقاضي

  
، وبالنظر في نصوص تلك القوانين، يجد الباحث أن بعضها موافق للشريعة الإسلامية                            

يتمثل في حرية العقيدة والعبادة دون تقييد،                 وبعضها الآخر مخالفٌ لها، ولعل أبرز ما يخالفها                  
وكذلك حرية المشاركة في الحياة السياسية من تشكيل أحزاب وتصويت وترشيح حتى ولو كانت                        
هذه الأحزاب تقوم على أساس الفكر الشيوعي أو العلماني أو غيره مما يخالف الفكر الإسلامي،                                   

وهي أيضاً     .   ب الدعوة لفكرها الإلحادي            ولعل خطورة هذا تكمن في سماح القانون لتلك الأحزا                   
                                                 

زيدان، عبد الكريم، أحكام الذميين والمستأمنين،                     :   ع إلى   للاطلاع على حقوق وواجبات الأجانب من الوجهة القانونية، يمكن الرجو                              (1)
  .وكذلك كتب القانون الدولي

  .2003المادة التاسعة وما بعدها من القانون الأساسي المعدل لسنة  (2)
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تسمح بنص القانون لغير المسلمين تولي أي منصب في الدولة، حتى لو كان هذا المنصب رئاسة 
  .الدولة، فلم تشترط الإسلام لمن يرشح نفسه لشغل هذا المنصب الخطير

 
سلماً أو   سواء كان م     - من الطبيعي أن كل حق يقابله التزام، فواجبات المواطن                         : واجباته     .2

لمقام لحصرها                  -غير مسلم    نين الوضعية كثيرة لا يتسع ا لقوا ، ولعل أبرز هذه         في ظل ا
 :تتمثل في الإسلامية لواجبات غير المسلمين في دار الإسلام ةالواجبات التي تتفق مع النظر

 
 . وجمارك)1(الالتزامات المالية من ضرائب ومكوس  - أ

 
 وذلك بنصوص قانونية لم ترِد لمصلحة المسلمين               ، ومشاعرهم     المسلمين   شعائر  احترام    التزام       -  ب

وحدهم بل وردت لتجرم جرح الشعور الديني الصادر من أي مواطن كان دينه إلى أي                                      
مواطن كان دينه، حيث وردت هذه النصوص مطلقة دون النظر إلى عقيدة الجاني أو                                    

 .)2(ينالمجني عليه، وهذا هو حال قانون العقوبات الأردني المعمول به في فلسط

  
المدنية، فإن قوانين بعض البلاد              المعاملات     في  الإسلامي    القانون     أحكام    التزام   أما فيما يتعلق ب       -  ت

العربية استمدت أحكامها فيما يتعلق بالمعاملات المدنية، من الفقه الإسلامي، وقد أوردت هذه  
طن                               م من قبل جميع موا لتطبيق والاحترا واجبة ا نونية  نصوص قا م على شكل  يها الأحكا

بصرف النظر عن معتقدهم، وبالتالي فإن أحكامها تشمل غير المسلمين، حيث إن القانون                              
المنظِّم لأحكام المعاملات المدنية في فلسطين، هو مجلة الأحكام العدلية المستمدة من الفقه                                
الإسلامي، والتي تنظم المعاملات المدنية للجميع ومن بينهم غير المسلمين، وليس أدلّ على                              

ذمي، أو مستأمن، أو          (  من خلو هذه المجلة من لفظ         - بعد بحثي في نصوص المجلة        –  ذلك  
، بل إن الباحث يجد أن شراح تلك المجلة ساووا بين المسلمين                       ) غير مسلم، أو حتى مسلم       

  .)3(وغير المسلمين، عند شرحهم لنصوص موادها
  
  

                                                 
، الزيات    أحمد   ، و  إبراهيم    مصطفى،     : ، ينظر  اس ممن يدخل البلد من التجار          كّالضريبة يأخذها الم         جمع مكْس، ويطلق على       : المكوس   )   1( 
. 881/   2  ، ) دون رقم طبعة أو تأريخ             ( ، مجمع اللغة العربية      :   حقّقه ،  دار الدعوة         ، ، المعجم الوسيط     محمد النجار    و ،  حامد عبد القادر       و 

  .377/ 38، الموسوعة الفقهية الكويتية
  ).1960(لسنة ) 16( الأردني رقم تمن قانون العقوبا) 278 - 273: (ينظر في ذلك نصوص المواد (2)

 تَعالَى    بِاسمِهِ   يحلِفُ   الْخَصمينِ    أَحدِ    تَحلِيفَ   قَصد   إذَا     ( : على أنه      في مجلة الأحكام العدلية         ) 1743  ( الْمادة    فقد نصت   :   ومثال على ذلك    ) 3(
در صرح بذلك     يحتى إن علي ح     .   مها ، فهذه المادة لم تميز في محتواها بين مسلم وغير مسلم، بل الكل سواء أما                          ) بِاَللَّهِ    أَو    واَللَّهِ     :   بِقَولِهِ  

 ،مشْرِكًا    أَو    وثَنِيا    أَو    ، والْيهودِي       كَالْمسِيحِي    كِتَابِيا    أَو    ، مسلِما   أَكَان     سواء    ، الْخَصمينِ    أَحدِ    تَحلِيفَ   قَصد   إذَا   :   "  قائلاً  للمادة نفسها    في شرحه   
 –  بيروت   ،  العلمية    الكتب    دار   ،  الحسيني    فهمي   : حقّقه ،  الأحكام      مجلة   شرح   الحكام     درر   يدر، علي،     ح :   ينظر   . . . "   تَعالَى    بِاسمِهِ   يحلِفُ 
  .440/ 4، )دون رقم طبعة أو تأريخ(لبنان، 
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  الفصل الأول
  

 
  
  
  

  : على النحو الآتي، مباحثأربعةفي بالحديث عنه  أتناول هذا الفصل وسوف
  

  . معنى القضاء ومشروعيته:المبحث الأول
  

  . منصب القضاء لغير المسلمين:المبحث الثاني
  

  . شهادات غير المسلمين في مجلس القضاء:المبحث الثالث
  

  .وكيل عنهم في الدفاع، والت)المحاماة(توكيل غير المسلمين بالخصومة  :رابعالمبحث ال
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  المبحث الأول
  

  معنى القضاء ومشروعيته
  
  

  :مطلبانوفيه 
  

  . تعريف القضاء:المطلب الأول
  

  . مشروعية القضاء:المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  

  تعريف القضاء
  

  :تعريف القضاء لغة
  

: ا الحكم، كأن يقول قائل         مصدر للفعل قضى، وله معانٍ كثيرةٌ في اللغة، منه                :   القضاء   
 جعِل   أَي    فلان    ضِيواستُق   ،لها مكِالمح مورللأُ القاطِع :والقاضي قضيتُ بين الناس إذا حكم بينهم،

ويأتي القضاء بمعنى الأداء، مثل قضى الصلاة أو الحج إذا أداهما، كما                                .   الناس     بين   يحكم   ياًقاض 
الله        ا قول  #(:   Uفي  såÎ* sù ÞO çFøäüÒs% no4qn= ¢Á9 قوله              ) 1( )#$ وفي   ، ها يتمو د أ ي  أ  ،I :  )# såÎ* sù O çG øäüÒs% 

öN à6s3Å¡» oY ¨B( )2 (           ،يتم مناسك الحجخارج    فعلتُ   التي    العبادة      في   القضاء     العلماء     واستعمل  ، أي أد 
 للوضع   مخالف    وهو    ، د دالمح    الوقت     في   تلَعِفُ   إذا     والأداء         استدراكاً لما سبق،   شرعاً دالمحد وقتها

  . )3(الوقتين بين مييزللت اصطلاح لكنه اللغوي
  

  :تعريف القضاء اصطلاحاً
  

 للقضاء، يتبين أنها تدور حول معنى واحد، يتمثل في                    ء بعد النظر في تعريفات الفقها           
  :ومن هذه التعريفات ما يليله، الأول  اللغويهو المعنى و ،)الحكم(
  

 .)4(فصل الخصومات وقطع المنازعات .1
 

 .)5(لزامالإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإ .2
 

 .)6(لزام بحكم الشرعالإ إلزام من له الولاية الآتية والحكم المترتب عليها، أو .3
 

 .)7( وفصل الخصوماتالحكم الشرعيالإلزام ب .4
                                                 

  ).200( سورة البقرة، الآية رقم (1)
  ).103( سورة النساء، الآية رقم (2)
/ ، كتاب القاف      507/   2الفيومي، المصباح المنير،           ) .   قضي :   ( مادة   /   ، حرف الواو والياء           186/   15 ابن منظور، لسان العرب،            (3)

  . 365، معجم لغة الفقهاء، صفحة قلعه جي وقنيبي). قضيت: (الفعل
  .352/ 5ابن عابدين، رد المحتار، . 277/ 6ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  (4)
 ـ1189ت  ( الصعيدي    بن أحمد    العدوى، علي       .   64/   8الحطاب، مواهب الجليل،             (5) ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب              ) ه

  .439 /2، )دون رقم طبعة(هـ، 1412 لبنان، –ي، دار الفكر، بيروت البقاع محمد الشيخ يوسف :حقّقه الرباني،
  .378/ 4البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب، . 235/ 8الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،  (6)
 ـ960ت  ( سى بن أحمد    مو الحجاوي،        (7)  ،المعرفة     دار   ،  السبكي    محمد   اللطيف    عبد   : حقّقه ،  حنبل   بن   أحمد    الإمام      فقه   في   الإقناع    ،  ) ه

  .285 /6البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، . 363/ 4، )دون رقم طبعة أو تأريخ(، لبنان – بيروت



 - 47 -

للقضاء، يتبين للباحث أن الاختلاف فيها لفظي               السابقة    ومن خلال التدقيق في التعاريف               
لكريم زيدان                     لدكتور عبد ا ، يقول ا به  في ك    وليس حقيقياً لقضاء في الإسلام          ( تا م ا بعد   ) نظا  ،

وهذه التعاريف للقضاء وإن بدت وكأنها                   :   " . . .   استعراضه لتعريفات الفقهاء المختلفة للقضاء            
مختلفة، إلا أنها في الحقيقة متفقة لا مختلفة، واختلافها ينْصب على ما أظهره كل تعريف أو                              

ه كل تعريف من مقومات القضاء تضمنه ما              أخفاه من معاني أو مقومات القضاء، إلا أن ما أخفا                      
 مثلاً، أظهر عنصر الخصومات وفصلها،             ) 1( أظهره هو من هذه المقومات، فالتعريف الأول                    

وأخفى العناصر الأخرى التي يتضمنها معنى القضاء، ولا شك أن الخصومات وفصلَها يستلزم                              
د خصمين أو أكثر، وأن          وجود العناصر الأخرى لمفهوم القضاء؛ لأن الخصومات تستلزم وجو                         

الفصل بين هؤلاء الخصوم يكون بحكم االله، أي بموجب حكم الشرع، أي القانون الإسلامي،                                    
لعنــصران           كثر وحكم االله              -وهذان ا وجود خصمين فأ لتعريف          - أي   ذكرهما صراحة ا

ثم إن الفصل في هذه الخصومات لا بد أن يكون على سبيل الإلزام وإلا لما حصل                               .   ) 2( الثالث   
  . )4(..."، وهكذا )3(الفصل في هذه الخصومات، وعنصر الإلزام صرح به التعريف الثاني

  
  :التعريف المختار

  
أرى أن التعريف الأنسب الذي يمكن وضعه واختياره للقضاء بمعناه الاصطلاحي هو                                 
الحكم بين الخصوم بالقانون الإسلامي بكيفية مخصوصة                " :   القضاء في الاصطلاح هو        :   أن يقال    

، فهذا التعريف يجمع بين كل عناصر التعريفات السابقة، دونما إظهار لبعضها           "لى وجه الإلزامع
  .وتركٍ لبعضها الآخَر

  

كيفية رفع الدعوى إلى القاضي، والأساليب والضوابط : والمراد بالكيفية المخصوصة هنا
 ووسائل الإثبات       التي يلتزم بها القاضي والخصوم في إجراء التقاضي والترافع أمام القاضي،                              

للحق المدعى به، ووسائل دفع الدعوى، والتي على أساس هذه الوسائل للإثبات والدفع للدعوى                                      
يصدِر القاضي حكمه الحاسم للنزاع وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وهذه الأحكام تُكون ما                                   

لتحكيم الذي هو فصل       يخرج به ا    )   على وجه الإلزام        :   ( ، كما أن لفظ     ) القانون الإسلامي       ( يسمى  
  .)5(للخصومات بين الخصوم على غير وجه الإلزام

                                                 
  .وهو عنده نفس التعريف الأول هنا (1)
  ".خصمين فأكثر بحكم اهللالحكم بين : "وهو عنده (2)
  .وهو عنده نفس التعريف الثاني هنا (3)
 م، صفحة  1997  -هـ  1417،  3 لبنان، ط     –زيدان، عبد الكريم، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت                                   (4)
12.  
  .13زيدان، عبد الكريم، نظام القضاء في الإسلام، صفحة  (5)
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  المطلب الثاني
  

  مشروعية القضاء
  

 ، وهو من أشرف العبادات           ، Uالقضاء بالحق من أقوى الفرائض بعد الإيمان باالله                       
ثبت االله     لِلأج فَ  لآدم    Iه أ  u  ،      اسم الخلافة فقال :  ) øåÎ) ur tA$s% öÅï/ uë Ïps3Í´ ¯» n= yJ ù= Ï9 í ÎoT Î) ×@ Ïã% ỳ í Îû 

ÇÚöë F{$# (Zpxÿã Î= yz ( )1 ( ،   ُنبي مرسل  ر كلُّ مِ  وبه أ  ،   عليهم الصلاة والسلام          - الأنبياء      حتى خاتم  - ،

U :  )  !$̄Rقال االله      Î) $uZ ø9 tìR r& sp1uë öq­G9 $# $pké Ïù ìWâ èd ÖëqçR ur 4 ãN ä3øtsÜ $pk Í5 öcqñäÎ;̈Y9  لأن في القضاء      ذلك   و ؛ ) 2( ) #$
 وهو ما يدعو إليه عقل كل          ، ع الظلم  فِ وات والأرض ور          ا قامت السم    ه وب  ، لعدل ل   اً بالحق إظهار     

 بالمعروف    اً أمر  ولأن فيه       ، قصال الحق إلى المستحِ       إي   و ، وإنصاف المظلوم من الظالم           ،   عاقل  
وبه اشتغل الخلفاء      ،  -عليهم الصلاة والسلام        -  عث الأنبياء والرسل       ولأجله ب     ،   عن المنكر   اًونهي  

  .)y)3 الراشدون
  

 القضاء ضروري للمجتمع، بل إن أي مجتمع بلا استثناء يحتاج إليه، سواء                         وعليه فإن    
؛ وقد شرعه الإسلام للحكم بين الناس بالحق، وذلك                    ) 4( كان مجتمعاً إسلامياً أو غير إسلامي           

ية حقوقهم من طمع                                 لنزاعات، ولحما بالفصل فيما يحدث أو يستجِد بينهم من الخصومات وا
ا             تلك  قرار  وإ معين،  لطا وقد            ا  ، لهم ثبوتها  بعد  بها  لأصحا لمشروعية            لحقوق  ء  لفقها ا لّ  استد

  : والعقل كما يليالقرآن والسنة وإجماع المسلمين، من )5(القضاء
  

  :القرآن الكريم: أولاً
  

  :ورد كثير من آيات القرآن الكريم تدلّ على مشروعية القضاء، أذكر أبرزها
  

¼U :) ßäقول االله  .1 ãr# yâ» tÉ $̄R Î) y7» oY ù= yèy_ Zpxÿã Î= yz í Îû ÇÚöë F{$# L äl ÷n$$sù tû÷üt/ Ä¨$̈Z9 $# Èd,ptø: $$Î/ ü()6(. 

                                                 
  ).30( رقم  سورة البقرة، الآية(1)
  ).44(سورة المائدة، الآية رقم  (2)
  .60 /16، )ت. د(، 2 لبنان، ط –، المبسوط، دار المعرفة، بيروت )هـ483ت  (لسرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهلا (3)
  .13 زيدان، عبد الكريم، نظام القضاء في الإسلام، صفحة (4)
 ـ1122ت  ( قاني، أبو عبد االله محمد بن عبد الباقي               الزر   .    وما بعدها    2/   7الكاساني، بدائع الصنائع،              (5) ، شرح موطأ الإمام مالك،           ) ه
تاج إلى معرفة ألفاظ        الخطيب الشربيني، مغني المح         .    وما بعدها    484/   3هـ،   1411،  1 لبنان، ط     –، بيروت     العلمية    الكتب    دار   

  .89/ 10ابن قدامة، المغني، . 4/372المنهاج، 
  ).26(سورة ص، الآية رقم  (6)
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أن    ، u أخبر أنه أمر داود           I؛ إذ إن االله        ) 1(  هذه الآية أصل في الأقضية          : وجه الدلالة      
) القضاء   ( يحكم بين الناس بالحق، والقضاء هو نفسه الحكم بين الناس بالحق، فلو لم يكن الحكم                             

  .اً لما أمر االله به، فدلّ ذلك على مشروعيتهبين الناس بالحق مشروع
 

I :) Nوكذلك قول االله  .2 à6÷n$$sù O ßgoY ÷è t/ !$yJ Î/ tA tìR r& ª! $# ( ü()2(. 
 

 إليه    المحتكمين    بين   يحكم   أن  ،  r لنبيه محمدٍ   U أن في الآية أمراً من االله             : وجه الدلالة      
، ) 3( بشريعته    خصه   الذي     القرآن      وهو    إليه،     أنزله    الذي     بكتابه    الملل    أهلِ    وسائر    الكتاب     أهل    من 

  .والقضاء هو نفسه الحكم بما أنزل االله، فكان القضاء بذلك مشروعاً بنص القرآن الكريم
  

  :السنة النبوية: ثانياً
  

وورد في السنة النبوية أيضاً، كثير من الأحاديث الدالّة على مشروعية القضـاء، أذكر                                     
  :منها

  

 فَلَه   أَخْطَأَ    ثُم   فَاجتَهد    حكَم   وإِذَا      . أَجرانِ      فَلَه   أَصاب    ثُم   فَاجتَهد    اكِم الْح    حكَم   إِذَا   :   ( rقول النبي      .1
 .)4()جرأَ

  

، أخبر في الحديث الشريف، عن وقوع أجر الحاكم الذي                         r أن النبي     : وجه الدلالة            
الحاكم الذي      يجتهد ويبذل وسعه في بيان وجه الحق عند الحكم، سواء أصابه أو لم يصبه، و                            

يستفرغ جهده في البحث عن الحقيقة، هو نفسه القاضي الذي يقضي بين الناس بالحق؛ إذ إن أهم    
مشروعة      ) القضاء بالحق     (عمل من الأعمال الموكلة له هو الحكم بالحق، ولو لم تكن تلك العملية 

  .بِرمتها، لما رتّب الشارع عليها أجراً
 

 يكُون   أَن    بعضكُم   ولَعلَّ    ، إِلَي    تَخْتَصِمون    وإِنَّكُم     ، بشَر   أَنَا    نَّما إِ :   (  أنه قال  rما روي عن النبي  .2
  نتِهِ   أَلْحجبِح   ضٍ   مِنعلَى   فَأَقْضِي    بوِ   عا   نَحم   عمأَس ،   نتُ   فَميقَض   لَه   قِّ   مِنئًا  أَخِيهِ    حفَلا   شَي 
أْخُذْها ،يفَإِنَّم أَقْطَع لَه ةًقِطْع 5()النَّارِ مِن(. 

                                                 
  .189/ 15 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (1)
  ).48(رقم سورة المائدة، الآية  (2)
  .382/ 10 جامع البيان، ، الطبري(3)
 أو   فأصاب    اجتهد    إذا     الحاكم     أجر    باب  /   ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة             ) 7352(   برقم  :   البخاري، صحيح البخاري         :   متفق عليه    (4)

صفحة    الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ،               باب بيان أجر      /   ، كتاب الأقضية      ) 4378(   برقم  :   لمومسلم، صحيح مس    .   1304، صفحة  أخطأ  
865.  
صحيح ومسلم،    .   1273صفحة   ، موعظة الإمام للخصوم        /    كتاب الأحكام      ، ) 7169( برقم     ، صحيح البخاري    البخاري،      :    متفق عليه    (5)

  .862صفحة  ،الحجةب واللحن بالظاهر الحكم باب/ كتاب الأقضية، )4364( :مسلم، برقم
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 كان يقضي بين الخصوم       r أن الحديث صريح في دلالته على أن النبي                : وجه الدلالة            
  .الذين يتحاجون إليه، فدلّ ذلك على مشروعية القضاء

 
 فَرجلٌ    جنَّةِالْ    فِي   الَّذِي     فَأَما    ، النَّارِ     فِي   واثْنَانِ      الْجنَّةِ    فِي   واحِد     : ثَةٌ ثَلا   الْقُضاةُ   :   ( rقول النبي      .3

 قَضى   ورجلٌ     ، النَّارِ     فِي   فَهو   الْحكْمِ    فِي   فَجار    الْحقَّ    عرفَ    ورجلٌ     ، بِهِ   فَقَضى   الْحقَّ    عرفَ  
 .)1()النَّارِ فِي فَهو جهلٍ علَى لِلنَّاسِ

 
جنة ، عن عاقبة ال      r لو لم يكن القضاء بالحق مشروعاً، لما أخبر النبي                   : وجه الدلالة            

  .لمن عرف الحق وقضى به
   

  :الإجماع: ثالثاً
  

 على مشروعية نصب القضاء، والحكم بين الناس بالحق، وكل                      yحيث أجمع الصحابة         
 .)2( إلى هذا العصر، بلا مخالف أو نكيرrالمسلمين يعملون به من لدن رسول االله 

 
  :العقل: رابعاً

  
وإعادة     ،   ف المظلوم من الظالم        نصا لإ ؛   فالعقل يقضي أن الحاجة ماسة إلى القضاء                 

وغير ذلك من المصالح التي لا           ،   وقطع المنازعات التي هي مادة الفساد                الحقوق إلى أصحابها،         
بل يحتاج إلى من       ،   ب له بنفسه صِ لا يمكنه القيام بما نُ        هذا الإمام      ومعلوم أن     ،   تقوم إلا بإمام       

  .)3( وهو القاضي،يقوم مقامه في ذلكيعاونه وينوب عنه و

  
  
  

                                                 
الألباني،     :   صحيح، ينظر  :   قال الألباني      .   باب في القاضي يخطئ      /   ، كتاب الأقضية    324/ 3، )3575(، سنن أبي داود، برقم أبو داود (1)

  .375/ 8إرواء الغليل، 
  .89/ 10ابن قدامة، المغني،  .2/ 7 الصنائع، الكاساني، بدائع (2)
  .2/ 7بدائع الصنائع، الكاساني،  (3)
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  المبحث الثاني
  

  منصب القضاء لغير المسلمين
  
  

  :وسوف أتحدث عن هذا المبحث بعد التمهيد له، في ثلاثة مطالب
  

  . حكم تولِّي المسلمين القضاء بين غير المسلمين:المطلب الأول
  

  .حكم تولِّي غير المسلمين القضاء فيما بين أنفسهم: المطلب الثاني
  

  . رأي القانون:المطلب الثالث
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M ...  
  

اشترط الفقهاء المسلمون لتولي منصب القضاء شروطاً كثيرة، مِنها ما يتعلق بالقاضي         
مثل                       ء،  لقضا ا منصب  تولّي  تسمح له  معينة  ا له شروطاً  و د حد حيث   ، لبلوغ      :   نفسه ا و لعقل  ا

شروط،   والذكورة والحرية والعدالة والعلم والاجتهاد والإسلام والورع والتقوى، وغير ذلك من ال                       
شرط الإسلام مما        وقد كان بعضها موضع اتفاق بينهم، وبعضها الآخر موضع خلاف، وكان                        

؛ ) 1( اتفقوا على وجوب توفّره في القاضي إذا كان جميع أطراف الدعوى أو أحدهم من المسلمين                                   
ن على الدين، فهم يسعون في إفساده على المسلمين،                  غير المسلمي    الخيانة ظاهرة من       أن  وذلك    

 .)2(الي فإنهم لا يؤمن شرهم ومكائدهم حتى لو كانوا أهل ذمةوبالت
 

أما إذا كان أطراف الدعوى جميعهم من غير المسلمين، فاختلفوا في حكم توفر شرط                                
  :الإسلام في القاضي إلى قولين

  
و قول الحنفية، الذين لم يشترطوا الإسلام في القاضي إذا كانت                          وه    : القول الأول         

لدعوى بين خصم       ماً خاصة              ا عندهم، تجيز تولية         ين غير مسلمين، مما رتّب على ذلك أحكا
  .- إن شاء االله -، كما سيأتي بيانه في موضعه )3(القضاء لغير المسلم بين غير المسلمين

  
وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية والظاهرية، حيث                             : القول الثاني        

. ) 4(  في القاضي، ولم يجيزوا قضاء غير المسلمين مطلقاً               ذهبوا إلى وجوب توفّر شرط الإسلام              
إنما     ، بينهم   للحكم    غير المسلمين   من   شخص  نصب   من   العادة      به   جرت    ما ووصف الشافعية أن        

  .)5(بالتزامهم بل بإلزامه حكمه يلزمهم ولا، وقضاء حكم تقليد لا وزعامة رئاسة تقليد هو
  

                                                 
البهوتي، كشاف القناع عن متن            .   46  / 7الشافعي، الأم،         .   63  / 8مواهب الجليل،         الحطاب،    .   110  / 16السرخسي، المبسوط،           (1)

  .363/ 9ابن حزم، المحلى، . 295/ 6الإقناع، 
  .110 /16السرخسي، المبسوط،  (2)
  .355/ 5 ابن عابدين، رد المحتار، (3)
 ـ799ت  ( يعمري   ابن فرحون، إبراهيم بن شمس الدين ال                (4) جمال  :   حقّقه ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام،                      ) ه

بيروت                   لعلمية،  ا لكتب  ا ر  دا لمرعشلي،  ط     –ا ن،  لبنا بن سلامة        قليوبي،    .   21  / 1م،   1995  -هـ  1416،  1  أحمد  بن   أحمد 
 -بيروت    ،  الفكر    دار   ،  والدراسات        حوث الب    مكتب :   حقّقه ، حاشيتا قليوبي وعميرة، )هـ957ت (البرلسي  أحمد، وعميرة، )هـ1069ت(

  .363/ 9ابن حزم، المحلّى، . 92/ 10ابن قدامة، المغني، . 297 /4، م1998 - هـ1419، 1، ط لبنان
 ـ676ت  (  النووي، يحيى بن شرف         (5)  ـ1405،  2لبنان، ط       – بيروت    ، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب الإسلامي                ،  ) ه  ،ه
 ـ977ت    ( الخطيب  ن أحمد   ب   محمد   ، الشربيني   .   96/   11  دار  ،  والدراسات        البحوث     مكتب :   حقّقه ،  شجاع   أبي    ألفاظ     حل   في   الإقناع    ،  ) ه

  .612/ 2، )دون رقم طبعة(هـ 1415 ، لبنان–، بيروت الفكر
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  :وجه قول الحنفية
  

 من جواز تولّي القضاء لغير المسلمين بين غير المسلمين، بأن      إليه الحنفية ما ذهبواعلّل   
أهلية القضاء بأهلية الشهادة، والذمي من أهل الشهادة على الذميين، فهو إذن أهلٌ لتولّي القضاء                                       
عليهم، وكونه قاضياً خاصاً بهم لا يقدح في ولايته ولا يضر، مثلما لا يضر تخصيص القاضي                          

  .)1(فراد جماعة معينة من المسلمينالمسلم بالقضاء بين أ
  

  :وجه قول الجمهور
  

ى القضاء، سواء كان قضاؤه           أن شرط الإسلام عندهم ضروري، ولا بد منه فيمن يولَّ                     .1
 .)2(على المسلمين أو على غير المسلمين

 
 على غير المسلم؛ فلأن لا تكون له ولاية              كما أنهم قالوا بعدم جواز شهادة غير المسلم                 .2

 .)3( أولى– أعلى من ولاية الشهادة  وهي–القضاء 
  

  :القول الراجح
  

يترجح لي قول الجمهور؛ لقوة استدلالهم، فلا يجوز أن يتولى سلطة القضاء في دار                                 
 rالإسلام إلا المسلم؛ ولا يجوز ذلك لغير المسلم، والدليل على ذلك أنه لم يرد في سيرة النبي                                    

 ما يدل على أن غير المسلم ولّي شيئاً من القضاء،      ،yولا في سيرة الخلفاء الراشدين والصحابة 
 أنهم كانوا     y والخلفاء الراشدين         rحتى لو كان ذمياً بين ذميين، بل إن المروي عن النبي                      

، فلو كان لهم حق تولي القضاء           ) 4( يسندون أمور القضاء إلى المسلمين دون غيرهم من الذّميين                      
  .ة لحاجتهم إليهلطالبوا به، أو لأُعطوه دون مطالب

 
ثم إن القاضي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وهي دين، وتطبيق الدين يحتاج إلى                                 

إيمان به من قِبل من يطبقه، وخوف من االله يمنعه من الميل عن الحق والتطبيق السليم لأحكامه،                    
                                                 

 عبد  زيدان،     .   24زيدان، عبد الكريم، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، صفحة                        .    وما بعدها    355/   5،   ابن عابدين، رد المحتار           (1)
  .596الكريم، أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، صفحة 

 ـ179ت  ( الأصبحي   أنس      مالك، مالك بن      (2) دون   ( ،  لبنان    -بيروت   ،  العلمية    الكتب    ار  ، د  عميرات     زكريا     : المدونة الكبرى، حقّقه         ،  ) ه
ابن قدامة، المغني،         .   226/   20،  المهذب     رح ش  لمجموع  النووي، ا      .   292/   8الرملي، نهاية المحتاج،           .   21/   4،  ) رقم طبعة أو تأريخ        

  .405/ 9ابن حزم، المحلى، . 137ابن قيم، الطرق الحكمية، صفحة . 10/181
    596 زيدان، عبد الكريم، أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، صفحة (3)

 ـ306  ت   (  الضبي  حيان    بن   خلف   بن   محمد وكيع،    )   4(   التجارية      المكتبة  ،  المراغي      مصطفى   زيز الع    عبد :   حقّقه ، أخبار القضاة،         ) ه
  . وما بعدها104/ 1 وما بعدها، وكذلك 84/ 1، م1947 - هـ1366 ،1، مصر، ط الكبرى
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مله كفره بالإسلام      ولا يتأتّى ذلك من غير المسلم الذي لا يؤمن بهذا الدين الإسلامي، بل ربما يح                         
  .على تعمد مخالفة أحكامه والعبث بها

  

كما أن القانون الواجب التطبيق في دار الإسلام هو القانون الإسلامي، وهو دين ولا                                     
فإن دار الإسلام تقوم          :   يصلح لتطبيقه إلا المؤمن به وهو المسلم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى               

 القضاء، والقانون الواجب التطبيق في جميع محاكم                    على أساس مبدأ وحدة القانون، ووحدة جهة                  
دار الإسلام هو القانون الإسلامي، فإذا أُجيز لغير المسلم أن يتولى القضاء، فبأي قانون يحكم؟                                       

يحكم بقانون ديانته، بالنسبة لغير المسلمين، فبهذا القول يخرج المسلمون على مبدأ وحدة : إذا قيل
خرجون أيضاً على وحدة القضاء، إذ تتعدد جهات القضاء، فيكون                         القانون في دار الإسلام، وي              

إن الذمي يحكم بالقانون الإسلامي،              :   وإذا قيل     .   بعضها للمسلمين وبعضها الآخر لغير المسلمين          
فهذا يعني أن الذمي لا يصلح لهذا التطبيق؛ لأنه يكفر بالإسلام، ولا يؤمن به ديناً، وكفره هذا قد                        

  .)1(يحمله على مخالفته
  

ثم إن الذي ينظر في التاريخ، ويرى المكائد التي كان ولا يزال يحيكها العالم الغربي                                      
الكافر ضد المسلمين ودينهم، فإنه لا يأمن شرهم من احتمال وصول خيوطهم إلى أتباع ملّتهم من 

يام القضاة العاملين في دار الإسلام، واستغلال منصبهم القضائي والتأثير عليهم من خلاله، للق                                
لقانون الإسلامي                    –بتصرفات     لتحايل على ا نها إلحاق الضرر        - كالميل عن الحق وا  من شأ

بالمسلمين والإساءة إلى دينهم وقوانينهم المستمدة من أحكام الإسلام؛ الأمر الذي قد يسبب في                                     
ية، أعين الجهلة بالإسلام شبهة لأحكام هذا الدين وعدالته، مما يؤثر سلباً على الدعوة الإسلام                                 

  .فيؤخِّر سيرها ويزيدها عرقلة وركوداً
  

  :اعتراض ودفعه
  

إن مراعاة أهل الذمة فيما يعتقدونه من أمور ديانتهم                         :   قد يعترض البعض ويقولون         
كالنكاح، تقتضي أن يتولوا القضاء فيما بينهم، فينبغي للدولة أن تعين لهم قاضياً منهم يقضي في                             

، وهي قاعدة معتمدة عند          ) 2( " أُمِرنا بتركهم وما يدينون          :   " تقول  قضاياهم، سيما وأن القاعدة الفقهية            
  .الفقهاء

  
تهم وما                     : والجواب على هذا الاعتراض                أن مراعاة غير المسلمين في أمور مناكحا

يعتقدونه من أمور دينهم، مكفولة في الإسلام في ضوء ما يدينون به، وإلى الحد الذي تراه                                      
                                                 

  .24زيدان، عبد الكريم، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، صفحة  (1)
 .533/ 1شيخي زاده، مجمع الأنهر، . 275/ 2الكاساني، بدائع الصنائع، ) 2(
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، ولكن هذه الرعاية لا تستلزم تولية القضاء لغير المسلم، حتى       الشريعة الإسلامية جديراً بالرعاية
، فهي لا تعني جواز       " أُمِرنا بتركهم وما يدينون          " وإن كان قضاؤه على أهل ملته، وأما قاعدة                     

توليتهم القضاء، وإنما تعني عدم التعرض لهم في عقيدتهم وما يدينون به، وعدم إكراههم على                                    
  .، قال بها فقهاء الحنفية فقط"أُمِرنا بتركهم وما يدينون"ن أن قاعدة اعتناق دين الإسلام، فضلاً ع

  
نتهم                                   يا يعتبرونه من أمور د تها لما  عا لشريعة الإسلامية في مرا لملاحظ أن ا ومن ا
كالنكاح، لا يعني أنها تأمر القاضي المسلم بالرجوع إلى أحكام ديانتهم عن طريق إحالته إلى تلك     

لإسلامية قررت لهم أحكاماً موضوعية يطبقها القاضي المسلم، باعتبارها الديانة، بل إن الشريعة ا
  .)1(جزءاً من القانون الإسلامي، وليس باعتبارها جزءاً من قانون ديانتهم

  
ويلي هذا التمهيد عن حكم تولي غير المسلمين القضاء على المسلمين، الحديث في ثلاثة                           

لب    لمبحث             -مطا ا ا  هذ ول  أ في  أشرت  كما  عن -  غير              :   بين  ء  لقضا ا لمسلمين  ا تولِّي  حكم 
المسلمين، وكذلك الحديث عن حكم تولِّي غير المسلمين القضاء بين أنفسهم، بالإضافة إلى إلقاء                               

  .نظرة موجزة على رأي القانون
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .، بتصرف25 عبد الكريم، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، صفحة  زيدان،(1)
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  المطلب الأول
  

  غير المسلمين المسلمين القضاء بين حكم  تولِّي
  

حكام الشريعة الإسلامية إذا كان أحد طرفي                   أجمع المسلمون على وجوب الحكم بأ               
الدعوى مسلماً والآخر غير مسلم، سواء رضي غير المسلم أو لم يرض، واتفقوا على جواز                                  

، ولكنهم اختلفوا في حكم قبول          ) 1( تولي المسلم القضاء بين الخصمين إذا كانا من غير المسلمين                   
لإسلام، واختلفوا في مدى تأثير عدم رِضا                والتزام القاضي المسلم تولّي القضاء بينهم في دار ا                    

غير المسلمين بحاكمية الإسلام لهم إذا كان جميع الخصوم منهم، واختلفوا أيضاً في حكم إحالتهم                      
  :إلى أحكام دينهم إلى ثلاثة مذاهب، وذلك على النحو الآتي بيانه

  

عوى النكاح،      الذين قرروا أن الكفار في غير د               ،  ) 2( وهو قول الحنفية        : الأول    مذهب  ال    
يستوون مع المسلمين في خضوعهم لولاية القضاء العامة، فالقاضي المسلم يحكم بينهم بأحكام                             
الإسلام، ولا يشترط ترافع الخصمين في ذلك إلى القاضي المسلم، بل يكفي أن يرفع أحدهما                                   

حنيفة  دعواه إليه، فيحكم فيما عرض عليه من نزاع، واختلفوا في دعوى النكاح، فاشترط أبو                                   
رِضا الخصمين معاً، ليحكم القاضي المسلم بينهما، وخالفه في ذلك أصحابه أبو يوسف ومحمد                           

  .، واكتفَوا برفع الدعوى من أحد الخصمين لإيجاب حكم القاضي المسلم بينهما)3(وزفر
  

واستدلّ الحنفية لما ذهبوا إليه من وجوب الحكم بين غير المسلمين في غير دعوى                             
U :) Èbr&ur Nاالله النكاح، بقول  ä3ôm$# N æh uZ ÷è t/ !$yJ Î/ tA tìR r& ª! $# üwur ôìÎ7 ®Ks? öN èd uä !# uq÷d r&  ()4(.  

  

 بالحكم بين غير المسلمين بما أنزل االله، وهو                r أمر النبي      Iأن االله      : وجه الدلالة        
الحكم بأحكام الإسلام، وهذا الأمر مطلقٌ عن شرط رفع أحد الخصوم غير المسلمين أو كلاهما                                  

  .)5(إلى القاضي المسلم لدعوىا

                                                 
  .184 /6القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 412/ 3 مالك، المدونة، (1)
  .572زيدان، عبد الكريم، أحكام الذميين والمستأمنين، صفحة . 416/ 3ابن الهمام، فتح القدير، . 5/38 السرخسي، المبسوط، (2)
 "  :  في خطبته  قال  و   ، أصحابي    أقيس    هو   : ويقول     فضله ي   كان    ، حنيفة   أبي    حب اص  ، البصري     العنبري     قيس   بن   الهذيل     بن   زفر  :   هو   (3)
وهو أحد العشرة       ،   في البصرة    قضاء ال    لي و   ، " وعلمه    وحسبه    شرفه   في   أعلامهم     من   وعلم    المسلمين    أئمة    من   إمام     الهذيل     بن   زفر  هذا   

نحن لا نأخذ بالرأي ما دام            :   ، وكان يقول      ) الرأي    (  أصحاب الحديث فغلب عليه        وكان من    .    جمع بين العلم والعبادة         ، الذين دونوا الكتب         
 ـ775ت    (  عبد القادر بن محمد بن نصر االله           ، الوفاء      أبي    بن ا :   ينظر .   هـ،  158  سنة  ، توفي   أثر، وإذا جاء الأثر تركنا الرأي                    ـ،) ه

الزركلي،       . 243/   1،  ) دون رقم طبعة أو تأريخ             ( لباكستان،     ا –  كراتشي   ،  خانه    كتب   محمد   مير ،  الحنفية    طبقات    في   المضية    الجواهر    
  .3/45الأعلام، 

  ).49 ( رقم سورة المائدة، الآية(4)
  .311/ 2الكاساني، بدائع الصنائع،  (5)
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وحجة أصحاب أبي حنيفة، لاكتفاء رفع الدعوى من أحد الخصمين من غير المسلمين                           
أنّه لما رفع أحدهما دعوى النكاح إلى القاضي                   :   في دعوى النكاح، لوجوب الحكم بينهم في ذلك                 

أن الكفار     :    حنيفة فقد رضي بحكم الإسلام، فيتعدى إلى الآخر كما إذا أسلم أحدهما، وحجة أبي                            
مقَرون على أنكحتهم ولا يجوز التعرض لهم بشأنها، فإذا رفع أحدهما فإن الآخر الذي لم يرفع                                      
قد استحق باعتقادِه وعدمِ رضاه بحكم الإسلام، بقاء النكاح وعدم التعرض له، وهذا لا يبطُل                                    

ا بخلاف ما لو أسلم       بمرافعة الآخر، فيبقى الأمر الشرعي بعدم التعرض بلا معارض، وهذ                            
أحدهما فإنه يجب الحكم في هذه الحالة؛ لأن اعتقاد الآخر الذي لم يسلم لا يعارض إسلام المسلم؛  
لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وبخلاف ما إذا رفع كلاهما إلى القاضي؛ لأن هذا يعد انقيادا                                     

: Uول االله    ــ، وإلى ذلك أشار ق         كم الإسلام، فيثبت حكم الخطاب في حقهما بانقيادهما له               ـلح 
) bÎ* sù x8râä !$y_ N ä3÷n$$sù öN æh uZ ÷è t/ ()1()2(.  
  

ل     لمالكية والشافعية والحنبلية                      :  الثاني   مذهب ا حيث لا  :   ) 3( وهو قول الجمهور من ا
 فالقاضي   فإن فعلوا    ،   أن يرضى جميع الخصوم بحكم المسلمين           إلا   يجيزون حكم المسلمين بينهم       

 مخي    و ،   رك  وإن شاء تَ     مكَر إن شاء ح   بينهم برضاهم جميعِهم،     مكَإن ح  بحكم أهل الإسلام      كَم ح  ،
، ويظهر ذلك من قول الإمام            بينهم القاضي المسلم     ن لا يحكم    الأحب عند أصحاب هذا القول، أ             و 

رضى تَأْمن لَا ي   ومس    ) 4( وكَذَلِك لَو تَدارءوا هم           . . .   "   : الشافعي في كتابه الأم، حيث قال ما نصه               
مهكْمح ،مهكْمى حضى لَا تَرمِلَّةٌ أُخْرلُ مِلَّةٍ وأَه ا   ،أَوعم ونتَنَازِعالْم اءكَّامِنَا فَجا إلَى حواعتَد إِنو 

  اضِينتَرم ،                 كُمحي لَم شَاء إِنو كَمح شَاء ارِ إنبِالْخِي اكِمفَالْح  ،        نَا أَنإلَي بأَحو   كُمحلَا ي ،      ادأَر ن  فَإِ
 بينَكُم  ز ولَا أُجِي    ،  إنِّي إنَّما أَحكُم بينَكُم بِحكْمِي بين الْمسلِمِين           : الْحكْم بينَهم قَالَ لَهم قَبلَ أَن ينْظُر فِيهِ    

            لِمِينسلْم ا لِ  و دلْع ا ةَ  د لَّا شَها يح        ، إ ما   نَكُميب  م رح أُ و مِ         مِ  لْإِسلَا ا فِي   م رِ        رلْخَم ا ثَمنِ  و با  لر ا  ن ،
إن لغير المسلمين اختيار من يقضي بينهم منهم، شريطة               :   وقال أصحاب هذا القول   . )5("والْخِنْزِيرِ

  .ألا يكون معيناً من قبل الحاكم المسلم
  

*U   :) bÎواستدل أصحاب هذا المذهب بقول االله                   sù x8râä !$y_ N ä3÷n$$sù öN æh uZ ÷è t/ ÷rr& óÚÍè ôã r& 

öN åk ÷] tã ( bÎ) ur óÚÌç ÷èè? óO ßg÷Y tã ǹ= sù x8rïé ÛØ oÑ $\«øã x© ( ÷bÎ) ur |M ôJ s3ym N ä3÷n$$sù N æh uZ ÷è t/ ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ ()6(.  

                                                 
  ).42( سورة المائدة، الآية رقم (1)
 ـ786توفي   ( البابرتي، محمد بن محمد بن محمود،             .   40  -  38  / 5 السرخسي، المبسوط،         (2) ناية شرح الهداية، دار الفكر،             ، الع   ) ه

  .416 /3، )دون رقم طبعة أو تأريخ(
  .289/ 9ابن قدامة، المغني، . 46 /7الشافعي، الأم، . 224/ 2مالك، المدونة،  (3)

 .، يعود على أهل الكتابفي كلام الشافعي" مه"الضمير ) 4(

 .46 /7الشافعي، الأم، ) 5(

  ).42(سورة المائدة، الآية رقم  (6)
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، إذا جاءه غير المسلمين ليتحاكموا إليه، r ترك الخيار للنبي U أن االله :وجه الدلالة  
، وإذا تقرر أن يحكم القاضي              ) 1(  ولم يحكم بينهم    فإن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم               

  .المسلم بينهم فيجب أن يحكم بالقسط والعدل، ولا حكْم أعدل من حكم الإسلام
  

، الذين ذهبوا إلى أنه يجب أن يتولّى المسلمون                   ) 2( وهو قول الظاهرية          :  الثالث   المذهب     
م كَحي ن يتولَّوا ذلك بأنفسهم، و          الحكم بين غير المسلمين، مهما كان دينهم ونوعهم، ولا يجوز أ                      

، سواء كانت الخصومة بينهم وبين المسلمين، أو بين                    أهل الإسلام في كل شيء        بحكم عليهم  
 ردهم إلى       ولا يحلّ   ا،   أو لم يأتو     ا إلى المسلمين     وأتَ  ،    سخطوا أو  رضوا     بعضهم البعض، وسواء       

  .ولا إلى حكامهم أصلاً، حكم دينهم
  

U   :) Èbr&ur Nواستدلوا بقول االله             ä3ôm$# N æh uZ ÷è t/ !$yJ Î/ tA tìR r& ª! $# üwur ôìÎ7 ®Ks? öN èd uä !# uq÷d r& ( )3 (، 
*I :) bÎالناسخ لقوله  sù x8râä !$y_ N ä3÷n$$sù öN æh uZ ÷è t/ ÷rr& óÚÍè ôã r& öN åk ÷] tã ( ()4(.  

  
 في الآية الأولى، بالحكم بين غير المسلمين                r، أمر النبي      I أن االله     : وجه الدلالة        

م، بعد أن كان قد خيره في الآية الثانية فيما مضى، بالحكم بينهم في قضاياهم، أو                               بحكم الإسلا   
  .)5(بالإعراض عنهم، فالآية الأولى عندهم ناسخة للآية الثانية

  
  

  :القول الراجح
  

يترجح لي القول بوجوب الحكم بين غير المسلمين، سواء كانوا ذميين أو مستأمنين أو         
لى القضاء الإسلامي، ودون اشتراط رضا الخصمين في الترافع إلى                           غيرهم، متى ما ترافعوا إ          

القاضي المسلم، بل يكفي رفع أحدهما الدعوى لوجوب الحكم فيها، والدليل على رجحان هذا                                   
  :القول ما يلي

  

                                                 
  .184/ 6القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  (1)
  .425/ 9، والمصدر نفسه، 363/ 9 ابن حزم، المحلّى، (2)
  ).49( سورة المائدة، الآية رقم (3)
  ).42( سورة المائدة، الآية رقم (4)
 ـ456ت    ( الظاهري      سعيد  بن   أحمد    بن   علي أبو محمد    ،  حزم    بن  ا (5)  الغفار    عبد :   قّقهح   ، الكريم     القرآن      في   والمنسوخ       الناسخ  ، ) ه

  .36هـ، صفحة 1406 ،1 لبنان، ط – بيروت، العلمية الكتب دار،  البنداري سليمان
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: Uول االله    ــ أن مستند القائلين بتخيير القاضي المسلم بين الحكم وعدمه هو ق                :أولاً  
) bÎ* sù x8râä !$y_ N ä3÷n$$sù öN æh uZ ÷è t/ ÷rr& óÚÍè ôã r& öN åk ÷] tã ( )1 (                هذه الآية غير منسوخة، فيبقى بحجة أن  ؛ 

  :ولكن حجة القائلين بالنسخ أولى من عدة وجوه، أهمها. حكمها فيما نزلت فيه
  

 وغيرهما، والقول بالنسخ لا يقال عن طريق                 ) 2( القول بنسخها ثبت عن ابن عباس وعكرمة              -1
 طريقه التوقيف، ولم يقل من أثبت التخيير إن آية التخيير نزلت بعد                        الرأي والاجتهاد، وإنما             

U :) Èbr&ur Nقول االله  ä3ôm$# N æh uZ ÷è t/ !$yJ Î/ tA tìR r& ª!  .، وأن التخيير نسخه)3() #$
 

I   :)  t̀Bقول االله      -2 ur óO ©9 O ä3øtsÜ !$yJ Î/ tA tìR r& ª! $# y7 Í´ ¯» s9 'ré' sù ãN èd tbrãç Ïÿ» s3ø9 نسخ      ) 4( ) #$ على  يدل   ،
تخيير؛ لأن من أعرض عن غير المسلمين، كالذميين والمستأمنين وغيرهم من الكفار، لم                              ال  

 .يحكم بما أنزل االله
 

  العلماء  لأن    ؛ منسوخة    أنها    يوجب    النظر    لكان     بالنسخ،   عباس    ابن    عن   الحديث     يأت    لم   ولو   -3
 بينهم   رنظ   إذا     وأنه     ، بينهم   ينظر   أن    فله    الإمام      إلى    تحاكموا     إذا     الكتاب     أهل    أن     على أجمعوا   

وهذا يقتضي أن        هل يجوز ذلك أم لا يجوز،             عنهم   الإعراض       في   اختلفوا     ثم   ، مصيب فهو  
 القائلين    العلماء     بعض   عند   فيكون    عنهم   يعرض    وألا     ، الجماعة     عند   مصيب   لأنه    ؛ يحكم بينهم  

 .)5(يسعه ولا له يحل لا ما فاعلاًو فرضاًبالنسخ تاركاً 
  

  .)6(أن أكثر العلماء ذهبوا إلى نسخها -4
  

نوا ذميين أو                                   لمسلمين، سواء كا لحكم بين غير ا لنسخ وجب ا لقول با ا ترجح ا ذ وإ
Èbr&ur N (:    لم يقيد قوله   Iمستأمنين أو غيرهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن االله                        ä3ôm$# 

N æh uZ ÷è t/ !$yJ Î/ tA tìR r& ª!  ، باشتراط رِضا جميع الخصوم الكفار، للترافع أمام القاضي المسلم،                       ) 7( ) #$

                                                 
  ).42( سورة المائدة، الآية رقم (1)
 العلم    طلبت :   قال  ،  المغرب     أهل    من   البربر     من   أصله    ، من علماء التابعين،        المدني     االله    عبد   أبو    ) عباس    ابن    مولى  (   عكرمة  :   هو   (2)

 التابعين     أعلم    : قتادة     وقال     . عكرمة  :   قال    منك؟    أعلم    لمتع :   جبير   بن   لسعيد   وقيل  .   الدار      في   عباس    وابن     الباب  ب   أفتي    وكنت    سنة  أربعين   
 وكان  ،  r  النبي    بسيرة    أعلمهم    عكرمة    وكان     ، بالتفسير    أعلمهم    جبير   بن   سعيد  وكان     ، بالمناسك    أعلمهم    رباح     أبي    بن   عطاء    كان  :   أربعة   
 ـ107 أو   106 أو   105توفي سنة     ( ، والحرام       بالحلال     أعلمهم    الحسن    ـ911ت  ( السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر             :   ، ينظر  ) ه ، ) ه

  .44 – 43م، صفحة 1983 -هـ 1403، 1 لبنان، ط –لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت : حقّقهطبقات الحفاظ، 
  ).49( سورة المائدة، الآية رقم (3)
  ).44( سورة المائدة، الآية رقم (4)
 ـ338ت    ( أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر          النحاس،       (5)  ،مكتبة الفلاح    ،  محمد عبد السلام محمد      :   حقّقه   ،  الناسخ والمنسوخ      ، ) ه

  . 399هـ، صفحة 1408، 1، ط الكويت
  .72/ 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، . 186/ 6القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 399 - 396 المصدر السابق، صفحة (6)
  ).49( سورة المائدة، الآية رقم (7)
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بل أوجب القضاء بينهم بالأمر به، وكما هو مقرر عند علماء الأصول، أن الأمر للوجوب                                  
  .إلا لقرينة صارفة، وليس هناك قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره

  
 أن دفع الظلم عن غير المسلمين الذين يقطنون دار الإسلام، واجب على الدولة                               : ثانياً    

لا من خلال الحماية القضائية لهم، التي لا تكون تامة                     الإسلامية، وهذا الواجب لا يتأتّى إ                
ومؤثرة، إلا إذا وجب الحكم متى ما رفع أحد الخصمين دعواه إلى القاضي المسلم، ودون                                      

  .توقف على رضا الخصم الآخر
  

أما القول بتقييد الحكم بينهم بشرط تراضيهما، فهذا يعني أن استخلاص حق المظلوم                           
لظالم المدعى عليه، وإذا علم هذا الأخير ذلك فإنه لن يرفع دعواه المدعي يتوقف على رضا ا

إلى القضاء، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع الحق على صاحبه، وهذه نتيجة لا تتفق وأهداف                                   
الشريعة الإسلامية التي تمنع الظلم وتأمر بإزالته، وهذا الحكم ينفذ على الكل، سواء كان                                   

  .)1(غير المسلمينذمياً أو مستأمناً أو غيرهما من 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

زيدان، عبد الكريم، أحكام             .   186  -  185/   6القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،                .   399  -  396 النحاس، الناسخ والمنسوخ، صفحة            (1)
  . وما بعدها، بتصرف573الذميين والمستأمنين، صفحة 
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  المطلب الثاني
  

  بين أنفسهمفيما  تولِّي غير المسلمين القضاء حكم
  

لمسلمين                       فيما مضى، أن     ذكرت       تفقوا على عدم جواز تولي غير ا علماء المسلمين ا
القضاء، إذا كان جميع أطراف الدعوى أو أحدهم من المسلمين، أما إذا كان جميع أطراف                                          

 غير المسلمين، فللعلماء في جواز تولية القضاء لغير المسلم عليهم رأيان، وذلك على الدعوى من
  :النحو الآتي بيانه

  

 وهو للحنفية الذين ذهبوا إلى جواز تولية القضاء لغير المسلم، إذا كان                             : القول الأول         
لى جميع أطراف الدعوى من غير المسلمين، بحجة أهليته للشهادة عليهم، كشهادة الذمي ع                                

 أن يتولى     – على مقتضى مذهبهم     -، ويجوز     ) 1( الذمي، وأهليته للشهادة على المستأمن وبالعكس                 
وأن   .   ) 2( المستأمن القضاء على المستأمنين، إذا كانوا جميعاً من دار واحدة؛ لأن له الشهادة عليهم                

 ،ى الكفار    عل  مشركاً  ى السلطان قاضياً    لّ ولو و   :   " أهلية القضاء من أهلية الشهادة، حيث قالوا                  
، لا بل ذهبوا إلى أبعد من  )3("لأنه أهل للشهادة عليهم؛ فظاهر تعليل الخلاصة الصحة وهو ظاهر

ذلك عندما قالوا بجواز تولي غير المسلم القضاء بين غير المسلمين حتى لو كانوا مختلفي الملل،      
  .)4(كجواز حكم الدرزي على النصراني وبالعكس

  

 من المالكية والشافعية والحنبلية والظاهرية، الذين قالوا                         وهو للجمهور    : القول الثاني        
بعدم جواز تولي غير المسلمين القضاء عامة، حتى على أنفسهم، وقالوا بأن ما جرت به عادة                                   

 ،) 5( ، لا تقليد حكم     وزعامة    الولاة قديماً من نصب حاكم لهم منهم، إنما هو تقليد رياسة ورعاية                        
 مهكْح   هميلزم ، ف  الحاكم     لا   كالمحكَّم  يكون   لا الإلزامية،  فهو حينئذٍ          وهذا من قبيل التولية الفخرية            

عدم جواز شهادة بعضهم على بعض، باعتبار              :   وحجتهم في ذلك     .    لهم بإلزامه      لا   ، منهم   بالالتزام     
ى ولاية    ـأن الشهادة من قبيل الولاية، وعدم جواز تولّيهم القضاء هو من باب أولى؛ لأنه أعل                                     

  .)6(من الشهادة
                                                 

 .279/ 3نهر في شرح ملتقى الأبحر، شيخي زاده، مجمع الأ. 110/ 7ابن عابدين، رد المحتار، ) 1(

 .597 – 596زيدان، عبد الكريم، أحكام الذميين والمستأمنين، صفحة ) 2(

 .283/ 6ابن نجيم، البحر الرائق، ) 3(

 .355/ 5ابن عابدين، رد المحتار، ) 4(

  .612/ 2، الإقناع، الشربيني. 96/ 11روضة الطالبين،  النووي، (5)
 ـ1204ت    ( ر بن منصور   الجمل، سليمان بن عم      )   6(   ـ                    ) ه حاشية  :   ( ، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، المعروف بِ

 ـ729ت  ( بن أحمد    ، محمد بن محمد     ابن الأخوة      .   537/   5،  ) ن رقم طبعة أو تأريخ         دو  (  لبنان   –   بيروت   ، دار الفكر     ،  ) الجمل   ، معالم    ) ه
ابن حزم،     .   256/   6ابن مفلح، الفروع،          .   206، صفحة  ) و تأريخ    دون رقم طبعة أ       ( الفنون، كمبردج،           القربة في معالم الحسبة، دار            

 .363/ 9المحلى، 
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  :الرأي الراجح  
  

يترجح لي من أقوال الفقهاء، ما ذهب إليه الجمهور وهو عدم جواز تولية القضاء لغير                                    
 كان يبعث أو يعين قضاة من غير           rالمسلمين على غير المسلمين، حيث لم يرد أن الرسول                  

ألزمهم    المسلمين على غير المسلمين، ولم يرد كذلك أن أحداً من الخلفاء الراشدين فعل ذلك، أو                                 
 أو  ،  عند المسلمين   التقاضي فيما بينهم إلى قضاة المسلمين، وإنما أُعطوا الحرية في التقاضي                         

لمسلمين        عند غير ا لتحاكم  ئهم     :  الأول    فهم مخيرون في بين أمرين،           ،  ا لتجا با ما  لى قضاة     إ  إ
م إلى التحاكم      التجاؤه    :   والثاني    .   ، وفي هذه الحالة يكون حكم القاضي المسلم إلزامياً لهم                    المسلمين  

محكّمون          بينهم  فيفصل   ، بينهم ينهم       فيما  ود جنسهم  بني  لا           من  لة  لحا ا ه  هذ وفي  حكم   ي ،  كون 
 على اعتبار أن ولاية القضاء في الإسلام لا تمتد جبراً إلى غير المسلمين،   ،المحكّمين إلزامياً لهم

خصوا الذميين ولا      بل المروي عنهم أن القضاء في زمانهم كان يسند إلى قضاة مسلمين، ولم ي                            
المستأمنين ولا غيرهم ممن ليسوا مسلمين بقضاة منهم، ولو كان لهم حق في ذلك على قضاياهم، 

 ذلك الحق؛ ذلك أن ولاية القضاء في دار الإسلام ولاية عامة، ولا يجوز أن                                  rلأعطاهم النبي      
 منهم على بعضهم،    يتولاها إلا المسلمون، وهي أعلى من الشهادة، وإذا كانت الشهادة لا تقبل                                

كما أن وحدة البلاد تقتضي وحدة القضاء، فلا تتعدد                    .   فمن باب أولى ألا تكون لهم ولاية القضاء                 
جهات القضاء، وكما أن البلاد غير الإسلامية تُلزم رعاياها مهما اختلفت مشاربهم وأجناسهم                                   

وهي أحق من غيرها        بقانون واحد، فمن حق البلاد الإسلامية أن تلزم رعاياها بقانون واحد،                                
 &I   :) üwr، وهو العدل ولا أعدل منه ولا من حكمه، قال االله                      Uبالإلزام؛ لأنها تحكم بشرع االله              

ãN n= ÷ètÉ ô t̀B t,n= y{ uqèd ur ß#ã ÏÜ ¯=9 $# çéç Î7 sÉø: $# ÇÊÍÈ ()1(وهذا حال التجائهم إلى قضاة المسلمين ،)2(.  
  

ين في بلاد الإسلام، فإنه إما أن             ولو جاز تولية غير المسلم القضاء على غير المسلم                   
يحكم بقانون شريعته وإما أن يحكم بقانون شريعة الإسلام، وهنا تبرز مشكلة في الحالتين، فإذا                                 

المسلم وقضى بقانون شريعته، فهذا يعني قضاء في دار الإسلام                      غير  خُول القضاء من الحاكم          
 ليس أهلاً لذلك؛ لأنه لا يعتقدها ولا يدين                بغير شريعة الإسلام، وإذا قضى بشريعة الإسلام فهو                 

  .بدين الإسلام، فلا يشرف بالقضاء بها
  

لحنفية، فيجاب عليه                  ليه ا ما ما ذهب إ نه وإن قُبلت شهادتهم على بعضهم كما             :   وأ بأ
يقولون، فإن ولاية الشهادة ليست كولاية القضاء؛ لأن ولاية القضاء أعلى؛ ذلك أن فيها حكماً                                        

  .)3(نابةً عن الإمام في القضاء، أما الشهادة فليست كذلكوإلزاماً وإ
                                                 

  ).14( سورة الملك، الآية رقم  (1)
صالح، صالح شريف، وضع أصحاب البلاد المفتتحة بين التنظيم                 .   598زيدان، عبد الكريم، أحكام الذميين والمستأمنين، صفحة                       )   2( 

 .652صفحة ، )م1988 -هـ 1408كتوراة، رسالة د(الإسلامي والتنظيمات الوضعية، 

 .598زيدان، عبد الكريم، أحكام الذميين والمستأمنين، صفحة ) 3(
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  المطلب الثالث
  

  رأي القانون
  

قبل بيان رأي القانون في تولي المنصب القضائي، لا بد من الإشارة إلى أن النظام                                     
  :القضائي وبموجب القوانين المعمول بها في فلسطين، تتولاه ثلاثة أنواع من المحاكم

  
جاء في    إذ   .    المدنية   المنازعات     وتختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالجرائم و            : المحاكم النظامية )1

تنظر المحاكم     :   ( م ما يلــي   2002لسنة  )   1( السلطة القضائية رقم          من قانون    )   14( المادة     
 ...). رائم كافة إلا ما استثني بنص خاصالنظامية في المنازعات والج

  
على    م 2001لسنة  )   5( كم النظامية رقم       قانون تشكيل المحا      ة الثانية من      ماد وقد نصت ال       

 ما استثني   ة إلا  لسطين في المنازعات والجرائم كاف             تنظر المحاكم النظامية في ف           -1:   ( ما يلي  
  ...).اص ارس سلطة القضاء على جميع الأشخبنص قانوني خاص، وتم

  
ال   وتختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالمسائل الشرعية والأحو                     : المحاكم الشرعية والدينية           )2

من القانون الأساسي الفلسطيني ما           )   101( الفقرة الأولى من المادة             جاء في    وقد     . الشخصية  
، ) المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقاً للقانون                  : (يلي

  فتسمى المحاكم الشرعية، ، بالنسبة للمسلمينىأما المحاكم التي تختص بنظر مثل هذه الدعاو
م 1959لسنة  )   31( وقد بينت المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم                            

 .)1(اختصاصات هذه المحاكم

                                                 
المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له                  الوقف وإنشاؤه من قبل            -1:   ةر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالي                نظُتَ )   1( 

 ،بالنزاع بين وقفين        الدعاوى المتعلقة         -2.   ةات والمستغلات الوقفية للإجارتين وربطها بالمقاطع                  المسقف   ، علاقة بإدارته الداخلية وتحويله               
ادعى أحد الطرفين بملكية العقار المتنازع فيه مع وجود                         أما إذا     ،  وما يترتب عليه من حقوق أسست بعرف خاص             ، أو بصحة الوقف      

الملكية في      وأبرز مدعي      ، ورة شهرة شائعة عند أهل القرية أو المحلة              كان العقار من الأوقاف المشه               أو  ، كتاب وقف أو حكم بالوقف          
السير في الدعوى وتكلفة مراجعة المحكمة ذات الصلاحية                       فعلى المحكمة أن تؤجل       ، جميع هذه الحالات أوراقاً ومستندات تعزز ادعاءه                       

التي أمامها       لمحكمة الشرعية وقف السير في الدعوى              تقرر ا   ، يدل على إقامة الدعوى لدى تلك المحكمة                خلال مدة معقولة، فإذا أبرز ما              
مداينات أموال الأيتام والأوقاف المربوطة بحجج                           -3.   اوأكملته    إلى أن تبت المحكمة في شأن ملكية العقار وإلا سارت في الدعوى                       

. د وـــــالمفق    -7.   اوعزلهم    نصب القيم والوصي        -6.   دالحجر وفكه وإثبات الرش            -5.   ةالولاية والوصاية والوراث                -4.   ةشرعي 
كل ما يحدث بين الزوجين            -9.   ةحساب المهر والنفقة والنسب والحضان               المفارقات والمهر والجهاز وما يدفع على                 و المناكحات       -8

والحكم في دعاوى الديون التي                حرير التركات الواجب تحريرها والفصل في الادعاء بملكية أعيانها                     ت-10. جالزوا ويكون مصدره عقد
ناشئاً عن معاملة تجارية وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الوارثين                          ، إلا ما كان منها متعلقاً بمال غير منقول أو               عليها 

مسلم ورضيا أن يكون حق القضاء في               وكذلك إذا كان أحدهما غير            ، طلبات الدية إذا كان الفريقان مسلمين                 -11.   ةوالانتقالي      الشرعية   
=         . ةوالوصي    الهبة في مرض الموت          -13.   ةكلها في الأموال المنقولة وغير المنقول                التخارج من التركة          -12  . ةذلك للمحاكم الشرعي      
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لمسلمين، فتسمى                                لنسبة لغير ا با لدعاوى  ه ا هذ بنظر مثل  لتي تختص  كم ا لمحا ما ا وأ
ها وينظم أحكام     .   مجالس الطوائف الدينية، وهي متعددة بتعدد الطوائف المسيحية في فلسطين                          

م، إذ نصت المادة الثالثة منه              1938 لسنة  ) 2( رقم     مجالس الطوائف الدينية         واختصاصاتها قانون    
 والمدرجة في الجدول          ، الأردن     سة في شرق   للطوائف الدينية غير المسلمة المؤس           :   ( على ما يلي   

 غير مسلمة موجودة في شرق        أخرى    طائفة دينية     أية   أو   ،  هذا القانون      إلى  المضموم      الأول    
  الجدول المذكور بقرار من            إلى    وأضيفت    ، لحكومة بعد نفاذ هذا القانون           اعترفت بها ا      ، ردن   الأ  

لتنفيذي      ئ              أن    ،  المعظم  الأمير    وموافقة سمو     ، المجلس ا ف تؤسس محاكم تعرف بمجالس الطوا
، تجدر الإشارة إلى       )ي القانون الحالأحكام لها صلاحية النظر والبت في القضايا بمقتضى ،الدينية

مجالس   ( قانون    ن القانون أصبح مطبقاً في الضفة الغربية بموجب أحكام المادة الثانية م                          أن هذا     
 من تاريخ     اعتباراً    :   ( ، إذ جاء في هذه المادة  )م1958 لسنة )9(رقم الطوائف الدينية غير المسلمة 

لسنة  )   2( رقم    قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة                 يسري مفعول    ، العمل بهذا القانون        
 ،التي طرأت عليه        المعمول به في الضفة الشرقية من المملكة مع جميع التعديلات                    م،   1938
 ).اة بمقتضاه على الضفة الغربية منه الصادرالأنظمةوجميع 

 
 بنظر دعاوى خاصة،       -جب قوانين خاصة       بمو -وتختص هذه المحاكم        :   المحاكم الخاصة      )3

 : والدينية، ومنهاةتخرج عن اختصاص المحاكم النظامية والشرعي

  
 وقد نصت الفقرة       وتختص بنظر الجرائم التي يرتكبها العسكريون،                 :   المحاكم العسكرية       •

تنشأ المحاكم العسكرية        :   ( من القانون الأساسي الفلسطيني ما يلي           )     101( الثانية من المادة         
 ...).وانين خاصة بق

 
رية           • ا لإد ا كم  لمحا لموظفين                           :   ا با لمتعلقة  ا رية  ا لإد ا لمنازعات  ا دعاوى  بنظر  وتختص 

يجوز  :   ( من القانون الأساسي الفلسطيني ما يلي           )     102( العموميين، وقد نصت المادة            
 ...).بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية 

  

                                                                                                                                               
الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الإسلامية                  -15.   ةالمحاسب   بنتائج هذه       والحكم   ، الإذن للولي والوصي والمتولي والقيم ومحاسبتهم                    -14      = 

الشخصية بين     ل ما يتعلق بالأحوال        ك -16.   ككان الواقف غير مسلم واتفق الفرقاء على ذل                   إذا     ، المسجلة لدى المحاكم الشرعية          
التكروري، عثمان، الوجيز في شرح              :    ينظر .وما ينشأ عنه     كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية أو أحد مأذونيها                        -17. نالمسلمي

  . وما بعدها33م،صفحة 1997، 1 الأردن، ط –زيع، عمان قانون أصول المحاكمات الشرعية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتو
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لمحكمة ا    • تها     :   لدستورية   ا نين                :   ومن اختصاصا لقوا لمتعلقة بدستورية ا النظر بالطعون ا
تشكل  :   ( من القانون الأساسي الفلسطيني ما يلي            )   103( وقد نصت المادة        .   وتفسيرها   

 ...).محكمة دستورية عليا بقانون 

  
بعد هذا التقديم، وبعد أن عرفت أنواع المحاكم في القانون، تثور أسئلة تتعلق بموضوع                                  

هل أجاز القانون تولي المسلم القضاء بين غير المسلمين؟ أو العكس؟ وهل أجاز                               :   هذه الرسالة     
  القانون تولي غير المسلم القضاء بين غير المسلمين؟ 

  
للإجابة على هذه الأسئلة، لا بد من التفرقة بين الوظيفة القضائية في المحاكم النظامية                                 

  .محاكم الدينية والشرعيةوالخاصة، وبين الوظيفة القضائية في ال
  
v                               نونية وما تضمنته لقا لخاصة، وباستعراض النصوص ا لنظامية وا ففيما يتعلق بالمحاكم ا

القوانين المعمول بها في فلسطين، أجد أن القانون لم يشترط الدين لتولي الوظيفة القضائية                                   
اسي الفلسطيني   من القانون الأس       )   26( نصت الفقرة الرابعة من المادة                في هذه المحاكم، فقد        

  ).تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص: (على ما يلي
  

: م على أنه    2002لسنة  )   1( من قانون السلطة القضائية رقم            )   16( كما نصت المادة         
)يشترط فيمن يءلى القضاو:  
 

 .ةالأهلي  بالجنسية الفلسطينية وكاملأن يكون متمتعاً -1
 

الجامعات    ى  و إجازة الشريعة والقانون من إحد                ازة الحقوق أ       على إج   أن يكون حاصلاً      -2
 .االمعترف به

 

بالشرف ولو كان قد رد           ألا يكون قد حكم عليه من محكمة أو مجلس تأديب لعمل مخل                  -3
 .مإليه اعتباره أو شمله عفو عا

 

 .ة لشغل الوظيف طبياًوحسن السمعة ولائقاً أن يكون محمود السيرة -4
 

 .يتنظيم سياس يينه بأي حزب أوأن ينهي عضويته عند تع -5
 

 ).ةبين يتقن اللغة العرأ -6
 

الوظيفة القضائية       ى لّ وي إذ إنه باستعراض هذا النص، يلاحظ أنه لم يشترط الديانة فيمن                           
  .مطلقاً
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لمحاكم                        ة هذه ا لخاصة      ( وتجدر الإشارة إلى أن قضا لنظامية وا يا       ) ا ، ينظرون قضا
: قد جاء في المادة التاسعة من القانون الأساسي ما يليالمسلمين وغير المسلمين على حد سواء، ف

الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء، لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو                                    ( 
  ).الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة

  
ام أن القانون لم يشترط الديانة لا في القاضي ولا في المتقاضي أم                        :   حيث يفهم مما تقدم       

. فيجوز في تلك المحاكم أن يتولى غير المسلم القضاء بين المسلمين                    .   المحاكم النظامية والخاصة      
  .وبذلك يكون القانون قد خالف إجماع الفقهاء المسلمين بهذا الخصوص

  
v                                 أما فيما يتعلق بالمحاكم الشرعية، فمن الرجوع لقانون تشكيل المحاكم الشرعية الأردني رقم

 منه، التي بينت      ةمعمول به في فلسطين، وباستعراض نص المادة الثالث                  وال   1972 لسنة  19
الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء الشرعي، يتبين أن المادة لم تتضمن صراحة                                   
ما يشير إلى وجوب أن يكون القاضي الشرعي مسلماً، غير أن الفقرة الأولى من هذه المادة                                   

  . بالأهلية الشرعية، ولم تفسر المقصود بهذه الأهليةقد اشترطت أن يكون القاضي متمتعاً
  

ولم أعثر على تفسير للأهلية الشرعية في شروح القوانين، بل إنني لم أجد في كتب                                
غير أنني أرجح أن المقصود بها في نص                .   الفقه تفسيراً لهذه الأهلية المشترطة في القاضي                

من شروط في القاضي، التي من بينها أن             هو ما اشترطته أحكام الشريعة الإسلامية              :   القانون    
وبذلك يكون القانون وباشتراطه              .   يكون القاضي مسلماً إذا كان أطراف الدعوى من المسلمين                      

  :الأهلية الشرعية في القاضي، قد اشترط الإسلام في القاضي الشرعي، ويدعم هذه الفكرة ما يلي
  
 .لمتعلقة بالمسلمينأن القاضي الشرعي في المحاكم الشرعية ينظر الدعاوى ا .1
 
 61أن القانون الموضوعي الذي يطبقه القضاة الشرعيون هو قانون الأحوال الشخصية رقم                                   .2

فيه  لا ذكر له في هذا القانون يرجع               ما :   (  منه ما يلي   183 الذي نصت المادة         1976لسنة  
، ولا شك أن الراجح في فقه أبي حنيفة هو عدم جواز                     ) ةإلى الراجح من مذهب أبي حنيف            

لغير المسلم بين المسلمين في جميع أنواع القضاء، ومن باب أولى أن                           تولية منصب القضاء      
 .لا يتولى غير المسلم هذا المنصب إذا كانت القضية شرعية

  
لمسلمين على عدم جواز تولي                                 .3 لراجح من مذهب أبي حنيفة وحسب، بل إجماع ا ليس ا

 .منصب القضاء لغير المسلمين على المسلمين

  



 - 67 -

v    وبوجه عام، فإن المادة الثالثة من                 )   مجالس الطوائف الدينية         (  يتعلق بالمحاكم الدينية        أما فيما
 ،لطوائف الدينية غير المسلمة        م، أعطت ا1938 لسنة )2(رقم  مجالس الطوائف الدينيةقانون 

 لنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال             ، الدينية   ف  محاكم تعرف بمجالس الطوائ          تأسيس الحق في    
، إذ من غير المتصور أن تقوم هذه المجالس بتعيين        )1(بة لرعايا هذه المجالسالشخصية بالنس

من مجموعة الحق القانوني ) 1419(قضاة من غير أبناء ملَّتها، ويؤيد ذلك ما جاء في المادة 
 ـ    ) 2  ( للكنيسة الكاثوليكية اللاتينية         : ، التي نصت ما يلي      ) قانون الحق الكنسي       :   (  المشهورة ب

ي كل أبرشية ولجميع الدعاوى التي لا يستثنيها القانون صراحة هو الأسقف                  قاضي البداية ف(
  .)3(...)الأبرشي 

  
ما يعني أن القانون قد اشترط الديانة في قضاة المحاكم الدينية، بحيث يكون القاضي في                        

مجلس الطائفة من أبناء الطائفة نفسها، ويقضي بين خصمين من أبناء طائفته، وهذا مما يتفق مع 
  .قه الحنفية ويخالف الجمهور بهذا الخصوصف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

  . نفسها من هذه الرسالة64الفقرة الأولى في صفحة : لمراجعة نص القانون، ينظر) 1(
لقانوني للكنيسة الكاثوليكية اللاتينية                 :   ( وهو عبارة عن كتاب اسمه         )   2(  ، ويمثل الوثيقة التشريعية الأولى للكنيسة                ) مجموعة الحق ا

لكاثو    لفلسطينية                                             ا ني، وقد صادق على طباعتها في الأراضي ا لثا با يوحنا بولس ا لبا لتي نشرت طبعتها الأخيرة بأمر من ا ليكية، ا
  .م2007 بيت جالا، –، مطبعة البطريركية اللاتينية، القدس )دون رقم طبعة(م 17/5/2007: البطريرك ميشيل صباح، بتاريخ

  .صد بالأسقف والأبرشية مسميات ومناصب دينية مسيحيةويق. 297المصدر السابق، صفحة : ينظر) 3(
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  المطلب الأول
  

  شهادات المسلمين على غير المسلمين
  

 إلى جواز شهادة المسلم على غير المسلم، إذا كان المسلم من                        ) 1( ذهب جمهور الفقهاء         
ذلك لأن    أهل العدالة، ولم يثبت أن هناك عداوة بينه وبين المشهود عليه من غير المسلمين؛ و                                

المسلم له ولاية على غير المسلم، كما أن له سبيلاً عليه، وبما أن الشهادة فرع من الولاية، فهي                                 
 أثبت للمؤمنين Uلأن االله ؛ لإسلام جائزة على أهل الشرك كلهم وشهادة أهل اتثبت للمسلم عليه،

I   :) (#qçRqà6tGشهادة على الناس بقوله         Ïj9 uä !# yâ pk à­ í n?tã Ä¨$̈Y9 بلت شهادة المسلم على      ولما قُ   ،  ) 2( ) #$
  . الكافر أولىهي علىف، المسلم

  
إن العداوة الدينية بين المسلم وغير المسلم مانعة من الشهادة؛                         : وليس لمعترض أن يقول  

وذلك لأن العداوة التي تمنع قبول الشهادة هي ما كان سببها غير الدين، فالدين في الحقيقة يربي                                     
ه عليه ويمنعه من الكذب وشهادة الزور، وكذلك لعلو حال الإسلام،                          المسلم على الصدق ويحث        

 إصرار  إنما هو    هل الشرك     لأ   اتهم  عاد  سبب م ولأن   ،   ) 3( ) يعلَى   ولاَ    يعلُو   الإِسلاَمr :   )     لقول النبي    
لملل      ،  يقدح في شهادتهم     هم، وهذا لا     شرك  على  أهل الشرك      ليهود         بخلاف أهل ا  الأخرى، كا
 قال  ، يعادون النصارى والنصارى يعادون اليهود بسبب هم فيه غير محقين                         فاليهود    والنصارى،       

Y: ]Mاالله  s9$s% ur ßäqßguäø9 $# ÏM |¡øäs9 3ìtç» |Á̈Z9 $# 4í n?tã &ä óÓx« ÏM s9$s% ur 3ìtç» |Á̈Y9 $# ÏM |¡øäs9 ßäqßguäø9 $# 4í n?tã &ä óÓx«[)4(.  

  
  
  
  

                                                 
 أبي    بن   يوسف   بن   محمد المواق،      .   21/   4مالك، المدونة،         .   280/   6الكاساني، بدائع الصنائع،            .   134/   16السرخسي، المبسوط،         )   1( 

 ـ897ت  ( العبدري       القاسم    ـ1398،  2 لبنان، ط     -   بيروت   ، ار الفكر    د  التاج والإكليل لمختصر خليل،           ، ) ه الماوردي، أبو          .   159/   6،  ه
 ـ450  ت ( الحسن علي بن محمد    ـ1414  ، 1نان، ط   ب ل –، بيروت     العلمية    الكتب    دار   ، الحاوي الكبير في فقه الشافعي،              ) ه م،  1994  -  ه

/ 6الرحيباني، مطالب أولي النهى،              .   431/   6البهوتي، كشاف القناع،           .   305/   8الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،                 . 161/ 17
628. 

 ).143(سورة البقرة، الآية رقم ) 2(

 . نفسها من هذه الرسالة7صفحة  2هامش الحديث سبق تخريجه، ينظر ) 3(

 ).113(سورة البقرة، الآية رقم ) 4(
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  المطلب الثاني
  

  المسلمينشهادات غير المسلمين على 
  

 على  غير المسلم    شهادة    على عدم قبول     ) 1( قهاء من الحنفية والمالكية والشافعية            اتفق الف      
، هم  إلا في الوصية في السفر إذا لم يوجد غير                 مطلقاً، وبقولهم قال الحنبلية والظاهرية               المسلم  

لما ذهبوا إليه من عدم جواز قبول شهادة غير المسلم على                      وقد استدلوا        . ) 2( فإنها تقبل عندهم     
  :، وتفصيل ذلك فيما يلي)3(القرآن الكريم، والمعقولالمسلم ب

  
  :القرآن الكريم: أولاً

  
rßâ#) (: U قول االله )1 Îh ô±tFóô$# ur Èûøïyâã Ík y­ Ï̀B öN à6Ï9% ỳ Íhë ( )4 ( ،   ه ـ وقولY   :) (#rßâ Ík ô­ r&ur ôìurså 5A ôâ tã 

óO ä3Z ÏiB ()5(.  
  

توافر في الشاهدين،         أشارت الآية الأولى إلى الأوصاف التي ينبغي أن ت                       : وجه الدلالة        
أن يكونا رجلين مسلمين، أو رجلاً وامرأتين مسلمِين أيضاً، وأن يكونوا من المرضيين                                :   وهي  

عند المسلمين، كما أن الآية الثانية أشارت إلى أن يكون الشاهدان من ذوي العدل، وأن يكونا من       
، وهو ليس من المسلمين، وبالتالي             ، وغير المسلم ليس عدلاً        ) ذَوي عدلٍ منكُم      :   ( المسلمين لقوله   

 .غير مقبولة منهمعلى المسلم فإن شهادته 
 
s̀9 (: Iوقوله  )2 ur ü@ yèøgsÜ ª! $# tûïÌç Ïÿ» s3ù= Ï9 í n?tã tûüÏZ ÏB ÷s çRùQ $# ¸xã Î6yô ÇÊÍÊÈ ()6(. 
  

، فإذا انتفت       ولا ولاية للكافر على المسلم          ،   الشهادة فيها معنى الولاية          أن     : وجه الدلالة        
  .ن باب أولى أن تنتفي شهادتهمولايتهم فم

                                                 
/ 4ابن عرفة، حاشية الدسوقي،           .   21/   4مالك، المدونة،         .   280/   6الكاساني، بدائع الصنائع،            . 153/   30السرخسي، المبسوط،          ) 1( 

 ـ505ت    (  محمد بن محمد أبو حامد       الي،   الغز    . 172  ، مطبعة  محمد محمد تامر    و ،   أحمد محمود إبراهيم        :   حقّقه الوسيط في المذهب،        ،  ) ه
 . 426/ 4الشربيني، مغني المحتاج، . 347/ 7، هـ1417، 1مصر، ط  – القاهرة ،دار السلام

 التراث     إحياء     دار   ،  حنبل   بن   أحمد    مذهب    على   لاف الخ    من   الراجح      معرفة    في   الإنصاف   ، )هـ885 ت (سليمان بن عليالمرداوي، ) 2(
 .406/ 9ابن حزم، المحلى، . 416 /6البهوتي، كشاف القناع، . 30/ 12، هـ1419 ،1، ط لبنان – بيروت، العربي

 .الاستناد إلى ما يستنبطه العقل في ضوء الكتاب والسنة:  يقصد بالمعقول)3(

  ).282(سورة البقرة، الآية رقم  (4)
  ).2( الطلاق، الآية رقم سورة (5)
  ).141(سورة النساء، الآية رقم  (6)
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لفسق، حيث قال                     Uأن االله      )3 بالكذب وا به  فرين في كتا لكا I   :] tbrãç وصف ا Ïÿ» s3ø9 $# ur ãN èd 

tbqãK Î=» ©à9 $# ÇËÎÍÈ[)1(. 
   

لدلالة         لفسق، وهذه                           : وجه ا لكذب وا عن ا لا يتورع  لم  لظا بظلمهم وا  الآية صرحت 
 .الصفات كفيلة برد شهادتهم وعدم قبولها

  
  :المعقول: ثانياً

  

أن الكافر ليس من أهل التكريم ولا الرفعة؛ ذلك أن الكفر رذيلة ليس بعدها رذيلة، وانحطاط                             - أ
 فيه مزيد تكريم      - وبخاصة على المسلمين      -ليس بعده انحطاط، والقول بقبول شهادة الكافر               

 .له ورفع لشأنه
  

الحكم بشهادة غير المسلمين، إن القول بقبول شهادة الكفار على المسلمين، فيه إلزام للقاضي ب  - ب
  .ولا يصح إلزام القاضي بذلك

    

لفقهاء    جمهور   ويعلل      فعية             ا لشا لكية وا لما لحنفية وا ة من          من ا د لشها غير  عدم قبول ا  
بدليل   ،  ولا ولاية للكافر على المسلم          ،    بأن الشهادة فيها معنى الولاية            المسلمين على المسلمين،      

U :  ](#rßâÍk االله   قول   ô­ r&ur ôì urså 5Aôâtã óO ä3Z ÏiB[ )2 (  المسلمين، وهو     ليس من  وهو   ،    عدلاً  الكافر ليس   ، ف  
  .على خلقه الكذبمنه ن مفلا يؤْ، Yيكذب على االله ، وكذلك أفسق الفساق

*********  
  

لنسبة لشهادة غير المسلمين على المسلم في                   ذا لم يوجد            الوصية في   وأما با  السفر، إ
، الحنبلية والظاهرية       حيث أجازها      :   كم قبولها منهم   غيرهم، فقد اختلف علماء المسلمين في ح             

: واستدلوا لرأيهم         . مخالفين بذلك جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، في هذه المسألة                           
  :وبيان ذلك فيما يلي، )3(بالقرآن الكريم، والسنة، وفعل السلف

  

U   :) $pk االله    استدلوا منه بقول      : القرآن الكريم       :   أولاً      öâr' ¯» tÉ tûïÏ% ©!$# (#qãZ tB# uä äoyâ» pk y­ öN ä3ÏZ ÷è t/ # såÎ) 

ué |Ø ym ãN ä. yâ tnr& ßN öqyJ ø9 $# tûüÏm Ïp§ã Ï¹uqø9 $# Èb$uZ øO$# # urså 5A ôâ tã öN ä3Z ÏiB ÷rr& Èb# tç yz# uä ô Ï̀B öN ä. Îé öç xî ÷bÎ) óO çFR r& ÷L äêö/ ué üÑ í Îû 

ÇÚöë F{$# N ä3÷G t6» |¹r' sù èpt6äÅÁïB ÏN öqyJ ø9 $# 4 ()4(.  
                                                 

  ).254(سورة البقرة، الآية رقم  (1)
  ).2(سورة الطلاق، الآية رقم  (2)
  . وما بعدها406/ 9ابن حزم، المحلى، . 180/ 10 ابن قدامة، المغني، (3)
  ).106(سورة المائدة، الآية رقم  (4)
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 يظهر من الآية الكريمة جواز شهادة غير المسلمين على المسلمين في                      : لة وجه الدلا       
#I   : )÷rr& Èbالوصية في السفر، وهذا بصريح قول االله                 tç yz# uä ô Ï̀B öN ä. Îé öç xî ( ،       فالضمير هنا يعود على 

هذا نص    و .   أو آخران من غير المؤمنين           :   أصلاً، فيكون المعنى        المؤمنين؛ إذ إن الخطاب لهم            
  .)1(كله Y االله حكم أخذ فوجب ،y كرامصحابته الو r النبيقضى به وقد ، الكتاب

  
 رجلٌ    خَرج  ( :   قال    - رضي االله عنهما     –  ابن عباس     بما رواه      هااستدلوا من      :  السنة  : ثانياً    

 نِى   مِنمٍ  بهس   عتَمِيمٍ   م       ارِىدِ    ) 2( الدعو نِ   ياءٍ     بداتَ    ، بفَم    مِىهضٍ     السبِأَر   سا   لَيبِه    ،لِمسا   ما    فَلَمقَدِم 
 ،بِمكَّةَ   الْجام     وجِد    ثُمr ،     اللَّهِ    رسولُ    فَأَحلَفَهما    ذَهبٍ،     مِن   مخَوصا   فِضةٍ   مِن   جاما    فَقَدوا     بِتَرِكَتِهِ  
 وإِن    شَهادتِهِما،     مِن   أَحقُّ    لَشَهادتُنَا     لَفَافَح   أَولِيائِهِ،       مِن   رجلاَنِ     فَقَام  .   ي وعدِ    تَمِيمٍ   مِن   ابتَعنَاه     : فَقَالُوا   
امالْج احِبِهِمقَالَ. لِص: فِيهِملَتْ وذِهِ    نَزةُ     هالآي :  ) $pk öâr' ¯» tÉ tûïÏ% ©!$# (#qãZ tB# uä äoyâ» pk y­ öN ä3ÏZ ÷è t/ # såÎ) ué |Ø ym ãN ä. yâ tnr& 

ßN öqyJ ø9 $# (()3(.  
  

ادة غير المسلمين على السهمي المسلم في السفر، فلم                 قبِل شه r أن النبي     : وجه الدلالة        
، ويكون النبي       ) 4( يكن يوجد حينئذ غيرهم، وهما تميم وعدي وأحلفهما، وكانا من غير المسلمين                        

rبذلك قد عمل بمقتضى الآية الكريمة .  
 

لثاً     ن  (   : ) 5( يالشَّعبِ  فقد روى       : فعل السلف   :   ثا لْمسلِمِين    مِن   رجلاً    أَ فَاةُ     تْه حضر   ا لْو  ا
    قُوقَاءذِهِ    ) 6( بِده ،    لَمو   جِدا     يدأَح   مِن    لِمِينسالْم    هشْهِدلَى   يتِهِ   عصِيو ،   دنِ    فَأَشْهلَيجر   لِ    مِنالْكِتَابِ     أَه، 

 هذَا   : ي الأَشْعرِ    فَقَالَ    ، ووصِيتِهِ    بِتَرِكَتِهِ    وقَدِما     فَأَخْبراه      ، ) 7( ي الأَشْعرِ    موسى   أَبا    فَأَتَيا    الْكُوفَةَ     فَقَدِما  
                                                 

  .406/ 9ابن حزم، المحلى، .  وما بعدها180/ 10 ابن قدامة، المغني، (1)
 ،) فلسطينب   -  الخليل    ( حبرون     قرية    r  النبي    وأقطعه     ، ـه 9  سنة  أسلم   صحابي،  :   رقية    أبو    الداري،        خارجة     بن   أوس     بن   تميم :    هو (2)

 له  روى   .   نفلسطي   أهل    وعابد     عصره    أهل    راهب     وكان   .   المقدس     بيت   فنزل  .   عثمان    مقتل   بعد   الشام     إلى    انتقل    ثم .   المدينة     يسكن   وكان   
 ـ40سنة   فلسطين   في   توفي  ) .   الداري       تميم   خبر   معرفة    في   الساري      ضوء   ( سماه   كتاب    فيه   وللمقريزي    .   حديثاً    18  ومسلم    البخاري     . ه

 ـ463ت    ( أبو عمر يوسف بن عبد االله النمري           ،  ابن عبد البر     :   ينظر  محمد علي البجاوي،       :   حقّقه الاستيعاب في معرفة الأصحاب،           ،  ) ه
  .87/ 2الزركلي، الأعلام، . 193/ 1، م1992 -هـ 1412، 1  لبنان، ط-دار الجيل، بيروت 

يِا أَيها الَّذِين آمنُواْ شَهادةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم                     :   " باب قوله تعالى     /   ، كتاب الوصايا      ) 2780( صحيح البخاري، برقم         البخاري،      (3)
  . أي منقوشاً:والجام الإناء، ومخوصاً. 490، صفحة "الْموتُ

  .، والراجح أن عدي بن بداء لم يسلمtوكان ذلك قبل إسلام تميم الداري  (4)
 المثل    يضرب  ،  بالكوفة     ونشأ    ولد    التابعين،      من ،  عمرو    أبو    الحميري     الشعبي    كبار    ذي    عبد   بن   شراحيل    بن   عامر  :    الشعبي هو   (5)

 الحديث     رجال     من    يعد . حفظته   إلا    بحديث    رجل    حدثني    ولا    ، بيضاء    في   سوداء     كتبت   ما :   فقال    حفظه،    إليه    بلغ   عما   ئلوس   . بحفظه 
وهو أكبر شيخ لأبي حنيفة وابن عون ويونس بن أبي إسحاق والسرى بن يحيى                              ، فقيهاً   وكان     . العزيز     عبد   بن   عمر   استقضاه  ،  الثقات   
  .251/ 3لأعلام، الزركلي، ا. 63/ 1الذهبي، تذكرة الحفاظ، : ينظر. هـ103 سنة فجأةتوفي في الكوفة   غيرهم،وخلق

  .وإربل بغداد بينفي العراق  بلد:  هيدقوقاء (6)
 وأحد     الفاتحين،      الولاة      الشجعان     من   صحابي،  :   قحطان    من   شعر، الأ    بني   من   ، سليم  بن   قيس   بن   االله    عبد :    هو شعري الأ    موسى   أبو    (7)

=         إلى    وهاجر     فأسلم،    سلام،  الإ    ظهور    عند   مكة   وقدم   )   باليمن   ( زبيد في ولد. صفين حرب بعد ومعاوية علي بهما رضي اللذين الحكمين
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رأَم لَم كُني دعيالَّذِ ب دِ يفِ كَانهولِ عساللَّهِ ر r .املَفَهفَأَح دعرِ بصا بِاللَّهِ الْعلاَ خَانَا ماكَذَ ولاَ بو 
  .)1()شَهادتَهما فَأَمضى ،وتَرِكَتُه جلِالر لَوصِيةُ وإِنَّها ،غَيرا ولاَ كَتَما ولاَ بدلاَ

  

 فقد استدلوا لرأيهم القاضي بعدم جواز شهادة غير المسلم على المسلم                        وأما الجمهور،         
من لا تقبل شهادته      إن   :   فقالوا     في السفر، بقياسهم الأولى لغير المسلم الكافر على المسلم الفاسق،                     

فالكافر    ،   لأن الفاسق لا تقبل شهادته        و ؛    لا تقبل في الوصية     ،  غير الوصية   من المسلمين لِفسقِه في     
 انقطاع   :  هو  في سائر الحقوق     ى المسلمين  الذي لأجله لا تقبل شهادتهم عل           المعنى   ، كما أن     أولى   

 والمعنى الذي لأجله لا تقبل شهادتهم              ،  وهذا المعنى موجود في الوصية            المسلمين،   ولايتهم عن    
  .)2(لسفر موجود في حالة السفرعلى وصية المسلم في غير حالة ا

  

: ومنهم من قال     ،    دون الأداء        ) 3( لفمنهم من حملها على التحم      ؛   واختلفوا في تأويل الآية             
.  الآية اليمين     يالشهادة ف     :    ومنهم من قال     .  أي من غير عشيرتكم      ، ) مِن غَيرِكُم   (   : المراد بقوله     

  .)4(ولايتهم على المسلمينفي حق المسلم بانتساخ حكم إن ذلك منسوخ : ومنهم من قال
  

 راد من   الم    همحملأجاب الحنبلية والظاهرية على استدلال الجمهور ب                    : ) 5(  والظاهرية     رد الحنبلية    
بلا  ،    وتميم  نزلت في قضية عدي      لأن الآية      ؛   يصح  بقولهم لا    ، غير عشيرتكم   من    : الآية على أنه      

لو    : قالوا    و ديث التي أوردوها،           مستدلين بتفسير السلف للآية، وكذلك الأحا                ، خلاف بين المفسرين      
 أنه  ، كما   هدين من المسلمين لا قسامة عليهم         لأن الشا    ؛   لم تجب الأيمان      ،    الجمهور   صح ما ذكره    

 منصف   يشك   ولا    ، ) ا أَيها الَّذِين آمنُواْ        ي ( :   أولها     إنما    ، قبيلة   دون     لقبيلة   خطاب    الآية     أول     في   ليس 
  .يؤمنوا لم الذين هم آمنوا الذين غير أن في

  

بأن المقصود بشهادة غير المسلمين في             الجمهور    أي قول     ( ،  لحملها على التحم    وأما      
؛ لا يصح  فأجابوا بأنه       )    إنما هو تحملها لا أداؤها          ، في الآية الكريمة        السفر إذا لم يوجد غيرهم          

ولا أَ، ر بإحلافهملأنه أمليمان في التحم.  
                                                                                                                                               

 بن   عمر   ولاه     . حديثاً    355  له.   صوت في تلاوة القرآن         ال    حسن   وكان   .   وعدن     زبيد    على   r  االله    رسول    استعمله    ثم .   الحبشة    أرض       =   
 ـ  44توفي في الكوفة سنة       . والأهواز أصبهان فافتتح ،هـ 17 سنة البصرة t الخطاب . 979/   3ستيعاب،   ابن عبد البر، الا        :   ينظر .   ه

  .114/ 4الزركلي، الأعلام، 
قال الألباني في        .   337/   3،  السفر    يف   الوصية    يوف    الذمة     أهل    شهادة    باب  /   ، كتاب الأقضية      ) 3607(، سنن أبي داود، برقم أبو داود (1)

  .الإسناد صحيح: نفس الكتاب
 .180/ 10ني، ابن قدامة، المغ. 21/ 4مالك، المدونة، . 153/ 30السرخسي، المبسوط، ) 2(

معاينة الحادث الذي قد           :   ، أو هو    شهد به علم ما ي  طلب منه أن ي     لأنه ي   ؛ به شرعاً     وهو مأمور     ، شهد به علم ما ي   :    هو تحمل الشهادة     )   3( 
 ـ894  ت ( الأنصاري      محمد بن قاسم    ،  الرصاع   :   ه، ينظر  يحتاج إلى الشهادة علي          دون   ( ، شرح حدود ابن عرفة، المكتبة العلمية،                 ) ه

 .124، معجم لغة الفقهاء، صفحة قلعه جي وقنيبي. 456، صفحة )و رقم طبعةتأريخ أ

 .180/ 10ابن قدامة، المغني،  )4(

 .409/ 9ابن حزم، المحلى، . 417/ 6البهوتي، كشاف القناع، . 181/ 10ابن قدامة، المغني، ) 5(
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Èb$yJ (:   لقوله ؛    كذلك  على اليمين لا يصح     ا وحمله     Å¡ø) ãäsù «! $$Î/ ÈbÎ) óO çG ö6s? öë $# üw ìÎé tIô±tR ¾ÏmÎ/ 

$YY yJ rO öqs9 ur tb% x. # så 4í n1 öç è%   üwur ÞO çFõ3tR noyâ» pk y­ «! ،  ولأنه عطفها على ذوي العدل من المؤمنين                ، ) 1( ) 4 #$
  .وهما شاهدان

  

.  قضى بذلك في زمن عثمان        ) t )2  ابن مسعود    أن   وي   ر ولا يصح القول بالنسخ، لما             
 فتعين المصير إليه     ،   الكرام    والصحابة     ،  rرسول  ال  وقضاء    ،   كتاب ال قد ثبت هذا الحكم ب      ل :   لوا  وقا  

، كما أن دعوى النسخ لا يصح ولا يجب العمل به إلا                   سواء وافق القياس أو خالفه            ،   والعمل به    
  .بنص صحيح، ولا يوجد نص صحيح يوجب النسخ

  

  :مناقشة وترجيح
  

المجيزين من الفريقين، ومناقشة أدلة كل منهما، فإن النظر في آراء المجيزين وغير بعد   
الذي يترجح لي هو صحة ما ذهب إليه الحنبلية والظاهرية، الذين أجازوا شهادة غير المسلمين                                   
على المسلمين عند الضرورة في الوصية في السفر فقط، إذا لم يكن غيرهم، فأدلة هذا الفريق                                   

ولا غموض، بجواز ذلك، ولو لم تُقبل شهادة غير                   ناطقة صراحةً وبصورة واضحة لا لبس فيها              
المسلمين عند الضرورة في ذلك، لتعذّر الوصول إلى معرفة الحقيقة، إذ المطلوب معرفة ما                                   
يثبت الحق ويعيده إلى أصحابه، وهذا يتحقق إذا كان الشاهد من أهل الصدق والأمانة، ولا                                        

U   :) ôيستبعد ذلك عند غير المسلمين، لقول االله               Ï̀B ur È@ ÷d r& É=» tG Å3ø9 $# ô t̀B bÎ) çm÷Z tB ù' s? 9ë$sÜZ É) Î/ ÿ¾ÍnÏjäxs ãÉ 

y7 øã s9 Î) O ßg÷Y ÏB ur ô`̈B bÎ) çm÷Z tB ù' s? 9ë$oYÉÏâ Î/ ûw ÿ¾ÍnÏjäxs ãÉ y7 øã s9 Î) ûwÎ) $tB |M øB ßä Ïmøã n= tã $VJ Í¬!$s% 3 ( )3 ( ،          فالآية وإن نصت
رة لا تقبل الشك أو التأويل             صراحة على وجود غير الأمناء منهم، إلا أنها صرحت أيضاً وبصو                      

بوجود أمناء وصادقين من غير المسلمين، وإذا كان الأمر كذلك، فيمكن الأخذ بشهادتهم في                                     
الوصية في السفر إذا كانوا من أهل الصدق والأمانة، وهذا ما أيدته أدلة القائلين بالجواز من                                            

  .لفهالقرآن والسنة وفعل السلف، فيجوز الأخذ به وافق القياس أو خا
  

وأما أدلة الجمهور فلا ترقى للاحتجاج بها أمام الأدلة الصريحة التي احتج بها الحنبلية                                    
  .على الجواز

                                                 
  ).106(سورة المائدة، الآية رقم  (1)

 من   وقرباً     ، وعقلاً    فضلاً  الصحابة    أكابر     من  جليل، بل    حابي ص:   الرحمن     عبد   أبو    الهذلي،      يبحب   بن   غافل    بن   مسعود    بن   االله    عبد   ) 2( 
 ،rالأمين لرسول االله          خادم  ال    وكان     . بمكة   القرآن      بقراءة      جهر   من   وأول      ، الإسلام     إلى    السابقين     ومن    مكة،    أهل    من   وهو  ،  r  االله    رسول  

 وعاء  :   وقال     يوماً    tبن الخطاب       عمر   إليه    نظر   . معه   ويمشي    وقت    لك   عليه   يدخل    وغزواته،        وترحاله      حله    في   هورفيق    سره، وصاحب
 ـ32، سنة  عاماً    ستين  نحو   عن   فيها   فتوفي    عثمان،     خلافة    في   المدينة     قدم    ثم ،  الكوفة     مال    بيت   r  النبي    وفاة     بعد   وولي     . علماً   ملئ  . ه

  .137/ 4الزركلي، الأعلام، . 987/ 3ابن عبد البر، الاستيعاب، : ينظر
  ).75(عمران، الآية رقم سورة آل  (3)
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  المطلب الثالث
  

  بعضهمشهادات غير المسلمين على 
  

بط                            بضوا مجيز لها  بين  بعضهم،  على  لمسلمين  غير ا ة  د ء في حكم شها لفقها اختلف ا
  :ى النحو الآتي بيانهوشروط معينة، وبين مانع لها مطلقاً عل

  
  :المذهب الأول

  
. )4(ورواية مرجوحة عند الحنبلية ،)3(، وغيرهم)2( وعثمان البِتِّي)1(وهو للحنفية، والثوري  

حيث ذهبوا إلى القول بجواز شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض، سواء كانوا من ملّة                               
نصراني، أو الوثني على الوثني، أو               واحدة، كشهادة اليهودي على اليهودي، أو النصراني على ال         

كانوا من ملل مختلفة، كشهادة اليهودي على النصراني والعكس، وشهادة اليهودي أو النصراني                                     
:  قالوا    تفصيل، حيث   يم الذِّ   فيما يتعلق بشهادة الحربي المستأمن على             ولهم    على الوثني والعكس،    

 المستأمنين     شهادة    وتقبل    ، عليه   يم الذِّ    شهادة    لوتقب    ، يم الذِّ    على المستأمن      الحربي     شهادة    تقبل   لا 
 لا  والترك      كالروم      دارين      أهل    من   كانوا     فإن    ، واحدة      دار     أهل    من   كانوا     إذا     بعض   على   بعضهم 

 الذميين بخلاف بينهما التوارث ويمنع الولاية يقطع الدارين اختلاف لأن ؛الإرث هذا وعلى ،تقبل
 فقبلت   للذمي    عداوته      في   محق   المسلم    لأن    الذمي     على   المسلم    شهادة    وتقبل    ، دارنا      أهل    من   لأنهم  

   .)5(عليه تقبل فلا للمسلم عداوته في مبطل والذمي عليه شهادته
  
  :وقد استدلوا لرأيهم من القرآن والسنة والواقع، وفيما يلي بيان ذلك   

                                                 
 زمانه     أهل    سيد، و  الحديث     في   المؤمنين     أمير    كان    ، هـ ونشأ فيها    97 سنة الكوفة   في    الثوري، ولد         مسروق     بن   سعيد  بن   سفيان :    هو (1)
 ،ىفأب    الحكم    يلي   أن    على   المنصور     وراوده      .   فنسيته   شيئاً  حفظت   ما   : ، روي عنه أنه قال         الحفظ    في   آية     وكان   ، والتقوى      الدين     علوم    في 

 ـ144  سنة  الكوفة     من   وخرج     ـ161 سنة مستخفياً   فيها   فمات    البصرة     إلى    وانتقل     ، فتوارى      المهدي،      طلبه   ثم   ، والمدينة      مكة   فسكن ،  ه  ،ه
 .250/ 1 ابن العماد، شذرات الذهب،              :  ينظر . الفرائض      في   وكتاب الحديث، في كلاهماو ،الصغير والجامع ،الكبير الجامع: الكتب من له

  .105/ 3 الزركلي، الأعلام،
 انتقل  و   ، الكوفة     أهل    من وهو     . وفقه    رأي     صاحب   وكان     ، أحاديث      لهو   ثقة   كان  ،  عمرو    أبا     يكنى ز،  جرمو    بن   سليمان   بن   عثمان  :    هو (2)
 ـ143، توفي سنة    البتي    فقيل   ؛ ) أي الخز والحرير ونحوهما             ( البتوت     يبيع   وكان   ،  فنزلها    البصرة     إلى    محمد بن أحمد     ،  الذهبي   : ينظر .   ه

 – بيروت    ،  مؤسسة الرسالة    ،  محمد نعيم العرقسوسي     و شعيب الأرنؤوط       :   حقّقه  سير أعلام النبلاء،        هـ،  748 سنة توفي    ، بن عثمان   
  .139/ 7الزركلي، الأعلام، . 148/ 6 هـ،1413، 9لبنان، ط

 صفحة صالح، وضع أصحاب البلاد المفتتحة،           .   416/   7، فتح القدير،       ابن الهمام     .    وما بعدها    133/   16السرخسي، المبسوط،           (3)
221.  
  .31/ 12المرداوي، الإنصاف،  (4)
  .233 /2، )دون رقم طبعة أو تأريخ(، الجوهرة النيرة، المطبعة الخيرية، )هـ800ت (العبادي، أبو بكر محمد بن علي الحدادي  (5)
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  :القرآن الكريم: أولاً
  
U :) ôقول االله  .1 Ï̀B ur È@ ÷d r& É=» tG Å3ø9 $# ô t̀B bÎ) çm÷Z tB ù' s? 9ë$sÜZ É) Î/ ÿ¾ÍnÏjäxs ãÉ y7 øã s9 Î)  ...(الآية )1(. 

  
 دلّت هذه الآية، على أنه يوجد في غير المسلمين من يتصف بصفة الأمانة                     :وجه الدلالة  

مع غير ملّته، حتى إنه إذا استؤمن على مبلغ كبير من المال، وهو المشار إليه في الآية، فإنه                                    
و أقل من ذلك، وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أنه سيكون                     يكون أميناً، وعليه فهو أمين على ما ه             

أميناً على من تربطه بهم رابطة الدين والمذهب من باب أولى، والشهادة قائمة ومبنية على                                      
  .الأمانة

 
%I :) tûïÏوقوله  .2 ©!$# ur (#rãç xÿ x. öN åk ÝÕ÷èt/ âä !$uäÏ9 ÷rr& CÙ÷èt/ 3 ...( الآية)2(. 

  
 بدينهم    يتناصرون     بعض،    أولياء      بعضهم   الكفار   على أن    ية  دلّت الآية الثان        : وجه الدلالة        

 ؛يزوجها     لا   ، المسلم    الأخ     لها   يكون    الكافرة    في  قالوا    بعض العلماء   حتى إن  .باعتقادهم ويتعاملون
 لا  الكافرة      فكذلك    ، مسلم   إلا    المسلمة    يزوج     لا   فكما   ، ملتها   أهل    ويزوجها      بينهما،    ولاية     لا   إذ  

 وعليه إذا ثبتت ولايتهم على بعضهم بصريح القرآن                  . أسقف   أو    لها،    قريب    كافر    إلا    يزوجها   
  .)3(الكريم، والولاية أعلى درجة من الشهادة، فأولى أن تثبت شهادتهم على بعضهم

  
   :السنة: ثانياً

  
، وذلك في قصة اليهود         ) 4( ) ئْتُوا بِأَربعةٍ مِنْكُم يشْهدون         ا :   ( rاستدلوا من السنة بقول النبي   

 بِرجلٍ    الْيهود     جاءتِ   (   : ، حيث روي أنه       برجل وامرأة منهم زنيا            r إلى رسول االله       وا  ؤ جا الذين    
 :فَنَشَدهما    ، صورِيا    يبِابنَ    فَأَتَوه     ، " مِنْكُم   رجلَينِ    بِأَعلَمِ    ائْتُونِى   "   : r النَّبِي   فَقَالَ    ، زنَيا    مِنْهم   وامرأَةٍ     

 يفِ   ذَكَره     رأَوا      أَنَّهم    أَربعةٌ     شَهِد  إِذَا     ، التَّوراةِ       يفِ   نَجِد   : قَالاَ    ؟ " التَّوراةِ       يفِ   هذَينِ    أَمر    تَجِدانِ     كَيفَ " 
 سلْطَانُنَا   ذَهب    : قَالاَ    ؟ " تَرجموهما     أَن    يمنَعكُما   فَما :   " قَالَ  .   رجِما    ، الْمكْحلَةِ    فِى   الْمِيلِ    مِثْلَ   فَرجِها  

                                                 
  ).75(، الآية رقم آل عمران سورة (1)
  ).73(، الآية رقم الأنفال سورة  (2)
  .57/ 8 القرآن، القرطبي، الجامع لأحكام (3)
 ـ321ت  ( بن سلامة     محمد   بن   أحمد  ،  الطحاوي      (4)  الكتب    دار   ،  النجار     زهري     محمد :    حقّقه ، ) 5642( برقم     ، الآثار      معاني     شرح ، ) ه

 وهذا  :   " قال صاحب الجوهر النقي        .   142/   4باب القضاء بين أهل الذمة،             /   هـ، كتاب الشهادات         1399  ، 1 لبنان، ط     –  بيروت   ة،  العلمي  
ابن   :   ينظر   . . . " .   به   انفرد     مسلماً   فان    مجالداً     خلا   ، الشيخين    شرط   على   السند    يوباق     ، يونس    ابن    وثقه    عمران     يأب    ابن    -  جيد   سند

  .162/ 10، )دون رقم طبعة أو تأريخ(، الفكر دار، النقي الجوهر ،)هـ744ت (، أحمد بن عثمان بن إبراهيم التركماني
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 فَرجِها    يفِ   ذَكَره     رأَوا      أَنَّهم    فَشَهِدوا     ، بِأَربعةٍ     فَجاءوا      ، بِالشُّهودِ     r  اللَّهِ    رسولُ    فَدعا    ، قَتْلَالْ    فَكَرِهنَا  
  .)1()بِرجمِهِما r اللَّهِ رسولُ فَأَمر ،الْمكْحلَةِ يفِ الْمِيلِ مِثْلَ
  

ارتكبا جـريمة الـزنى           ينِ لَّذَال  ، قضى على    rدلت القصة على أن النبي            : وجه الدلالة        
 بالرجم، اعتماداً منه على شهادة أربعة شهود من اليهود، فدلّ ذلك على جواز -ن ا وهما يهودي-

  .شهادة غير المسلمين على بعضهم
  

  :الإجماع: ثالثاً
  

  .)2(حيث استدلوا بإجماع السلف على جواز شهادة غير المسلمين على بعضهم  
  

  :وسالواقع الملم: رابعاً
  

حيث قالوا بأن غير المسلمين في ديار الإسلام، تملي عليهم ظروفهم وأحوالهم، التعامل                                  
بمختلف أنواع المعاملات، من بيع ورهن وشركة وغير ذلك، والطبيعة البشرية تقتضي أن تقع                                 
بينهم الخلافات والمشاحنات والمنازعات، من قتل وضرب وسرقة وغيرها، وهم في الغالب لا                                   

مسلم ليشهد على خلافاتهم، ويلجأون في فض نزاعاتهم إلى المسلمين، فلو لم يقبل                            يحضرهم   
المسلمون شهادتهم على بعضهم لأدى ذلك إلى تظالمهم وضياع حقوقهم، وهم يعيشون في ديار                             

  .)3(الإسلام، وفي ذلك عين الفساد الذي تأباه الشريعة الإسلامية وترفضه
  
  

                                                 
 وإسناده   :   " قال ابن حجر العسقلاني        .   426/   4باب في رجم اليهوديين،           /   لحدود   ، كتاب ا    ) 4454( ، سنن أبي داود، برقم           أبو داود        (1)

 عن   مجالد    طريق    من   البزار      رواه      باختصار،      وغيره     داود      أبو    رواه  : وقال ،المجمع في الهيثمي وذكره، سعيد بن مجالد لضعف ؛ضعيف
 بلفظ   يعلى   أبو    أخرجه     والحديث    .   يحصى   لا   بما "   المجمع    " في   مجالد    تضعيف   للهيثمي   سبق  وقد  :   قلت ،  عدي    ابن    صححها  وقد    ، الشعبي  
 أيضاً    وله .   ويهودية      يهودياً     رجم    أنه  ،  r  النبي    عن   جابر    عن   الشعبي    عن   مجالد    عن   سليمان   بن   الرحيم     عبد   طريق    من   جداً    مختصر 

: ينظر .   يحصح:   وقال الألباني       .   156/   4ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير،            :   ينظر   . . .   " .   سمرة   بن   جابر    حديث    من   آخر    شاهد 
  . وما بعدها665، صفحة )4452(الألباني، سنن أبي داود، برقم 

  .224/ 4الزيلعي، تبيين الحقائق،  (2)
 ـ751ت  ( الزرعي       أبو عبد االله محمد بن أبي بكر           ابن قيم،     (3) زكريا عميرات، دار          :   حقّقه ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية،              ) ه

صالح، وضع أصحاب البلاد المفتتحة، صفحة            .   140  -  139م، صفحة   1995  -هـ  1415  ، 1 لبنان، ط     –الكتب العلمية، بيروت         
222.  
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ني        لثا ا لمذهب  ل   : ا وهو  ا     من  و   لجمهور  لكية  فعي   لما لشا عند               ، ةا لراجحة  ا ية  لروا لحنبلية  وا  ،ا
شهادة غير المسلمين على بعضهم، سواء اتفقت               ز ا جو   القول بمنع    إلى   حيث ذهبوا     والظاهرية،       

  :واستدلوا لرأيهم بالقرآن والسنة والمعقول، وفيما يلي بيان ذلك ،)1(تهم أو اختلفتمل
  

  :القرآن الكريم: أولاً
  
U   :}  (#rßâقول االله      .1 Îh ô±tFóô$# ur Èûøïyâã Ík y­ Ï̀B öN à6Ï9% ỳ Íhë ( bÎ* sù öN ©9 $tRqä3tÉ Èû÷ün= ã_uë ×@ ã_tç sù Èb$s? r&zê öD$# ur £̀J ÏB 

tböq|Êöç s? z̀ ÏB Ïä !# yâ pk í¶9  .)2(الآية} ... #$
 

I :} (#rßâوكذلك قوله  .2 Ík ô­ r&ur ôìurså 5A ôâ tã óO ä3Z ÏiB ...{3( الآية(. 

  
دلت الآيتان السابقتان، على ضرورة أن يكون                      :  من الآيتين الكريمتين       وجه الدلالة        

الشاهدان المعتمدان عند المسلمين من المسلمين، وممن يرضاه المسلمون، ومن أهل العدل، وذلك 
ذَوي عدلٍ     :   ( I، وبقوله   ) مِمن تَرضون مِن الشُّهداء        :   ( Y، وبقوله    ) ن رجالِكُم   مِ :   ( Uبقول االله     

نكُمليس بذي عدلن المسلمين ولا من رجالهم، ولا ممن يرضاه المسلمون، وليس موالكافر ، )م.  
  
uZ$ {: - جلّ في علاه –وقوله  .3 øäs) ø9 r&ur ãN æh uZ ÷è t/ nourºyâ yèø9 $# uä !$üÒøót7 ø9 $# ur 4í n< Î) ÏQöqtÉ ÏpyJ» uäÉ) ø9 $# {)4(. 

  
ل  هذه الآية صريحة في أن غير المسلمين، يكره ويبغض بعضهم بعضاً، ب                   :وجه الدلالة  

  .ويعادي بعضهم بعضاً، وهذا يقتضي أن يكون مانعاً من قبول شهادة بعضهم على بعض
 

Y   :} $pkوقوله    .4 öâr' ¯» tÉ tûïÏ% ©!$# (# þqãZ tB# uä bÎ) óO ä. uä !% ỳ 7,Åô$sù :* t6t̂ Î/ (# þqãY ¨è t6tG sù br& (#qç7äÅÁè? $JB öqs% 7's#» ygpg¿2 (#qßsÎ6óÁçG sù 

4í n?tã $tB óO çFù= yèsù tûüÏB Ïâ» tR ÇÏÈ {)5(. 
 

دلّت هذه الآية الكريمة على أن خبر المسلم الفاسق يستوجب التثبت من                           : وجه الدلالة        
صحته، ولأن الكافر أفسق الفساق، إذ ليس بعد الكفر ذنب، فاقتضى الأمر وجوب التحري                                    

  .والتثبت من صحة خبره من باب أولى، وشهادته خبر فلا ينبغي اعتمادها
                                                 

ابن قدامة، المغني،         .   226/   20،  المهذب     شرح   لمجموع  النووي، ا      .   292/   8الرملي، نهاية المحتاج،           .   21/   4مالك، المدونة،           (1)
  .405 /9ابن حزم، المحلى، . 31/ 12اوي، الإنصاف، المرد.  وما بعدها137ابن قيم، الطرق الحكمية، صفحة .  وما بعدها10/181
  ).282(سورة البقرة، الآية رقم  (2)
  ).2(سورة الطلاق، الآية رقم  (3)
  ).64(سورة المائدة، الآية رقم  (4)
  ).6(سورة الحجرات، الآية رقم  (5)
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   :لسنةا: اًثاني
  
 تَجوز   ولاَ    ، شَتَّى  مِلَّتَينِ   أَهلُ    يتَوارثُ      لاَ :   (  أنه قال    r النبي   عن    السنة بما روي      استدلوا من     •

  .)1()غَيرِهِم علَى تَجوز فَإِنَّها ،محمدٍ مِلَّةَ إِلاَّ ،مِلَّةٍ علَى مِلَّةٍ شَهادةُ
  

كان نوعها، سواء        دل الحديث على عدم جواز شهادة غير المسلمين، أياً                    : وجه الدلالة        
  .موعلى غيره، فإنهم عدول على أنفسهمكانوا أهل ملة واحدة أو من ملل مختلفة، إلا المسلمون 

  

 علَى عدولٌ فَإِنَّهم الْمسلِمون؛ إلَّا دِينٍ، أَهلِ علَى دِينٍ أَهلِ شَهادةُ تُقْبلُ لَا: "واستدلوا كذلك بخبر •
،لَى أَنْفُسِهِمعرِ وغَي2("هِم(. 

  
  :المعقول: ثالثاً

  
 أمام القضاء، فيه إلزام للقاضي المسلم بالحكم بناء على شهادتهم، ولا                         القول بقبول شهادتهم         - أ

يصح إلزام المسلم بالحكم بشهادة غيرهم من الذميين، ومن هنا لا تقبل شهادة غير المسلمين                              
فإنهم لا يكونون أهلاً للشهادة           على المسلمين، وإذا لم يكونوا أهلاً للشهادة على المسلمين،                       

على أنفسهم؛ إذ إن الأهلية لا تتجزأ ولا تختلف من شخص لآخر، مثل العبد لما لم يكن أهلاً                
 .)3(للشهادة على الحر، لم يكن أهلاً للشهادة على مثله

 
 وصفهم في كتابه العزيز، بأوصاف تحول دون قبول شهادتهم، ومن هذه                  I وأيضاً فإن االله   -  ب

tbrãç {:   - عز من قائل     –الظلم، حيث قال       :   الأوصاف     Ïÿ» s3ø9 $# ur ãN èd tbqãK Î=» ©à9 $# ÇËÎÍÈ  { )4 (   ففي ،
                                                 

والحديث ضعفه كثير      .   163/   10،  الذمة     أهل    ة شهاد   رد    من   باب  /   ، كتاب الشهادات        ) 20403( برقم   نن البيهقي الكبرى،       البيهقي، س   (1) 
 بن   راشد    بن   عمر   وهو    هذا،     عمر   على   إذن     الحديث     فمدار: قلت...  : "من العلماء لوجود عمر بن راشد فيه، حيث جاء في البدر المنير

 عبد   قال    وكذا   .   بالقوي     وليس    النقل    أئمة    من   وغيرهما     معين   بن   ويحيى    حنبل   بن   أحمد    فهضع:   البيهقي    قال    فوه،  ضع  وقد    اليمامي     بحر 
 الحديث     يضع   القدح،      سبيل  على   إلا    كره  ذِ   يحلّ   لا :   حبان    ابن    وقال     ، جداً    فهوضع .   الحديث     منكر   هو :   البخاري     وقال ،"أحكامه" في الحق
 شد،را    بن   عمر   رواه    :   فقال    الحديث     هذا    عن   أبي    سألت :   "علله "  في   حاتم    أبي    ابن    وقال   .   الثقات     من   وغيرهما     ذئب    أبي    وابن     مالك    على 
 عن   سلمة  أبي    عن   يحيى   عن   راشد    بن   عمر   عن الجعد بن علي ورواه عمر، عن هكذا يرويه من الناس من هريرة، أبي عن يحيى، عن

 ـ804  ت   (  بن أحمد   علي   بن   عمر   ، المارديني       : ينظر " .   الحديث     ضعيف  شيخ  وعمر  :   قال    ، مرسلاً   r  النبي    تخريج    في   المنير    البدر   ،  ) ه
، ط  لسعودية    المملكة العربية ا      -  الرياض      ، الهجرة     دار   وآخرون،         الغيط    أبو    مصطفى :   حقّقه ،  الكبير    الشرح     في   الواقعة      والآثار      الأحاديث

  .624 - 623/ 9، م2004 - هـ1425 ،1
 عن   يحدث    شيخاً  فسمعت   الثوري،       سفيان   عند   كنت   شاذان؛      عامر    بن   الأسود     طريق    من   البيهقي  :   "   . . .    قال في التلخيص الحبير       (2)

: البيهقي    قال    راشد،     بن   عمر :   فقالوا     الشيخ    اسم   عن   فسألت  :   شاذان     قال    منه،   وأتم نحوه، هريرة أبي عن سلمة، أبي نع كثير، أبي يحيى
العسقلاني، ابن حجر،        :    ينظر . " حاتم    أبو    وضعفه   ضعيف،   وعمر    راشد،     بن   عمر   عن   الجعد،     بن   وعلي    موسى   بن   الحسن    رواه      وكذا   

  .479/ 4، )2108(التلخيص الحبير، برقم 
  .223صالح، وضع أصحاب البلاد المفتتحة، صفحة : نظر ي(3)
  ).254(سورة البقرة، الآية رقم  (4)
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هذه الآية الكريمة وصفهم االله بالظلم، ومن كان ظالماً، فإنه لا يتورع عن الكذب والفسق،                                    
 .)1(وعليه فلا تقبل شهادته

  
U   :} ÏM كما أن الكفار من أهل الشرك وعقيدة التثليث، لقول االله                          -  ت s9$s% ur ßäqßguã ø9 $# íç ÷Étì ãã ßûøó $# «! $# 

ÏM s9$s% ur ìtç» |Á̈Y9 $# ßxäÅ¡yJ ø9 $# ÚÆö/ $# «! tôâ {:   I، ولقوله    ) 2(  الآية   }. . .  #$ s) s9 tç xÿ ü2 öúïÏ% ©!$# (# þqä9$s% 

ûc Î) ©! $# uqèd ßxäÅ¡yJ ø9 $# ßûøó $# zO tÉóè tB  . . .{   وقولــه     ) 3(  الآية ،Y   :} ôâ s) ©9 tç xÿ ü2 tûïÏ% ©!$# (# þqä9$s% ûc Î) 

©! $# ß]Ï9$rO 7psW» n= rO ¢ . . .{   الذمة     أهل    شهادة    أجاز     ومن  :   " - رحمه االله     –قال الشافعي      .   ) 4(  الآية 
 .)5("للكنيسة وألزمهم ،للصليب أسجدهم ،شركاً باالله أعظمهم ،عنده فأعدلهم

  
 القول بقبول شهادتهم فيه تكريم لهم ورفع لشأنهم، وعلو لمنزلتهم، وما يتصفون به من                                 -  ث

  .)6(ر الذي هو رذيلةً، يحول بينهم وبين التكريم ورفع المنزلةالكف
  

 وغيرهم    ) 9(  وابن أبي ليلى )8( والنَّخْعي)7(قال أصحابه، ومنهم ابن شهاب الزهري  :المذهب الثالث
بجواز شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض، إذا كانوا من ملة واحدة، كشهادة اليهودي    : كثير

ي على النصراني، والمجوسي على المجوسي، وعكسه لا يجوز، إذ                      على اليهودي، والنصران           
قالوا بعدم جواز شهادتهم على بعضهم عند اختلاف مللهم، مستدلين على ذلك بالقرآن والسنة                                 

  :، كما يلي)10(وأقوال السلف والمعقول

                                                 
 .223صالح، وضع أصحاب البلاد المفتتحة، صفحة . 140ابن قيم، الطرق الحكمية، صفحة ) 1(

  ).30(سورة التوبة، الآية رقم  (2)
  ).72(سورة المائدة، الآية رقم (3)

  ).73 (سورة المائدة، الآية رقم(4) 
  .154/ 6الشافعي، الأم،  (5)

  .223صالح، وضع أصحاب البلاد المفتتحة، صفحة . 140ابن قيم، الطرق الحكمية، صفحة ) 6(
 وأحد     الحديث،      دون     من   أول   هـ، وهو     58، ولد سنة    المدينة     أهل    من   تابعي    الزهري،       شهاب   بن   االله    عبد   بن   مسلم   بن   محمد :   هو   (7)

 الشام    نزل  ،  أحد الفقهاء السبعة وأحد الأعلام المشهورين                  وكان    .   مسند   نصفها   حديث،     يومئت    ألفين    حفظي   كان    ، والفقهاء      الحفاظ     أكابر   
 بشغب،   مات  .   منه   الماضية    بالسنة    أعلم    أحداً     تجدون     لا   فإنكم    ، شهاب   بابن    عليكم :   عماله    إلى    العزيز     عبد   بن   عمر   وكتب  .   بها   واستقر  

  .97/ 7الزركلي، الأعلام، . 162/ 1ابن العماد، شذرات الذهب،  :ينظر. هـ124سنة  فلسطين حد وأول الحجاز حد آخر
 للحديث فقيه     وحفظاً    رواية      وصدق    صلاحاً   التابعين     أكابر     من   النخعي،     عمران     أبو    ، الأسود     بن   قيس   بن   يزيد    بن   إبراهيم    :    هو (8)

 ـ96توفي  سنة   .   مذهب    له  مجتهداً    كان  و   العراق،      : ينظر .   مثله    بعده    ترك    ما   واالله   :   قال    هموت    الشعبي    بلغ   ولما   هـ،   96سنة :   وقيل    ، ه
  .188 /8الزركلي، الأعلام، . 111/ 1ابن العماد، شذرات الذهب، 

 من ،   وكان صاحب قرآن وسنة        فقيهاً،  كان   .   الكوفي     نصاري   لأ ا   بلال    بن   داود    :   وقيل    ، يسار    ليلى   أبي    بن   الرحمن     عبد   بن   محمد : هو (9)
 ـ148، توفي سنة    سنة  33  واستمر  .   العباس     لبني   ثم   أمية،     لبني   بالكوفة     والحكم     القضاء     ولي  .   الرأي      أصحاب   ابن العماد،      :    ينظر . ه

  .189/ 6الزركلي، الأعلام، . 224/ 1شذرات الذهب، 
 .224صالح، وضع أصحاب البلاد المفتتحة، صفحة . 138ابن قيم، الطرق الحكمية، صفحة . 18/ 10ابن قدامة، المغني، ) 10(
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  :القرآن: أولاً
  

ت التي دلّت على استدلوا من القرآن الكريم بما استدل به أصحاب الرأي الأول، من الآيا  
، غير أنهم قصروا دلالة تلك الآيات، على جواز                     ) 1( جواز شهادة غير المسلمين على بعضهم          

شهادة أهل الملة على نفس الملة، دون جوازها على ملة أخرى، مخالفين بذلك الحنفية ومن                                   
  .معهم

  
  :السنة: ثانياً

  
 تَجوز   ولاَ    ، شَتَّى  مِلَّتَينِ   أَهلُ    يتَوارثُ      لاَ :   (  أنه قال    rاستدلوا بما روي عن رسول االله               

  .)2()غَيرِهِم علَى تَجوز فَإِنَّها ،محمدٍ مِلَّةَ إِلاَّ مِلَّةٍ علَى مِلَّةٍ شَهادةُ
  

 دلّ الحديث على عدم جواز شهادة ملة على أخرى، باستثناء ملة الإسلام،                          : وجه الدلالة        
  . وكذلك أهلهإذ إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه،

  
  :أقوال السلف: ثالثاً

  
بكثير من أقوال السلف، التي تجيز شهادة أهل ملة من                     فقد استدل أصحاب هذا المذهب            

  :)3(غير المسلمين على بعضهم، دون غيرهم من أهل ملة أخرى، أذكر منها
  
 .)4("النصراني على النصراني شهادة تجوز": قالأنه  t طالب أبي بن عليما روي عن  .1
 
 النصراني،      على   النصراني      شهادة    تجوز  " :   قال     أنه  الزهري      شهاب   ابن  بما روي عن      و  .2

 .)5("الآخر على أحدهما شهادة تجوز ولا اليهودي، على واليهودي

  
 

                                                 
  . نفسها من هذه الرسالة وما بعدها75حة ينظر أدلة المذهب الأول صف (1)

 .79 صفحة 2هامش : سبق تخريجه، ينظر) 2(

  .410/ 9ابن حزم، المحلى،  (3)
  .tلم أعثر على أصل لهذا الأثر عن علي  (4)
 النصراني      شهادة    تجوز  :   (  لم أعثر على أصل لهذا الأثر عن ابن شهاب بهذا اللفظ، ولكن ذكر له الطحاوي أثراً شبيهاً وهو قوله                                  (5)

 أحمد بن    الطحاوي،     :   ينظر ) .   اليهودي      على   النصراني      ولا    النصراني،       على   اليهودي      شهادة    تجوز    ولا    بعض،    على   بعضهم   واليهودي     
 ـ321ت  (   بن سلامة  ا محمد    -هـ  1408،  1، ط    بيروت   –   لبنان  ،  مؤسسة الرسالة    ، شعيب الأرنؤوط      :   حقّقه شرح مشكل الآثار،        ،  ) ه
  . 11/453م، 1987



 - 82 -

 شهادة   ولا    اليهودي،       على النصراني شهادة تجوز لا": قال )1(الأنصاري سعيد بن يحيى وعن .3
 .)2("النصراني على اليهودي

  
  :المعقول: اًرابع

  
حيث إن متَّحِدي الملة لا عداوة بينهم ولا بغضاء، ويلي بعضهم بعضاً، وما داموا كذلك                               

فإنه تجوز شهادة بعضهم على بعض، إذا كانوا من ملة واحدة، وخلاف ذلك عند اختلاف الملل؛                                   
 لما بينهم من العداوة والكراهية والشحناء، الأمر الذي يقطع الولاية بينهم، حيث أشار القرآن                                       

U   :]ÏMال االله    ـق حيث  الكريم إلى مدى تلك العداوة،                 s9$s% ur ßäqßguäø9 $# ÏM |¡øäs9 3ìtç» |Á̈Z9 $# 4í n?tã &ä óÓx« 

ÏM s9$s% ur 3ìtç» |Á̈Y9 $# ÏM |¡øäs9 ßäqßguäø9 $# 4í n?tã &ä óÓx« öN èd ur tbqè= ÷G tÉ |=» tG Å3ø9 $# 3 y7 Ï9ºxã x. tA$s% tûïÏ% ©!$# üw tbqßJ n= ôètÉ ü@ ÷W ÏB 

öN ÎgÏ9 öqs% 4[ )3 (   .    وقـالI   :} $uZ øäs) ø9 r&ur ãN æh uZ ÷è t/ nourºyâ yèø9 $# uä !$üÒøót7 ø9 $# ur 4í n< Î) ÏQöqtÉ ÏpyJ» uäÉ) ø9 والضمير في     .   ) 4( }  4 #$
 وإذا وصل الأمر بهم إلى هذا الحد من الكراهية                     . ) 5( اليهود والنصارى        يعود على    )   بينهم ( قوله  

مة، فإنه لا تقبل شهادتهم على بعضهم عند            والعداوة والبغضاء في الحياة الدنيا، بل إلى يوم القيا                         
  .)6(اختلاف مللهم

  

  :مناقشة أقوال الفقهاء وأدلتهم
  

v   وإن   ، جواز شهادة غير المسلمين على بعضهم          الذين ذهبوا إلى           ، مناقشة أدلة الفريق الأول 
  :اختلفت مللهم

  

  :م من القرآناستدلاله: أولاً  
  

U   :) ôاستدلالهم بقول االله         -1 Ï̀B ur È@ ÷d r& É=» tG Å3ø9 $# ô t̀B bÎ) çm÷Z tB ù' s? 9ë$sÜZ É) Î/ ÿ¾ÍnÏjäxs ãÉ y7 øã s9 Î) ( )7 (       هذه الآية ،
فيها وصف لبعض أهل الكتاب بحفظهم للأمانة وإن كانت كبيرة، دون البعض الآخر الذين                                 

                                                 
 أقرب    رأيت     ما " :   الجمحي    قال  .   المدينة     أهل    من   الحديث،      أهل    أكابر     من   قاض،     النجاري،       الأنصاري       قيس   بن   سعيد  بن   ىيحي :    هو (1)
 أمية،    بني   زمن    في   بالمدينة     القضاء     ولي  .   له نحو ثلاثمائة حديث      و ،  " السنن    من   كثير   لذهب    ولولاهما      سعيد،   بن   يحيى   من   بالزهري    شبهاً
 ـ143سنة   بالهاشمية    وتوفي     الحيرة،      قضاء     بعد ذلك   ولي  و ،  الملك    عبد   بن   لوليد  ا   أيام     الثقفي،     محمد   بن   يوسف   ولاه    ابن   :   ينظر .   ه

  .147/ 8الزركلي، الأعلام، . 212/ 1العماد، شذرات الذهب، 
  . لم أعثر على أصل لهذا الأثر لا في كتب السنن ولا الآثار(2)

 ).113(سورة البقرة، الآية رقم ) 3(

  ).64(قم سورة المائدة، الآية ر) 4(
 .458/ 10الطبري، جامع البيان، ) 5(

  .224 – 223صالح، وضع أصحاب البلاد المفتتحة، صفحة  (6)
  ).75(، الآية رقم آل عمران سورة (7)
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I :) Oلا يؤمنون على القليل؛ لقول االله  ßg÷Y ÏB ur ô`̈B bÎ) çm÷Z tB ù' s? 9ë$oYÉÏâ Î/ ûw ÿ¾ÍnÏjäxs ãÉ y7 øã s9 Î) ûwÎ) $tB |MøBßä 

Ïmøã n= tã $VJ Í¬!$s% 3 ()1(                             ومع ذلك فلا يوجد في الآية ما يدل على اعتبار جواز شهادتهم؛ لأنهم من ،
أهل الكفر والظلم والفسق، وذلك بصريح الأدلة الشرعية من القرآن والسنة وأقوال السلف،                                       

، - صفوا بالأمانة على المال حتى وإن ات-وإذا كان الفسقة من المسلمين تُرد شهادتهم لفسهقم 
 .فمن باب أولى ألا تقبل شهادة الكافر وإن اؤتمن على المال؛ وذلك لكفره

  

لة التي تؤهلهم للشهادة، بسبب قبول أمانتهم على المال،                                   ولو استحقوا أن يوصفوا بالعدا
ية في السفر    لاستحقوا قبول شهادتهم على المسلمين، وهذا ما لم يقل به أحد من الفقهاء إلا في الوص                            

وكذلك لو استحق الكافر أن تقبل شهادته على               .   عند بعضهم للضرورة، كما بينت ذلك في موضعه             
مثله من خلال هذه الآية، لاستحق أن تقبل شهادته على المسلم من خلالها أيضاً، على اعتبار قبول                                 

  .أمانته، وهذا غير جائز
  

%I   :) tûïÏ بقول االله     وأما استدلالهم       -2 ©!$# ur (#rãç xÿ x. öN åk ÝÕ÷èt/ âä !$uäÏ9 ÷rr& CÙ÷èt/ 3 ( )2 (           فإن مجيء هذه الآية ،
 في سياق ونَظْمٍ واحد، لا يلزم منه أن يكون الحكم واحداً، ولو سلِّم ذلك لجاز                             ) 3( مع سابقتها  

، على   قبول شهادة المستأمن على الذمي، وشهادة مستأمن تابع لدار أخرى من دور الكفر                                 
 .)4(ائز، فلا تجوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وهو غير جآخر من دار أخرى

  
نياً     بعةٍ مِنْكُم       ا :   ( وأما استدلالهم من السنة بحديث              : استدلالهم من السنة      :   ثا ر ئْتُوا بِأَ
وندشْهي (                       حه، كما سبق بيانه في موضعهجد من صحفالحديث وإن ضعفه البعض، إلا أنه و ، )5 ( ،

 شهادتهم، ولكن بعضهم على بعض، حيث شهد يهود على يهود،                 قبِل rوهو دليل على أن النبي  
وهم من ملة واحدة، فيصلح دليلاً على جواز شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض إذا كانوا                              

  .من ملة واحدة، وليس العكس
  

 وأما استدلالهم بالإجماع، فغير مسلّم به وهو غير متحقق                    : استدلالهم بالإجماع       :   ثالثاً    
 ساقه المخالفون من أدلة تتعارض مع أدلة الحنفية ومن معهم جملة وتفصيلاً، فلو كان                  أصلاً؛ لما

                                                 
  ).75(، الآية رقم آل عمران سورة (1)
  ).73(، الآية رقم الأنفالسورة  (2)

z̀ (I:]¨bÎ االله وهي قول) 3( É Ï%©!$# (#q ãZ tB# uä (#rãç y_$ydur (#rßâyg» y_ur óOÎg Ï9º uq øBr' Î/ öN ÍkÅ¦ àÿR r&ur í Îû È@ã Î6 yô «! $# tûïÏ%©!$# ur (#rur# uä (# ÿrçé |Ç tR ¨r y7Í´ ¯» s9'ré& öN åkÝÕ÷èt/ âä !$uã Ï9÷rr&  <Ù ÷èt/[ ،
 ".)72(سورة الأنفال، الآية "

 .225صالح، وضع أصحاب البلاد المفتتحة، ) 4(

  . نفسهامن هذه الرسالة 77 صفحة 1، وهامش 76 صفحة 4هامش : تخريجه، ينظرإيراده و الحديث سبق (5)
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هنالك إجماع كما يقولون، لما حصل اختلاف أصلاً، حيث إن الجمهور لا يجيزون شهادة الكفار                                
  .على أي حال، سوى ما ورد بيانه في الوصية في السفر عن بعضهم للضرورة

  
  :قع الملموساستدلالهم من الوا: رابعاً  

  
فرغم قولهم إن الضرورة تستدعي قبول شهادات غير المسلمين على بعضهم، لأجل                               

الطبيعة البشرية التي يعتريها الشقاق والنزاع، وليس بالضرورة أن يحضر شاهد من المسلمين                                  
عند كل حالة لإثباتها، فإن هذا الاستدلال يمكن اعتباره فيما يخص الشهادة من أهل ملة على                                   

سهم، استناداً للحديث السابق، ولكنه لا يشترط اعتماده دليلاً في الشهادة على ملة أخرى لأجل                                  أنف  
  .الحديث ذاته

  
  
v           هادة غير المسلمين على بعضهم مطلقاً،         جواز ش   بعدم   لقائلين   ثاني، ا   مناقشة أدلة الفريق ال

 :سواء اتفقت مللهم أو اختلفت

  
  :استدلالهم من القرآن: أولاً  

  
، ) مِمن تَرضون مِن الشُّهداء        :   ( ، وبقوله   ) ن رجالِكُم   مِ :   ( Uهم الأول بقول االله         أما استدلال      .1

، في منع شهادة غير المسلين على بعضهم، لهو استدلال في غير                  ) ذَوي عدلٍ منكُم      :   ( وقوله  
موقعه؛ لأن النص في تلك الآيات يتعلق بالصفات التي تجب مراعاتها في الشهداء، عندما                                  
تكون الشهادة في أمر يتعلق بالمسلمين، أي بالشهادة على المسلمين، وهذا ظاهر من سياق                               
الآيات، حيث إن الآية الأولى تحدثت عن الدين والشهادة عليه، بعد أن كان الخطاب في                                        

'U   :} $ygïÉrأولها للمؤمنين، في قول االله             ¯» tÉ öúïÏ% ©!$# (# þqãZ tB# uä # såÎ) L äêZ tÉ# yâ s? Aûøïyâ Î/ ، ) 2( ) 1(  الآية   }   . . . 4
 I وللمؤمنين، حيث قال االله          rوالآية الثانية كان الخطاب فيها وفي الآية التي قبلها، للنبي                        

pk$ {:   في محكم تنزيله      öâr' ¯» tÉ êÓÉ<̈Z9 $# # såÎ) ÞO çFø) ¯= sÛ uä !$|¡ÏiY9 $# £ è̀dqà) Ïk= sÜ sù  ÆÍk ÌE£â ÏèÏ9 . . .   {    قال   ) 3(  الآيات ،
، فلم يظهر من     ) 4( " تبعا   الأمة     خاطب    ثم   ، وتكريماً     تشريفًا    لاً أوr      النبي    خُوطب  :   " ابن كثير   

 .الخطاب في الآيتين، ما يدل على ما احتج به أصحاب هذا القول

                                                 
 ).282(سورة البقرة، الآية رقم ) 1(

  . وما بعدها43/ 6الطبري، جامع البيان،  (2)
 ).2 و 1(سورة الطلاق، الآيتان رقم ) 3(

  .72/ 8ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  (4)
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U   :)$uZوأما استدلالهم الثاني بقول االله                .2 øäs) ø9 r&ur ãN æh uZ ÷è t/ nourºyâ yèø9 $# uä !$üÒøót7 ø9 $# ur 4í n< Î) ÏQöqtÉ ÏpyJ» uäÉ) ø9 $#( )1 ( ،
، ألقى العداوة والبغضاء بين غير المسلمين، والضمير            - جل ثناؤه –ن االله فالآية نص على أ

، وهذا يقتضي المنع بين ملتين مختلفتين من غير             ) 2( ) اليهود والنصارى        ( في الآية يعود على        
  .المسلمين، وليس بين ملّة واحدة

    
 الهاء  "   علتج   ، " بغضاء وال     العداوة       بينهم   وألقينا   "   : قيل   وكيف  :   قائل    قال    فإن  :   "   . . .   ) 3( قال الطبري     

 قد :   قيل   ذكر؟     والنصارى       لليهود    يجر   ولم    والنصارى،      اليهود عن كناية ،"بينهم" :قوله في" والميم
üw (#räã {  : هقول    في وذلك     ذكر،     لهم   جرى   ÏÇ­G s? yäqåk ué ø9 $# #ìtç» |Á̈Z9 $# ur uä !$uã Ï9 ÷rr& ¢ öN åk ÝÕ÷èt/ âä !$uäÏ9 ÷rr& <Ù÷èt/ 4 { )4 (، 
 :قوله   إلى    انتهى    أن    إلى    أحدهما،      عن   بعضٍ   وفي    الفريقين،      عن   الآي     بعض   في   الخبر    جرى  

  .)5( ..."الفريقين عن الخبر ،"وأَلْقَينَا بينَهم" :بقوله قصد ثم ،"عداوةَ والْبغْضاءوأَلْقَينَا بينَهم الْ"
 
، فالكافر     ) 6( الآية     . . . )   اسِقٌ بِنَبأٍ ا أَيها الَّذِين آمنُوا إِن جاءكُم فَ              ي :   ( Uوأما استدلالهم بقول االله            .3

وإن كان أفسق الفساق وأخسهم، فهذا الفسق وهذه الخِسة من حيث الاعتقاد، وهو عند أهل                                     
ملته مقبول، وشهادته مقبولة؛ إذ إن شهادة الزور وكذب الخبر محرم ومحظور عليهم في                                  

 رغم فسقه وخسته عند       -م دينهم، فإذا كانوا هم يرتضون ابن دينهم ويقبلون شهادته عليه                        
 هناك  ، وليس هناك ما يدل على طعنهم في شهادته عليهم، وبخاصة إذا لم تكن                       -المسلمين   

 ؟عداوة، فَلِم منع الشهادة 
  

 ولاَ   :   (   . . .  أنه قال    r النبي   عن    إن استدلالهم بما روي         : استدلالهم من السنة      :   ثانياً    
  وزةُ    تَجادلَى   مِلَّةٍ   شَهدٍ   مِلَّةَ   إِلاَّ    مِلَّةٍ   عمحا    ، مفَإِنَّه    وزلَى   تَجع    رِهِملَا :   " وكذلك استدلالهم بخبر         ) . غَي 
نَّهم    الْمسلِمون؛      إلَّا    دِينٍ،     أَهلِ    علَى   دِينٍ    أَهلِ    شَهادةُ    تُقْبلُ  " غَيرِهِم    وعلَى    أَنْفُسِهِم،     علَى   عدولٌ     فَإِ

 فيضعوجود عمر بن راشد فيهما، وهو            :   الأول    :   لسببين فهذان الحديث والخبر لا يحتج بهما؛              
لنقل    أهل    عند  ني    .   ا لثا يصلحان               - جدلاً   –فيما لو صح   :   وا لخبر، فهما لا  لحديث وا هذان ا  

للاستدلال بهما على عدم جواز شهادة غير المسلمين على بعضهم مطلقاً؛ ذلك أن فيهما ما يدل                            
                                                 

  ).64(سورة المائدة، الآية رقم  (1)
  .458/ 10 البيان، الطبري، جامع (2)
 مجتهداً   وكان     المؤرخين،       ثقات    من    يعد طبرستان،     آمل    في   ولد    ، مفسر و   مؤرخ   :   ،  جعفر   أبو    الطبري     يزيد    بن   جرير    بن   محمد:  هو(3)
 ،الطبري     بتاريخ     يعرف    والملوك      الرسل    أخبار     :  من الكتب   له  ، وآرائه       بأقواله      وعملوا     الناس     بعض   قلده    بل   ، أحداً     يقلد   لا   الدين     أحكام   في

 .ذلك    وغير    ، ت ءا  والقرا      ، الاعتقاد      في   جزء  و   المسترشد،   ، و  الفقهاء     اختلاف    و الطبري،      بتفسير   يعرف    القرآن      تفسير   في   البيان     وجامع   
  .69/ 6 الزركلي، الأعلام، .82صفحة  طبقات المفسرين، ، السيوطي:ينظر. هـ310توفي رحمه االله في بغداد سنة 

  ).51(سورة المائدة، الآية رقم  (4)
  .458/ 10الطبري، جامع البيان،  (5)
  ).6(سورة الحجرات، الآية رقم  (6)
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ل                مسلمين على بعضهم، كشهادة يهودي على            على عدم جواز شهادة ملتين مخلفتين من غير ا
نصراني أو نصراني على يهودي، أو مجوسي على غيره، أو العكس، ولم يمنعا من جواز                                  
شهادة غير المسلمين على بعضهم عند اتحاد الملة، كشهادة يهودي على يهودي، أو نصراني                                 

  .على نصراني
  

  :استدلالهم من المعقول: اًثالث  
  
 أمام القضاء، فيه إلزام للقاضي               بقبول شهادتهم    القول   ( ن المعقول، بأن       أما استدلالهم الأول م           .1

، فهو غير مسلم به؛ لأن القاضي المسلم يقضي بالحق                . . . ) المسلم بالحكم بناء على شهادتهم          
لقول بأن قبول شهادتهم يقتضي قبول شهادتهم على                                ما ا متى تبين له، وهو ملزم به، وأ

نه مخالف لصريح النص، الذي سبق بيانه في استدلالهم                   المسلمين، فهو أيضاً مردود؛ لأ             
، وأما     ) غَيرِهِم    علَى   تَجوز    فَإِنَّها    ، محمدٍ   مِلَّةَ   إِلاَّ    مِلَّةٍ   علَى   مِلَّةٍ   شَهادةُ    تَجوز    ولاَ    :   (   . . . بالسنة  

 ولده ولا     قياسهم لغير المسلم على العبد، فهو غير سليم؛ لأن العبد لا ولاية له على نفسه ولا                    
 .ماله، أما الكافر فله ولاية على نفسه وولده وماله

 

لثاني، بأن االله                 .2  وصفهم في كتابه العزيز بأوصاف تحول دون قبول                  Iوأما استدلالهم ا
فإنه معتبر في جانب التدين والاعتقاد، لكن ليس فيه ما                     ،  شهادتهم، كالظلم والكذب والفسق            

إذا ارتضوا ذلك بينهم، فهم على شاكلة بعضهم                يدل على منع قبول شهادتهم على بعضهم،            
 .في الاعتقاد

  
وأما استدلالهم الثالث، بأن الكفار من أهل الشرك وعقيدة التثليث، فيجاب عنه بما أجيب به                                     .3

 .عن الاستدلال الثاني
  
، فإن   . . . ) القول بقبول شهادتهم فيه تكريم لهم ورفع لشأنهم                  :   ( وأما استدلالهم الرابع، بأن              .4

ادتهم ليست الغاية منه التكريم ولا رفع الشأن، وإنما رفع الظلم وتحقيق العدالة،                                  قبول شه  
وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وبخاصة أنهم يعيشون في ظل دولة الإسلام، والتي من شأنها                                  

  .تحقيق العدالة بين المتحاكمين إذا لجأوا إلى التقاضي أمام القاضي المسلم
 
v           بجواز شهادة غير المسلمين على بعضهم عند اتحاد              لقائلين  ا ثالث  مناقشة أدلة الفريق ال 

  :الملة
  

  .الحنفيةاستدلال  مناقشة  من خلال عليهسبق الرد :استدلالهم من القرآن: أولاً  
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 مِلَّةٍ   شَهادةُ    تَجوز    ولاَ    :   ( . . . r أما استدلالهم بقول النبي          : استدلالهم من السنة      :   ثانياً    
لاَّ    ، مِلَّةٍ   علَى  نَّها    ، محمدٍ   ةَمِلَّ   إِ هِم    علَى   تَجوز    فَإِ ، فبالرغم من ضعف الحديث، غير أن             ) غَيرِ

استدلالهم به في موضعه؛ لأن الحديث صريح في منع جواز شهادة ملة على ملة أخرى، لكنه لم                   
  .يمنع من جواز شهادة ملة على نفسها

  
لرغم من عدم عثوري على          با :    فيجاب عليه بأنه     :  استدلالهم من أقوال السلف          : ثالثاً    

أصل لتلك الآثار، غير أنه يوجد في كتب السنن والآثار، آثار معانيها شبيهة بمعاني تلك الآثار،                                   
 على   اليهودي      شهادة    تجوز    ولا    بعض،    على   بعضهم   واليهودي       النصراني      شهادة  تجوز: "مثل أثر

  . بها في موضعه، فلو صحت فإن استدلالهم )1("اليهودي على النصراني ولا النصراني،
  

إن متحدي الملة       :   " بقولهم  وأما استدلالهم من المعقول،              : استدلالهم من المعقول       :   رابعاً     
لا عداوة بينهم ولا بغضاء، ويلي بعضهم بعضاً، وما داموا كذلك فإنه تجوز شهادة بعضهم على                               

هو استدلال وإن      ، ف  . . . " بعض، إذا كانوا من ملة واحدة، بخلاف ما إذا كانوا من ملتين مختلفتين                            
كان صحيحاً في جانب من حيث إن العداوة والبغضاء ظاهرتان بين أصحاب الملل المختلفة، إلا                             
أنه لا يسلم لهم في الجانب الآخر بقولهم، إن العداوة منتفية بين أصحاب الملة الواحدة؛ لقول االله                                      

U     ليهود óO {:    في حق ا ßgç6|¡øtrB $Yèã ÏH sd óO ßgç/qè= è% ur 4Ó®Lx© 4 { )2 (               ذا كانت قلوبهم متفرقة بصريح ، وإ
عدم انتفاء الخصومة والبغضاء والعداوة، حتى بين أصحاب الملة                      : القرآن الكريم، فإن ذلك يعني

والواقع يؤكد هذا، فاليهود مثلاً أحزاب وجماعات، وكذلك النصارى، ومن يختلط                                   .   الواحدة منهم      
لعداء            بهم ويطّلع عليهم ويتابع أخبارهم عن كثب، يجد أن ك                     ل حزب منهم يكن للآخر من ا

þq#)(:    عنهم Uوالبغضاء ما يعلمه االله، تماماً كما قال االله                   ãè ©Üs)tG sù O èdtç øBr& öN æh uZ ÷èt/ #\ç ç/ ãó ( ë@ä. ¥> ÷ìÏm $ yJ Î/ 

öN Ík öâ yâs9 tbq ãmÌç sù ÇÎÌÈ 4()3(.  
  

  :الرأي الراجح
  

صحاب الرأي الثالث،         يترجح لي بعد النظر في آراء الفقهاء وأدلتهم، ما ذهب إليه أ                            
الذين ذهبوا إلى جواز شهادة غير المسلمين على بعضهم، إذا كانوا من ملة واحدة؛ وذلك لأنهم                                       

 شاهد مسلم    ما تخلو من حضور     يعيشون مع بعضهم وتجري بينهم العقود والمعاملات، وغالباً                     
وإذا لم تجز       .    غيرها  يشهد بينهم، وربما تخلو من بينة أخرى غير الشهادة كالإقرار أو الكتابة أو                        

شهادتهم على بعضهم، فإن ذلك يؤدي حتماً إلى ضياع كثير من الحقوق بينهم، واستقواء القوي                              
                                                 

  . 453/ 11 شرح مشكل الآثار،  الطحاوي،(1)
  ).14(سورة الحشر، الآية رقم  (2)
  ).53(سورة المؤمنون، الآية رقم  (3)
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على الضعيف، وهم يعيشون في ظل دولة الإسلام، وهذا ما لا يتفق مع عدالة الإسلام، التي                                    
م قبول شهادة     ينبغي أن يتمتع بها كل من يعيش تحت حكم الإسلام، وقد لا يتحقق هذا عند عد                       

  .غير المسلمين على بعضهم، إذا كانوا من ملة واحدة
  

كما أن العداوة التي نص عليها القرآن الكريم، بين غير المسلمين، هي عداوة بين                                    
اليهود والنصارى كما سبق بيانه، وليس المقصود بها أصحاب الملة الواحدة، وإن لم تنتفِ، إلا                                     

لمعقول بينهم؛ لأ           نها تبقى ضمن ا نهم يلجأون إلى بعضهم، ويوالي ويناصر بعضهم بعضاً،                  أ
أما   .   والخصومة بين الملة الواحدة لا تكاد تنتفي، حتى بين المسلمين وإن كان ذلك مع الفارق                                  

شهادة غير المسلمين على بعضهم عند اختلاف مللهم، فهي غير جائزة؛ للخصومة والعداوة                             
مانة، ويؤكد ذلك نص الحديث الذي احتج به الفريق                      البالغة التي تنتفي معها العدالة والصدق والأ                  

  . الثالث، الذي يقضي بعدم جواز شهادة ملة على أخرى غير ملة الإسلام، فإنها تشهد على غيرها
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  الرابعالمطلب 
  

  رأي القانون
    
يرتبط موضوع الشهادة بموضوع القضاء ارتباطاً وثيقاً، وقد سبق بيان أن المحاكم                                 

هذا                               ا  تناول في  وسوف أ ينية،  مية وخاصة، وشرعية ود ملة في فلسطين، هي محاكم نظا لعا
المطلب اشتراط الديانة في الشاهد من عدمها، أمام كل نوع من أنواع هذه المحاكم، وفيما يلي                                       

  :بيان ذلك
  

  :المحاكم النظامية والخاصة: أولاً
  

ام هذه المحاكم، يتبين أنها لم              أم  ) 1( بالرجوع إلى القوانين الناظمة لأحكام الشهادة                       
لنوعين من المحاكم، سواء كان طرفا                                        تشترط ديانة الشاهد الذي يؤدي شهادته أمام هذين ا

 الخصومة أو لا؛ ذلك أن هذه  الخصومة متّحدي الملة أو لا، وسواء اتحدت ملة الشاهد مع طرفي
نه    -حاكم  الم   لمتخاصمين، في      تنظر الدعاوى كافة، بصرف النظر عن مل                - كما سبق بيا ة ا

  .الوقت الذي لم ترد فيه أي نصوص تشترط الديانة في شخص الشاهد أمام هذه المحاكم
  

وبناء عليه فإن القانون يجيز سماع شهادة غير المسلم على المسلم في جميع القضايا                             
  .)2(النظامية والخاصة، وهذا مخالف لاتفاق المسلمين في هذه المسألة

  
  :رعيةالمحاكم الش: ثانياً

  
 وهو   -م  1959لسنة  )   31( بالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم                        

، يتبين أنه لم يشترط ديانة الشاهد الذي                -القانون الناظم لأحكام الشهادة أمام المحاكم الشرعية                        
غير أن هذه المحاكم تنظر الدعاوى المتعلقة بالمسلمين دون                      .   يؤدي شهادته أمام هذه المحاكم             

) 61( قانون الأحوال الشخصية رقم          : ، والقانون الموضوعي الذي تطبقه هذه المحاكم، هوغيرهم
إلى الراجح من          ، لا ذكر له في هذا القانون            ما منه  )   183( م، والذي أحالت المادة              1976لسنة  

ة، ولا شك أن الراجح في فقه أبي حنيفة هو عدم قبول شهادة غير المسلم على                          مذهب أبي حنيف     
  .طلقاًالمسلمين م

                                                 
  .)2001 لسنة4واد المدنية والتجارية رقم ، قانون البينات في الم2001 لسنة 3قانون الإجراءات الجزائية رقم (وأبرز هذه القوانين ) 1(
  . نفسها من هذه الرسالة70صفحة : ينظر) 2(
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كم                                     لمحا ا م  ما أ هد  لشا ا في  نة  يا لد ا اشتراط  عن  لما سكت  وطا نون  لقا ا أن  يعني  ما 
الشرعية، وفي الوقت الذي أحال فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة، فإنه يكون والحالة هذه                                        

  .قد اشترط الديانة في الشاهد أمام المحاكم الشرعية
  

فقاً للراجح من مذهب أبي حنيفة                     ا ليس موا عليه             وهذ تفق  يوافق ما ا  وحسب، بل 
المسلمون في هذه المسألة، إلا في الوصية في السفر عند الحنبلية والظاهرية، الذين أجازوا                                     

  .)1(سماع شهادة غير المسلمين على المسلم إذا لم يوجد غيرهم
  

وأما سماع شهادة غير المسلمين على المسلمين في السفر، إذا لم يوجد غيرهم، فلم                              
يها قانون الأحوال الشخصية الذي من اختصاصه تنظيم قضايا الوصية بين المسلمين،                         يتطرق إل    

والراجح من فقه أبي حنيفة في هذه المسألة، هو عدم قبول شهادة غير المسلمين على المسلم في                                
فالقانون في هذا الجانب موافق لرأي الحنفية ومن معهم، ومخالف                           .   السفر إذا لم يوجد غيرهم          

  .لمن خالفهم
  

  :المحاكم الدينية: ثالثاً
  

تتعدد مجالس الطوائف الدينية بتعددها في فلسطين، ولكل مجلس قوانينه الخاصة،                              
غير أنها تتفق في معظم أحكامها، ولكن ولعدم تمكني من مراجعة هذه المجالس والحصول على                               

ط، فإنني أقتصر      نسخ من مراجعها وكافّة قوانينها بسبب تواجدها وانعقادها في مدينة القدس فق                             
في التعليق على ما جاء في مجموعة الحق القانوني، فبعد الرجوع لأحكامها، تبين أنها لا تشترط   

يستطيع الجميع أن يكونوا        :   (  منها على ما يلي    1549الديانة في شخص الشاهد، فقد نصت المادة 
تعراض النصوص الناظمة         ، وباس   ) 2( ) شهوداً، ما لم يردهم القانون صراحةً، رداً كاملاً أو جزئياً                        

  .لأحكام الشهادة الواردة في هذه المجموعة لم أجد نصاً قانونياً يرد الشاهد بسبب الدين
  

فهذه المجالس تسمع شهادة المسلم على غير المسلم أمامها، ولا تمانع في ذلك، وهذا                                
ا كان المسلم من       ما يتفق مع رأي جمهور الفقهاء الذين أجازوا شهادة المسلم على غير المسلم، إذ      
  .)3(أهل العدالة، ولم يثبت أن هناك عداوة بينه وبين المشهود عليه من غير المسلمين

  
                                                 

  . نفسها وما بعدها، من هذه الرسالة70صفحة : ينظر) 1(
  .324مجموعة الحق القانوني للكنيسة الكاثوليكية اللاتينية، صفحة ) 2(
  . نفسها من هذه الرسالة69صفحة : ينظر تفصيل ذلك) 3(
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  رابعالمبحث ال
  

  ، والتوكيل عنهم في الدفاع)المحاماة(لمسلمين بالخصومة توكيل غير ا
  

  :وفيه أربعة مطالب
  

 .تعريف الوكالة، ومشروعيتها: المطلب الأول
 

 . ومشروعيتها،)المحاماة(عريف الوكالة بالخصومة  ت:المطلب الثاني
 

  .م عن بعضهعتوكيل المسلمين وغير المسلمين بالدفا حكم :المطلب الثالث
  

  . رأي القانون:المطلب الرابع
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  المطلب الأول
  

 تعريف الوكالة ومشروعيتها

  
  

  :تعريف الوكالة: أولاً
  

، وسمي   ه رف إلى غير    التص  شخص  تفويض   هي و :   الوكالة بالفتح والكسر           : الوكالة في اللغة       
: ، ومن معانيها      فهو موكول إليه الأمر         ، ض إليه القيام بأمره         له قد فو   كِّ ؛ لأن مو    الوكيل وكيلاً     
لى االله  ع :   بمعنى الحافظ، ومنه التوكل، يقال               Uالوكيل في أسماء االله         و الحفظ،    الكفالة، وهي       

  .)1(توكلنا، أي فوضنا أمورنا
  

  :عرفها الفقهاء بتعريفات متعددة :لاحفي الاصطالوكالة 
  
v 3(في تصرف جائز معلوم -  أو عجزاً ترفهاً- مقام نفسه )2(إقامة الغير :تعريف الحنفية(. 
 
v      بة ذي حق        : تعريف المالكية لغيره فيه، غير مشروط          - غير ذي إمرة ولا عبادة             -نيا

 .)4(بموته

  
v 5(يابة إلى غيره ليفعله في حياتهلنتفويض شخص ما له فعله مما يقبل ا :تعريف الشافعية(. 

  
v     تعالى    – االله   ق مثله فيما تدخله النيابة من حقو           ف  استنابة جائز التصر        : تعريف الحنبلية  - 

 .)6(وحقوق الآدميين
  

                                                 
  ).وكل: (مادة/ ، حرف اللام734/ 11ظور، لسان العرب، ابن من (1)
 موغلة في النكرة والإبهام، وهذا مأخذ على تعريف الحنفية، فلو أضيف إلى التعريف كلمة                                  : - كما يقول اللغويون        -كلمة غير     (2)

  .إلخ ...  مقام نفسههغيرشخص إقامة : شخص ونُكِّرت كلمة غير لكان أفضل وأصح، ليكون بهذا الشكل
  .ترفّهاً أو عجزاً، يعني أن الموكِّل أقام غيره مكانه، بسبب حبه للراحة أو لعدم قدرته:  وقوله.510/ 5الدر المختار الحصكفي،  (3)
 ـ1258ت    ( السلام     عبد   بن   علي   الحسن    أبو  التسولي،     .   160/   7الحطاب، مواهب الجليل،             (4) : حقّقه ،  التحفة    شرح   في   البهجة  ،  ) ه

  .319/ 1، م1998 - هـ 1418، 1ط  ،بيروت – لبنان ،العلمية الكتب دار ،ينشاه القادر عبد محمد
  .133/ 3البجيرمي، حاشية البجيرمي، . 217/ 2الشربيني، مغني المحتاج،  (5)
 ـ1051  ت (   إدريس      بن   يونس    بن   منصور  البهوتي،     .   232/   2،  الإقناع     الحجاوي،      (6) مكتبة  ،  المستنقع    زاد     شرح   المربع     الروض    ،  ) ه

  .239/ 2، )دون رقم طبعة(هـ، 1390المملكة العربية السعودية،  – الرياض ،الحديثةالرياض 
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  :مشروعية الوكالة: ثانياً
  

اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والظاهرية على مشروعية الوكالة                                   
  :)1(العام، واستدلوا على ذلك من القرآن والسنة والإجماع والمعقول كما يليبشكلها 

  
 : استدلوا من القرآن الكريم بما يلي:القرآن .1

  
الله        - أ ا ل  #)[: Uقو þqèW yèö/ $$sù N à2yâ ymr& öN ä3Ï% Íë uqÎ/ ÿ¾ÍnÉã» yd í n< Î) ÏpoYÉÏâ yJ ø9 $# öç ÝàZ uäù= sù !$pk öâr& 4ëx. øó r& $YB$yèsÛ 

N à6Ï? ù' uäù= sù 5-øó Ìç Î/ çm÷Y ÏiB ô# ©Ü n= tG uäø9 ur üwur ¨btç Ïèô±çÑ öN à6Î/ # ´â ymr& ÇÊÒÈ[)2(. 

  
 دلت الآية الكريمة على جواز الوكالة وصحتها، وذلك من خلال تكليف                           : وجه الدلالة      

عقد نيابة    ، فالوكالة      ) الدراهم الفضية       ( أصحاب الكهف لأحدهم بشراء ما يلزمهم، بإعطائه الورق                      
ونة من   إذ يعجز كل أحد عن تناول أموره إلا بمع                 ،   وقيام المصلحة به      ،   ن االله فيه للحاجة إليه        ذِ أَ 

 لم يرد ناسخ لهذه الآية، ومعلوم أن شرع من                  هذلك، حيث إن        r ورسوله   Uوقد أقر االله       ،   غيره  
  .)3(قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه

 
@Y :]ö وكذلك بقوله   - ب è% N ä39 ©ùuqtG tÉ à7 n= ¨B ÏN öqyJ ø9 $# ìÏ% ©!$# ü@ Ïj. ãr öN ä3Î/[)4(. 

  

 وكّل ملك الموت بقبض الأرواح، فدل ذلك على مشروعية                        I أن االله     : وجه الدلالة      
  .)5( أخذ من اللفظ لا من المعنى- كما يقول المالكية -الوكالة، وهذا الاستدلال  

  
لسنة          أورد     فقد  : السنة  ومن    .2 لة، ما يقرب من              في علماء المسلمين من ا لوكا  ستة جواز ا

 :، أكتفي منها بما يأتي)6 (منها الصحيح ومنها ما هو غير ذلك ،ديثاًح وعشرين

    

                                                 
ابن العربي، أحكام القرآن،              .   229/   2النفراوي، الفواكه الدواني،             . 254/ 4الزيلعي، تبيين الحقائق، . 2/ 19السرخسي، المبسوط،  (1)

  .244/ 8ابن حزم، المحلى، . 51/ 5، المغني، ابن قدامة. 217/ 2الشربيني، مغني المحتاج،  . 533/ 3 و 3/220
  ).19(سورة الكهف، الآية رقم  (2)
سلمان، مشهور حسن، المحاماة، تاريخها في النظم وموقف الشريعة الإسلامية منها، دار                                .   220/   3ابن العربي، أحكام القرآن،                 (3)

  .59، صفحة )pdf – Adobe Reader:  ملفنسخة أصلية مصورة في(م، 1987 -هـ 1407، 1 الأردن، ط –الفيحاء، عمان 
  ).11(سورة السجدة، الآية رقم ) 4(
  .533/ 3ابن العربي، أحكام القرآن، ) 5(
  .494/ 4ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ) 6(
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تَصدقَ    وأَن     ، بدنِهِ    علَى   أَقُوم     أَنr      اللَّهِ    رسولُ    يأَمرنِ   :   (  أنه قال    tما روي عن علي         - أ  أَ
 .)1(الحديث ...) مِنْها الْجزار أُعطِى لاَ وأَن ،وأَجِلَّتِها وجلُودِها بِلَحمِها

 
لالة        لد ا جه  لنبي     :   و ا وهو       rأن  غيره  فوض  علياً  -   t  -         على ليقوم  نفسه،  م  مقا  

الأضاحي، وتوزيع لحمها وجلودها على الفقراء، وهذه وكالة، فلو كانت غير مشروعة لما وكّله                                      
  . بهاrالنبي

  
 ،دِينَارا فَأَعطَانِي ،جلَبr  بِيلِلنَّ عرض( :قَالَ ، أنهt)2(الْجعدِ أَبِي بنِ عروةَ ن وما روي ع  - ب

 فَاشْتَريتُ    ، صاحِبه   فَساومتُ     الْجلَب    فَأَتَيتُ    : قَالَ    ، " شَاةً   لَنَا   فَاشْتَرِ   الْجلَب    ائْتِ    ، عروةُ     أَي  "   : فَقَالَ  
نِ مِنْها فَجِئْتُ ،بِدِينَارٍ شَاتَيموقُهأَس، ا      قَالَ   أَومهنِ   ، أَقُودلٌ    يفَلَقِيجنِي     رماوفَس    هبِدِينَارٍ     شَاةً   فَأَبِيع، 

 وصنَعتَ "   : قَالَ    ، شَاتُكُم   وهذِهِ     دِينَاركُم      هذَا    ، اللَّهِ    رسولَ    يا   : فَقُلْتُ   ، بِالشَّاةِ     وجِئْتُ    بِالدينَارِ      فَجِئْتُ 
 .)3(الحديث" ...) يمِينِهِ صفْقَةِ يفِ لَه بارِك اللَّهم" :فَقَالَ ،الْحدِيثَ فَحدثْتُه "؟كَيفَ

 
، عندما بعثه للجلَب       مقام نفسه   -  t وهو عروة      –ه  غير   ، أقام    rأن النبي       : وجه الدلالة      
 ومن معه، وعندما فعل دعا له النبي بالبركة، فلو لم تكن الوكالة مشروعة                           rليشتري شاة للنبي     

ما كلفه بالقيام بها أصلاً، فدل ذلك على              عندما نفذ هذه المهمة، بل ل          rلما امتدحه رسول االله         
  .مشروعية الوكالة

 
 r  االله    رسول    عصر   منذ   ، ومشروعيتها      الوكالة      جواز     على   الفقهاء     أجمع    فقد   : الإجماع    وأما     .3

  .)4(المسلمين من أحد ذلك في يخالف ولم هذا، يومنا إلى
  

، ل ما يحتاج إليه      يمكن كل واحد فع      فإنه لا   ؛    الحاجة داعية إلى ذلك          حيث إن     : المعقول   ومن    .4
  .)5(ى الوكالةفدعت الحاجة إل

                                                 
  .615، صفحة هاوجِلاَلِ وجلُودِها الْهدىِ بِلُحومِ  الصدقَةِفي: باب/ ، كتاب الحج)3070(صحيح مسلم، برقم  ،مسلم) 1(

 ،عمر   وعن    ، r  النبي    عن   روى     ، r من صحابة رسول االله       ، الكوفة     سكن  ، البارقي      زدي   الأ    عدالج    أبي    بن   عياض    بن    عروة   : هو   (2)
 على   قضى   من   أول   :   الشعبي    وقال     ، شريح   قبل   ربيعة    بن   سليمان   إليه    وضم ،  الكوفة     قضاء    على   عمر   استعمله    ، وقاص     أبي    بن ا   وسعد 
 ـ852ت    ( علي   بن   أحمد  ابن حجر العسقلاني،        :    ينظر . البارقي      عدالج    بن ا   عروة     الكوفة     –، لبنان    الفكر    دار   ،  التهذيب     تهذيب  ،  ) ه

  .161/ 7،  م1984 -ـ ه1404 ،1ط بيروت،
 ـ241ت  (   ، أبو عبد االله أحمد بن محمد        حنبل بن ا(3)  ـ    مسند، ال   ) ه :  حقّقه ، ) 19367( ، برقم    ) مسند الإمام أحمد بن حنبل         :   ( ، المشهور ب

 النَّبِي    عن   الْبارِقِي      الْجعدِ    أَبِي    بنِ   عروةَ    حدِيثُ/ ، مسند الكوفيينم1999 - هـ1420 ،2، ط الرسالة مؤسسة، وآخرون لأرنؤوطا شعيب
r ،32 /110 .128/ 5الألباني، إرواء الغليل، : ينظر. صحيح: قال الألباني.  
 /5ابن قدامة، المغني،          .   217/   2الشربيني، مغني المحتاج،          .   229/   2اني،    النفراوي، الفواكه الدو             .   2/   19السرخسي، المبسوط،         )   4( 

  .244/ 8ابن حزم، المحلى، . 51
  .51/ 5ابن قدامة، المغني، ) 5(
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  الثانيالمطلب 
  

  ومشروعيتها،)المحاماة( بالخصومة تعريف الوكالة
  

  ).المحاماة(تعريف الوكالة بالخصومة والدفاع أمام القضاء : أولاً
  

   :المحاماة في اللغة  
  

 ولها عدة معان في        ، يحمى   كَلأُ   فيه   موضِع مصدر حامى عنه، وأصلها من الحِمى، وهو               
 بمعنى :   المكان     وأحميتُ   الدفع أو المدافعة والمنع،              :   اللغة، أكتفي بأقربها لموضوع الرسالة، وهو                

  .)1(الحربِ فيويمنعهم  أصحابه يحمي الذي: والحامِيةُ. عنه دفَعت شَيءٍ كُلُّ، وحميتُه
  
ديمة على لفظ بهذه الحروف، وبعد              لم أعثر في كتب الفقه الق         : لاصطلاح  المحاماة في ا        

البحث تبين أن كلمة المحاماة لفظ جديد جاء نتيجة احتكاك الغرب بالدولة العثمانية، فقد عرفت                                   
هذه الكلمة في أواخر دولة العثمانيين، ولكنها لم تكن تُتداول بين العلماء والفقهاء، وإنما كان                                        

  .)2()وكيل الدعوى والخصومة: (المتداول بينهم آنذاك
  

الوكالة     :   ( ويظهر بعد البحث، أن كلمة المحاماة ترتبط من الناحية الفقهية بما يسمى                         
في الاصطلاح سبق تعريفها في المطلب الماضي، ولكنه تعريف تناولها                      ، والوكالة      ) بالخصومة   

بشكلها العام، دون أن يتعرض لها بالدفاع والدعوى والخصومة أمام القضاء، والباحث حول هذا                       
لموضو   ء     ا للعلما يجد  منهم        -ع  لمعاصرين  ا وخصوصاً  لمصطلح        –  ة  عد تعريفات  لة     (   لوكا ا

  :، فمن هذه التعريفات ما يلي)بالخصومة
  

v فها بعضهم بأنهاأو الجواب عنها           : "عر ،تفويض شخص آخر ليقوم مقام نفسه بالدعوى ابتداء
كه، غير مشروط     اعتراضاً، أمام المحكمة المختصة في تصرف معلوم قابل للنيابة ممن يمل                      

 .)3("بموته
 
v 4("إنابة شخص آخر؛ ليقوم مقام نفسه أمام المحكمة المختصة: "وعرفها آخرون بأنها(. 

                                                 
  ). حما: (مادة/ ، حرف الواو والياء198/ 14ابن منظور، لسان العرب،  (1)
  .50 سلمان، المحاماة، صفحة  (2)
  .64 المصدر السابق، صفحة (3)
  .المصدر السابق نفسه (4)
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لمصطلحات                            ا تعريفات  تفاصيل  عن  لبحث  ا بصدد  ليست  لة،  لرسا ا ه  هذ أن  لحقيقة  وا
؛ ومناقشتها، بقدر اهتمامها بعرض ما يرتبط بتلك الاصطلاحات من أحكام تتعلق بغير المسلمين                           

لذا فإنني أعرف الوكالة بالخصومة، مكتفياً بتعريف مستخلَص من التعريفين السابقين لها، وكذلك 
من تعريفات الوكالة بشكلها العام، وهو تعريف يتناسب مع عنوان هذا الفصل، ومواضيعه التي                                 

ام تبحث في التخاصم وإثبات الحقوق أمام القضاء، وعليه فإن الوكالة بالدفاع والخصومة أم                                      
  :برأيي هي) المحاماة(القضاء 

  
 فيما يقبل النيابة من حقوق        ، أمام القضاء      للدفاع عنه     غيره مقام نفسه      شخص إنابة    " 

  ".، وحقوق الآدميين- تعالى –االله 
  

وإبراز وجهة نظره         ،  لدفاع   في ا  الشخص   المفوض عن       هو   : الوكيل في الخصومة       و 
: طلح القضاء، في الوقت الراهن باسم              وهو ما يعرف في مص       .   ) 1(  بصياغة قانونية     ، للقاضي 

  ).المحامي(
  

=========  
  ):المحاماة(الوكالة بالخصومة مشروعية : ثانياً

  

ة لفظ وعمل مستجد، ولذلك لم يتحدث عن تعريفها أو                             أشرت فيما مضى أن المحاما
ند حكمها أحد من العلماء القدامى، وإنما تحدث عن ذلك العلماء المعاصرون، الذين انقسموا ع                                    

الحديث عن حكم هذه المهنة، إلى محلل لها ومحرم، ويبدو أن منشأ هذا الاختلاف يعود إلى عدة                       
  :عوامل، أهمها ما يلي

  

 .عدم وجود النص الصريح الصحيح في الأدلة الشرعية على إباحتها أو حرمتها .1
 
عملية  عدم تعرض الفقهاء الأقدمين والكاتبين في أحكام القضاء وأدب القاضي إلى تنظيم                                   .2

 .الدفاع
 
الحكم بالقوانين الوضعية، واختلاط حسنات بعض المحامين بسيئات بعضهم الآخر، أمران                                .3

لفريقين، فالذين نظروا إلى جانب الحسنات                         ه مهمان تسببا وأوقعا اشتبا         اً واختلافاً لدى ا
لذين نظروا إلى جانب السيئات رجحوه وإن كان فيه                                        رجحوه وإن كان فيه سيئات، وا

 .)2(حسنات

                                                 
  .409معجم لغة الفقهاء، صفحة  قلعه جي وقنيبي، (1)
  .80سلمان، المحاماة، صفحة  (2)
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إذا كان الاشتغال        :    من الرأيين أنه       والإفتاء       العلمية    للبحوث    الدائمة      اللجنة  وقد اعتمدت      
م لمظلو ا   ة  ونصر  أربابها،     ، ورد الحقوق إلى          بالمحاماة لأجل إحقاق الحق وإبطال الباطل شرعاً                   

، سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر، فالوكيل بالخصومة تجوز تصرفاته بالدفاع                                 فهو مشروع    
ما في ذلك من التعاون         لِ ؛  وهو بذلك محق     حقاً   رقِي   ن اك    إذا   . كله، أو المطالبة بحق موكله            عن مو  

و مبطل، ولا يجوز عمله؛         هف   باطلاً    قري )   المحامي   ( ذلك الوكيل        ان ك   إذا   وأما      . على البر والتقوى       
q# (:    يقول  I واالله    ه من التعاون على الإثم والعدوان،                لما في   çR ur$ yè s? ur í n? tã Îhé É9ø9$# 3ì uq ø)­G9$#ur ( üwur  (#q çR ur$ yè s? 

í n? tã ÉO øO M} $# Èbº urôâãè ø9$#ur 4... (الآية )2()1(.  
  
لا يمكن     مهنة  في هذا الزمان،          أمام القضاء      ) المخاصمة  ( قد أصبح التوكيل بالمحاماة          و 

محامٍ    ة؛ إذ إن المحاكم تشترط في كثير من الأحيان وجود                    ي ضرور  الاستغناء عنها، بل صارت         
  .ةرافعة أمامها، سواء كان ذلك في المحاكم الشرعية أو النظامية أو العسكريمختص للم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).2(سورة المائدة، الآية رقم ) 1(

  .375/ 1 ،)12087 (:رقم الفتوى من 44 السؤال فتاوى اللجنة الدائمة، جواب (2)
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  المطلب الثالث
  

  م عن بعضهعتوكيل المسلمين وغير المسلمين بالدفاحكم 
  

  :اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال على النحو الآتي  
  
v         حيث ذهبوا إلى أن اتحاد           : القول الأول للحنفية               ين ليس شرطاً في صحة الوكالة، وبناءالد 

عليه، فإنه يصح عندهم أن يوكّل المسلم الذِّمي في الخصومة، كما أن الردة عندهم لا تمنع                                  
، ) 1( صحة الوكالة أيضاً، فلو وكّل مسلم مرتداً جاز؛ لأن تَوقّف تصرفات المرتد لِتَوقُّفِ ملكه                              

عية والحنبلية إلى أن المرتد يحجر عليه لحق المسلمين؛               حيث ذهب بعض الفقهاء ومنهم الشاف
وهو عندما يكون      .   ) 2( لأن تركته فَيء فيمنع من التصرف في ماله؛ لئلا يفوته على المسلمين                     

  .وكيلاً فإنه لا يتصرف في ملكه، بل في ملك الموكِّل، فهو نافذ التصرفات حيث لا حجر
  

ختلاف الدارين فإن اختلاف الدين مانع من                    وهذا كله في حال اتحاد الدار، أما حال ا                        
صحة الوكالة عندهم، بالنسبة لغير المسلمين، فلو وكّل المسلم أو الذمي في دار الإسلام حربياً                                  
في دار الحرب، أو وكّل الحربي أحدهما، فالوكالة باطلة سواء كان مدعياً أو مدعى عليه؛ لأنه                                         

 وبين من هو من أهل دار الإسلام، فلأن لا تثبت                    لا عصمة بين من هو من أهل دار الحرب               
  .)3(الوكالة أَولى، كما لا يصح أن يحضر وكيلاً عن الحربي حربي مستأمن دار الإسلام

  
v      ذهب المالكية إلى عدم جواز توكيل غير المسلمين على المسلمين،                      : ثاني للمالكية   القول ال 

لصحة                  ا  اشترطو حيث   ، بعضهم على  لمسلمين  ا غير  ا  كذ وكيل               و يكون  لا  ن  أ  ، لة كا لو ا
، أو   ) أي سببها اختلاف الدين        ( الخصومة عدواً لخصم الموكل، سواء كانت العداوة دينية                        

، وعليه فلا يجوز عندهم أن يكون            . . . ) أي التي تنشأ عن أمور دنيوية كالمال والجاه        (دنيوية 
 .النصراني وكيلاً في مخاصمة اليهودي، أو العكس؛ للعداوة الدينية

  
المسلم فيجوز له أن يتوكل عليهما، إلا إذا كانت بين الوكيل المسلم وبين خصم                             أما   

  .)4(الموكل اليهودي أو النصراني عداوة دنيوية، فإن وكالته عليه لا تجوز
                                                 

  . وما بعدها193 المحاماة، صفحة سلمان،. 138/ 19وكذلك ، 14/ 19  السرخسي، المبسوط،(1)
  .101/ 17الموسوعة الفقهية الكويتية، . 156/ 2البهوتي، شرح منتهى الإرادات، . 165/ 2الشربيني، مغني المحتاج،  (2)
سلمان، المحاماة، صفحة        .   563/   3، الفتاوى الهندية،          نظام الدين وآخرون          .   138/   19، وكذلك     14/   19   السرخسي، المبسوط،        (3)

  .ما بعدها و193
 ـ1201ت    ( حمد أ   سيدي   البركات       الدردير، أبو        (4) دون رقم      ( ،   لبنان  -   بيروت   ،  دار الفكر     ، عليش   محمد   : حقّقه ،  الكبير    الشرح   ،  ) ه

  .387/ 3، ابن عرفة، حاشية الدسوقي. 387/ 3، )طبعة أو تأريخ
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v      توكيله                       : ثالث للشافعية   القول ال حيث ذهبوا إلى القول بأن من صح منه مباشرة الشيء، صح 
، واستثنوا من الثاني توكيل الكافر في شراء المسلم،                    فيه غيره، وأن يوكَّل فيه عن غيره              

ئه لنفسه، وكذلك توكيله في طلاق المسلمة يصح في                               ويصح في الأصح مع امتناع شرا
 .)1(الأصح في فقه الشافعية

 
v         حيث ذهبوا إلى القول بأن كل من صح تصرفه في شيء بنفسه،                    : القول الرابع للحنبلية 

يوكل فيه رجلاً أو امرأة أو عبداً أو مسلماً أو كافراً، سواء                          وكان مما تدخله النيابة، صح أن              
 . )2(كان هذا الكافر ذمياً أو مستأمناً أو حربياً أو مرتداً

  
المسلمين   بعد النظر في آراء الفقهاء، فإن الذي يظهر من أقوالهم، هو جواز التوكيل بين                 

   . المالكية مع التفصيل، وخالف في ذلك  عن بعضهمعوغير المسلمين بالدفا
  

  :الترجيح
  

بعد النظر في آراء الفقهاء، جواز مرافعة المحامي المسلم عن المسلم وعن                              يترجح لي    
غير المسلم، وكذلك جواز مرافعة المحامي غير المسلم عن المسلم وعن غير المسلم، شريطة أن            

سلم يمكن أن   لا تكون هناك خصومة دنيوية بين المحامي غير المسلم وبين الخصم؛ لأن غير الم                         
تحمله خصومته الدنيوية على ظلم خصمه، إذ إنهم ليسو من أهل التقوى والصلاح، أما المحامي                                  
وجدت                                      وإن  ، حتى  لظلم ا م  عد على  تحمله  نته  ما أ لأن  ته؛  ا ذ لشرط  ا يشترط فيه  لمسلم فلا  ا

  :الخصومة الدنيوية؛ وذلك لما يلي
  

 .عدم وجود دليل صحيح صريح يقتضي المنع في المسألة -1
 
أمانة المسلم تقتضي جواز توكيله بالخصومة عن المسلم وغير المسلم، كما أن توكيل المسلم                            -2

ليه                              متهان له، بل هو تكريم له، بخلاف ما ذهب إ لمسلم ليس فيه ا بالخصومة عن غير ا
 .المالكية

  
الوكالة نيابة وليست ولاية على الراجح عند العلماء، والمحامي ينوب عمن وكّله بالدفاع                                      -3

 . أو بمطالبة حق له؛ لذلك يجوز توكيل غير المسلم عن مثله، وعن المسلمعنه،

                                                 
 ـ911ت  ( السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر               (1)  /1هـ،   1403،  1  لبنان، ط     –العلمية، بيروت       ، الأشباه والنظائر، دار الكتب               )  ه

  .194سلمان، المحاماة، صفحة . 463
  .193 – 192سلمان، المحاماة، صفحة  .238/ 5البهوتي، كشاف القناع، . 51/ 5 ابن قدامة، المغني،  (2)
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   الرابعالمطلب
  

  رأي القانون
  

بعد مراجعتي للقوانين الناظمة لأعمال مهنة المحاماة والمعمول بها في فلسطين، في                              
 جميع أنواع المحاكم، لم أجد نصاً قانونياً يشترط الديانة في شخص المحامي للعمل أمام هذه                                 
المحاكم، وعليه فلا مانع في القانون من توكيل المسلم لمثله أو لغير المسلم، وكذلك لا مانع من                                    

  .توكيل غير المسلم لمثله أو للمسلم، سواء اتفقت ملة المتخاصمين أو اختلفت
  

قانون   ففيما يتعلق بالمحاماة أمام المحاكم النظامية والخاصة، جاء في المادة الثالثة من                                
يشترط فيمن يطلب تسجيله في        :   (  ما يلي  م 1999 لسنة  ) 3(  رقم    الفلسطينيين  النظاميين   المحامين    

  :سجل المحامين أن يكون
  

 .فلسطينياً -1
 
 أو على    ، الفلسطينية     من إحدى الجامعات        ، حاصلاً على شهادة الحقوق أو الشريعة والقانون                  -2

 .نالقانو  معادلة لها طبقاً لأحكام،شهادة من إحدى الجامعات الأخرى

  
 .نمقيماً في فلسطي -3

  
ة أو جنحة محكمة فلسطينية مختصة في جناين سيرة والسمعة، وغير محكوم عليه ممحمود ال -4

 .ةمخلة بالشرف أو الأمان

  
 .ةبالأهلية المدنية الكامل متمتعاً -5

  
 ).نالقانو وفقاً لأحكام هذا المحاماة تم التدريب على مهنةأ -6

  
من ما يشير إلى اشتراط الديانة في المحامي  يلاحظ أنه لم يتض  النص،إذ باستعراض هذا

  .لتسجيله في نقابة المحامين النظاميين، ومزاولة مهنة المحاماة أمام المحاكم النظامية والخاصة
  

لدينية؛ وذلك لأن الحاصل على إجازة                                  وكذلك الأمر فيما يتعلق بمجالس الطوائف ا
 -  بحسب الأعراف القضائية لهذه المجالس-المحاماة من قبل نقابة المحامين النظاميين، يجوز له 
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 ـ                                ، ) المحاكم الكنسية     :   ( التوكل والترافع أمام مجالس الطوائف الدينية، المعروفة في القدس ب
بالإضافة إلى إجازة نقابة المحامين                 التي اشترطت      باستثناء المحكمة الكنسية الكاثوليكية اللاتينية،       

ميين     لنظا ئية           -ا لقضا فها ا وفق أعرا ي    -  يمه              ، أن  تقد بعد  زة كنسية  جا على إ لمحامي  حصل ا
الامتحان أمام هذه المحكمة، وكذلك فقد اشترطت أن يكون المحامي كاثوليكياً، إذ نصت المادة                                     

:  من مجموعة الحق القانوني للكنيسة الكاثوليكية اللاتينية، المعمول بها لديها، ما يلـي                            1483
ا سمح الأسقف الأبرشي استثناء، وكان دكتوراً أو                  يجب أن يكون المحامي كاثوليكياً، إلا إذ                ( . . .   

، فواضح أن هذا النص اشترط           ) 1( ) خبيراً حقيقياً في الحق القانوني، ووافق عليه الأسقف نفسه                    
                      الديانة للمحامي، لا بل إنه اشترط المذهب والطائفية فيه، وكان هذا الأصل، إلا أنه أورد استثناء

حامياً، شريطة أن يكون حائزاً على درجة الدكتوراة في الحق                        يجيز لغير ابن الطائفة أن يكون م            
القانوني أو خبيراً حقيقياً فيه، وأن يوافق الأسقف الأبرشي عليه، حيث يفهم من ذلك أنه يجوز                                  
للمسلم أن يكون محامياً إذا توافرت فيه الشروط المشار إليها، وهذا ما حصل فعلاً مع بعض                                    

 إذ إن هنالك محامين مسلمين زاولوا أعمال مهنة المحاماة أمام                         المحامين المسلمين في فلسطين،        
  .)2(- رحمه االله -المحامي عبد الكريم النمورة : المحاكم الكنسية، أذكر منهم

  
أما فيما يتعلق بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية، فهنالك قانون خاص ينظم أعمال مهنة                                

قانون المحامين الشرعيين رقم            عية بموجبه، وهو       المحاماة الشرعية، وتمنح إجازة المحاماة الشر                    
م، وباستعراض نصوص هذا القانون والشروط الواجب توافرها في المحامي                                1952 لسنة  ) 12( 

بل    لنيل إجازة المحاماة الشرعية، لم أجد من بينها ما يشترط الديانة في شخص المحامي مطلقاً،                               
حاكم الشرعية الفلسطينية، أذكر منهم على             ن للعمل أمام الم      ي ن، مجاز   ين مسيحي يهنالك محام    إن   

  .)3()سلوى بنورة(المحامية : لا الحصرسبيل المثال 
  

وبناء عليه، فإن القانون موافق لما رجحته من القول بجواز توكيل المسلم لغير المسلم،                                 
  .أو العكس

  
  

  
                                                 

  .312مجموعة الحق القانوني للكنيسة الكاثوليكية اللاتينية، صفحة ) 1(
ئج والمعلومات من خلال البحث الميداني، ومراجعتي لبعض المحامين الذي يترافعون أمام المحاكم الكنسية،                                         توصلت إلى هذه النتا       )   2( 

ولم أتمكن من مراجعة المحاكم الكنسية غير                .   وأذكر منهم المحامي أنطون سلمان، والقاضي حالياً المحامي سابقاً أنطون أبو جابر                               
  . تلك المحاكم وانعقادها في مدينة القدس فقطوجودين الخاصة بها؛ بسبب الكاثوليكية اللاتينية، والحصول على القوان

وقد توصلت إلى هذه المعلومة من خلال البحث الميداني ومراجعة بعض المحاكم الشرعية والقضاة الشرعيين، أذكر من بينهم                                              )   3( 
  .القاضي الشرعي توفيق أبو هاشم
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  الفصل الثاني
  

 
  
  

  : الفصل في قسمينوبيان أحكام هذا
  

  .الزواج أحكام غير المسلمين في :القسم الأول
  

  . أحكام غير المسلمين في المواريث:القسم الثاني
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 
 
 

 
  

 
  
  

  : مباحثأربعةوفيه   
  

  .زواج المسلمة من غير المسلم :المبحث الأول
  

  .مسلم من غير المسلمين حكم زواج ال:ثانيالالمبحث 
  

  . انتقال الزوجين أو أحدهما إلى الإسلام:لث الثاالمبحث
  

  .الأحكام الخاصة بغير المسلمين في أنكحتهم وطلاقهم: المبحث الرابع
  
  
  
  
  
  

 
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  المبحث الأول
  

  زواج المسلمة من غير المسلم
    

سلم، سواء كان     حرمة زواج المسلمة من غير المسلم بحال، إلا أن ي                     على  اتفق المسلمون
، واستدلوا على       ) 1( بطلان هذا النكاح إذا ما حصل              من أهل الكتاب أو وثنياً أو غير ذلك، وقرروا                     

  :ذلك بالقرآن والسنة والإجماع، وفيما يلي بيان ذلك
  

  :الأدلة من القرآن الكريم: أولاً
  
U :}üwur (#qßsÅ3Zقول االله  )1 è? tûüÏ. Îé ô³ßJ ø9 $# 4Ó®Lym (#qãZ ÏB ÷s ãÉ 4{)2(. 

 
وهم غير    (  نهى المسلمين عن تزويج المسلمات من المشركين               Y أن االله     : وجه الدلالة      

، والنهي     ) 3( كائناً من كان ذلك المشرك، ومن أي أصناف الشرك كان، حتى يؤمنوا                            )   المسلمين  
  .للحرمة إلا لقرينة صارفة، ولا قرينة

  
I   :}$pkوكذلك قوله      )2 öâr' ¯» tÉ  tûïÏ% ©!$#  (# þqãZ tB# uä  # såÎ)  ãN à2uä !% ỳ  àM» oY ÏB ÷s ßJ ø9 $#  ;Nºtç Éf» ygãB  £ è̀dqãZ ÅstG øB $$sù  (  ª! $# 

ãN n= ÷ær&  £ Í̀k È]» yJÉÎ* Î/  (  ÷bÎ* sù  £ è̀dqßJ çFôJ Î= tã  ;M» uZ ÏB ÷s ãB  üxsù  £ è̀dqãèÅ_öç s?  í n< Î)  Íë$¤ÿ ä3ø9 $#  (  üw  £ è̀d  @@ Ïm  öN çl°;  üwur  öN èd 

tbqù= ÏtsÜ £ ç̀lm;{)4(.  
  

إلى الكفار، بعد        )   المسلمات   ( اع المؤمنات       نهى المسلمين عن إرجIأن االله : وجه الدلالة
لا هن حِلٌّ    :   ( هجرتهن للمسلمين، والنهي للحرمة، ثم أكّد على عدم حلّهن للكفار صراحة بقوله                       

، فدلّ ذلك على       ) 5( للمؤمنات     يحلون   الكفار ولا للكفار، حل المؤمنات لا، ف) هم يحِلُّون لَهنلَّهم ولا

                                                 
الماوردي، الحاوي           .   72/   3القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،                .   271/   2الصنائع،     الكاساني، بدائع        .   45/   5السرخسي، المبسوط،         )   1( 

الرحيباني، مطالب أولي النهى،             .   84/   5البهوتي، كشاف القناع،           .   164/   3الخطيب الشربيني، مغني المحتاج،            .   650/   9الكبير،    
  .449/ 9ابن حزم، المحلى، . 5/111
  ).221(سورة البقرة، الآية رقم ) 2(
  .370/ 4لطبري، جامع البيان، ا) 3(
  ).10(، الآية رقم ممتحنةسورة ال) 4(
  .327/ 23الطبري، جامع البيان، ) 5(
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 حرمت    التي    هي   الآية     هذه  :   " ر المسلم، يقول ابن كثير في تفسيره            حرمة زواج المسلمة بغي         
  .)1(" ...المشركين على المسلمات
  

  :السنة النبويةالأدلة من : ثانياً
  

 فلا يكاد يثبت حديث في هذه المسألة، وإنما الوارد في ذلك أحاديث                             ، السنة   أما الأدلة من       
  .ن صريح القرآن في النهي عن ذلكوضعيفة؛ وعليه فإنني أكتفي بما ورد م )2(معلولة

  
  .)3(أن المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافر حيث أجمع المسلمون على :الإجماع: ثالثاً

  
  :الحكمة من تحريم زواج المسلمة بغير المسلم

  
خوف وقوعها في الكفر؛ وذلك             :   إن الحكمة من حرمة تزويج المسلمة بغير المسلم هي                

ذلك   ينه، والنساء غالباً ما يتّبعن الرجال ويقلدنهم في دينهم، ففي                        لأن الزوج قد يدعوها إلى د             
  .)4(مغضاضة على الإسلا

  

وهذا الحكم عام يشمل جميع غير المسلمين، حتى وإن كان الزوج كتابياً؛ ذلك أن الكتابي 
، ويمكن أن يتطاول على نبيها أمامها وهي لا تملك من أمرها شيئاً، إذ إن                           rلا يؤمِن بمحمد     

رأة غالباً ما تكون تبعاً لزوجها، والإسلام لا يقبل أن تكون لغير المسلم ولاية على المسلم،                                 الم  
U   :)s̀9عملاً بقول االله       ur ü@ yèøgsÜ ª! $# tûïÌç Ïÿ» s3ù= Ï9 í n?tã tûüÏZ ÏB ÷s çRùQ $# ¸xã Î6yô ÇÊÍÊÈ( )5 (      وعكس ذلك صحيح؛ ،

ة كل منهما، فهو لا يتطاول على     ويقر بديان– عليهما السلام –لأن المسلم يؤمن بموسى وعيسى 
وتتحقق بذلك ولاية المسلم على غير المسلم ولا غضاضة في . نبي الكتابية ولا يكرهها على دينه

ذلك، كما أنه قد يكون في زواج المسلم من غير المسلمة أجر عظيم له، وخير لها إذا هي أسلمت 
  .وكان هو سبباً في إسلامها

                                                 
  .41/ 8تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ) 1(
 ي، الشهرزور     :   ينظر .   منها   السلامة     ه ظاهر    أن    مع   صحته  في   تقدح    علة   على   فيه   لعاطُّ الذي الحديث: هو  أو المعلللوالمعل الحديث) 2(

 ـ  643ت  (   أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن            نور الدين      :   حقّقه   ، ) مقدمة ابن الصلاح       ( ، المعروف بِـ       م الحديث   ، معرفة أنواع عل        ) ه
   .89/ 1، )دون رقم طبعة (،م1977 -هـ 1397 لبنان،  - بيروت ، دار الفكر المعاصر،عتر

 ـ463ت    (  أبو عمر يوسف بن عبد االله النمري           ، بن عبد البر    ا )   3(  مصطفى  :   حقّقه ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد،                  ) ه
 ـ1387  ،  المغرب   ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية                    ، طبعة   محمد عبد الكبير البكري         و ، أحمد العلوي      ، ) دون رقم طبعة        ( ، ه

  .72/ 3القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 21/ 12
  .354 عبد الكريم، أحكام الذميين والمستأمنين، صفحة زيدان،. المصدران السابقان نفساهما) 4(
  ).141(سورة النساء، الآية رقم ) 5(
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  :ة من غير المسلمرأي القانون في زواج المسلم
  

، المعمـول  1976 لسنة 61من قانون الأحوال الشخصية رقم  ) أ( فقرة   33نصت المادة   
يكون الزواج باطلاً فـي      :لزواج الباطل ا 33المادة  : (به في محاكم الضفة الغربية، على ما يلي       

لمسلمة بغيـر   ، فقد عدت هذه المادة زواج ا       ...) تزوج المسلمة بغير المسلم    -أ: الحالات التالية 
  . المسلم زواجاً باطلاً، ما يعني أن القانون جاء موافقاً لإجماع المسلمين بهذا الخصوص
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  المبحث الثاني
  

  حكم زواج المسلم من غير المسلمة
  
  

  :وفيه بعد التمهيد له مطلبان  
  

  . حكم زواج المسلم من غير الكتابيات:المطلب الأول
  

  .اج المسلم من الكتابياتحكم زو: المطلب الثاني
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M ...  
  

 اًم نكاح المشركات أي         ، وحر   ات  العفيف  ات  المحصن  ات  للمؤمن نكاح المؤمن       Iأحل االله     
        أن المؤمنة ولو كانت أمة خير من المشركة ولو أعجبت                       - سبحانه  -ن كانت ديانتهن، وبي 

ركن مع المسلمات في بعض         يشت هنحيث إن   ،  من المشركات     الكتابيات       Uواستثنى االله     ،  الناس   
 في  العقائد، كالإيمان باالله واليوم الآخر والحساب والعقاب ونحو ذلك، مما عساه يكون مساعداً                                       

  . هدايتهن إلى الإسلام، وقد يحجزهن دينهن عن ارتكاب الفواحش
  

لذا فرق علماء المسلمين في حكم زواج المسلم من غير المسلمة، بين أن تكون كتابية أو                   
، عن حكم زواج المسلم          - إن شاء االله تعالى        –وسوف أتحدث في المطلبين القادمين   . تابيةغير ك

  .من الكتابيات وغير الكتابيات
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  المطلب الأول
  

  حكم زواج المسلم من غير الكتابيات
  

من ، واستدلوا   )1(أجمع المسلمون سلفاً وخلفاً على حرمة زواج المسلم من غير الكتابيات          
  :القرآن بما يلي

  
ــول االله  )1 U :)üwur (#qßsÅ3Zق s? ÏM» x. Îé ô³ßJ ø9 $# 4Ó®Lym £ Ï̀B ÷s ãÉ 4 ×ptB V{ur îpoY ÏB ÷s ïB ×é öç yz Ï̀iB 7px. Îé ô³ïB öqs9 ur 

öN ä3÷G t6yfôã r& 3()2(.  
  

 صراحة على حرمة زواج المسلم من المشركات، واتضح                     هذه الآية      دلّت   : وجه الدلالة      
 كل   نكاح    تحريم    بها   مراد  هذه الآية وال          نزلت  د في الآية، حيث        ذلك من النهي الصريح الوار            

 غيرهم    من   أو    مجوسية   أو   كانت، وثن عابدةَ كانت، الشِّرك أجناس أي من مسلم كلّ على مشركة
  .)3(، حتى إنها قبل النسخ شملت الكتابيات كاليهودية والنصرانيةالشرك أصناف من

  
üwur (#qä3Å¡ôJ(: - تعالى –كما استدلوا بقوله  )2 è? ÄN |ÁÏèÎ/ Ìç Ïù# uqs3ø9 $#()4(. 

  
 النـساء  بحبالعن الإمساك    ،به للمؤمنين I أن في هذه الآية نهياً من االله         :وجه الدلالة 

جمع كـافرة   : والكوافر. جمع عصمة، وهي ما اعتصم به من العقد والسبب        : والعصم ( رالكواف
 مـن  المشركات النساء نكاح ىعل الإقدام عن للمؤمنين Yمنه   نهي وهذا ،)وهي غير المسلمة  

  .)5(بفراقهن لهم وأمر الأوثان، أهل
  
  
  

                                                 
الآبي الأزهري، صالح بن عبد السميع                .    وما بعدها    109/   3ابن نجيم، البحر الرائق،             .   290/   30السرخسي، المبسوط،         )   1( 
 ـ1335ت (  دون رقم      (  لبنان،    -  بيروت   ،  الثقافية     المكتبة  ،  رواني   ــقيال    زيد    أبي    ابن    رسالة    شرح   المعاني     تقريب    في   الداني      الثمر  ،  ) ه

ابن   .   160/   3الأنصاري، أسنى المطالب،            .   182/   4الشافعي، الأم،         .  270/ 2ابن عرفة، حاشية الدسوقي، . 451/ 1 ،)طبعة أو تأريخ
  .9/455ابن حزم، المحلى، . 83/ 3البهوتي، الروض المربع، . 100/ 7قدامة، المغني، 

  ).221(لبقرة، الآية رقم سورة ا) 2(
  .362/ 4الطبري، جامع البيان، ) 3(
  ).10(سورة الممتحنة، الآية رقم ) 4(
 .331/ 23الطبري، جامع البيان، ) 5(
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  ثانيالمطلب ال
  

  حكم زواج المسلم من الكتابيات
  

، إذا كن من حرائر أهل الكتاب                الكتابيات     زواج المسلم من       إباحة   اتفق الفقهاء على       
رى         (  لنصا ا و د  ليهو ل    ،  ) 1( ) ا لك  ذ الله   قول و ا  U :  )y7 tRqè= t«ó¡oÑ  !# så$tB  ¨@ Ïmé&  öN çlm;  (  ö@ è%  ¨@ Ïmé&  ãN ä3s9 

àM» t6Íhä©Ü9 %ãP$yèsÛur  tûïÏ(:    قوله إلى    ) 2( )#$ ©!$#  (#qè?ré&  |=» tG Å3ø9 $#  @@ Ïm  ö/ ä3©9  öN ä3ãB$yèsÛur  @@ Ïm  öN çl°;  (  àM» oY |ÁósçRùQ $# ur 

z̀ ÏB  ÏM» oY ÏB ÷s ßJ ø9 $#  àM» oY |ÁósçRùQ $# ur  z̀ ÏB  tûïÏ% ©!$#  (#qè?ré&  |=» tG Å3ø9 $#  Ï̀B  öN ä3Î= ö6s%( )3 ( )4 (  لكنهم اختلفوا في حكم       ، و
زواج المسلم من المجوسية، وكل من تؤمن بكتاب سماوي من غير اليهود والنصارى، على                                  

  :رأيين، وذلك تبعاً لاختلافهم في من تكون الكتابية، وفيما يلي بيان ذلك
  

، إلـى أنـه لا      )5( ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية       :الأولالقول  
مسلم أن يتزوج غير مسلمة من غير أهل الكتاب، كالمجوسـية وغيرهـا؛ وذلـك لأن                يجوز لل 

 بِالْمجوسِ سنُّوا( : حيث قال  rالمجوس ليسوا من أهل الكتاب، وقد دل على ذلك حديث الرسول            
 الْمجوسِبِ سنُّوا( :ل قوله ، فد )6()حهمهم ولا آكلي ذبائِ    ناكحي نسائِ   أنكم ليسو   غير الْكِتَابِ أَهلِ سنَّةَ
 سابقاً في التعريف بأهـل      ه أوضحتُ هذا ما ، و  على أنهم ليسوا من أهل الكتاب      ،)الْكِتَابِ أَهلِ سنَّةَ

  . يحل وطؤها بملك اليمين كما انه لا،)7(الكتاب

                                                 
القرطبي، الجامع        .   267/   2،  ابن عرفة، حاشية الدسوقي         .   15/   2  الجصاص، أحكام القرآن،            .   111/   3ابن نجيم، البحر الرائق،            )   1( 

  .445/ 9ابن حزم، المحلى، . 99/ 7ابن قدامة، المغني، . 290/ 6الرملي، نهاية المحتاج، . 79/ 6لأحكام القرآن، 
  ).4(سورة المائدة، الآية رقم ) 2(
  ).5(، الآية رقم المائدة سورة) 3(
النحاس، الناسخ       .   29/   1ابن حزم، الناسخ والمنسوخ،             .   67/   3القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،                .   581/   9الطبري، جامع البيان،           )   4( 

  . وما بعدها194/ 1والمنسوخ، 
. 79/   2العدوي، حاشية العدوي،            .   214/   2مالك، المدونة،         .   271/   2الكاساني، بدائع الصنائع،            .   211/   4السرخسي، المبسوط،         )   5( 

 ـ476ت  ( بن يوسف   إبراهيم بن علي       الشيرازي،       .   317/   16النووي، المجموع شرح المهذب،                :حقّقه ،  ه الشافعي   التنبيه في الفق     ،  ) ه
البهوتي، كشاف      .   100/   7ابن قدامة، المغني،          .   160/   1هـ،   1403،  1 لبنان، ط     –، بيروت     عالم الكتب    ،  عماد الدين أحمد حيدر         

 .148/ 12، هـ1428، 1، ط دار ابن الجوزي، الشرح الممتع على زاد المستقنع،  محمد بن صالح، العثيمين.5/117القناع، 

 أَسلَم   فَمن   الإِسلاَم     علَيهِم   يعرِض    هجر   مجوسِ    إِلَى    r  اللَّهِ    رسولُ     كَتَب   " :  بلفظ ، ن حديث الحسن بن حمد بن علي        أخرجه البيهقي م      )   6( 
هذا مرسل وإجماع أكثر          :   قال البيهقي     . "   رأَةٌ  ام    لَهم   تُنْكَح   ولاَ    ، ذَبِيحةٌ    لَهم   تُؤْكَلَ    لاَ   أَن    علَى   ، الْجِزيةُ     علَيهِ   ضرِبتْ   أَبى    ومن    ، مِنْه   قَبِلَ 

 .192/ 9 ، السنن الكبرىالبيهقي،. المسلمين عليه يؤكده

 . نفسها وما بعدها من هذه الرسالة18صفحة : ينظر) 7(
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«U :)àMما ذهبوا إليه بقول االله واستدلوا لِ oY |ÁósçRùQ $# ur z̀ ÏB tûïÏ% ©!$# (#qè?ré& |=» tG Å3ø9 $# Ï̀B öN ä3Î=ö6s% !#såÎ) 

£ è̀dqßJ çF÷è s?# uä £ è̀d uëqã_é& tûüÏY ÅÁøtèC ué öç xî tûüÅsÏÿ» |¡ãB üwur üìÉã ÏÇ­G ãB 5b# yâ ÷{r& 3()1(.  
  

، المحصنات من الذين أوتـوا الكتـاب  دلّت الآية الكريمة على جواز نكاح  :وجه الدلالة 
ى الذين دانوا بما     وهم اليهود والنصار   ، الكتاب وتواالحرائر من الذين أ   : والمحصنات منهم تعني  

  .)2(مهورهنإذا آتيتموهن  المسلمين، في التوراة والإنجيل من قبل
  

الذين خالفوا الجمهور في هذه المسألة، فأجـازوا للمـسلم       وهو للظاهرية،  :القول الثاني 
، وهو ما ذهب إليه أبـو       )3(والمجوسيةاليهودية، والنصرانية،   : عندهم تشمل  الكتابية، وهي    نكاح
  . الشافعية من)4(ثور

  
  .)6()5( أخذ الجزية من مجوس هجرrأن رسول االله واستدل الظاهرية لما ذهبوا إليه، ب

  
  

  :الرأي الراجح
  

يترجح لي ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز نكاح المجوسية؛ لأن الـراجح                
  .)7(أنها ليست من أهل الكتاب، كما بينت ذلك في موضعه سابقاً

  
  
  

                                                 
 ).5(سورة المائدة، الآية رقم ) 1(

  .581/ 9، جامع البيان، الطبري) 2(
 .100/ 7ني، ابن قدامة، المغ. 445/ 9ابن حزم، المحلى، ) 3(

كان أحد أئمة       :   قال ابن حبان      .   الفقيه صاحب الإمام الشافعي          ،  إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي                    ،  بو ثور الكلبي     أ :   هو )   4( 
له :   روقال ابن عبد الب        .    عنها، يتكلم في الرأي فيخطئ ويصيب           ع على السنن، وذب        ف الكتب وفر    ، صنّ  وفضلاً  رعاً  و  و  وعلماً  الدنيا فقهاً    

 إلى الشافعي في هذا الكتاب وفي               وهو أكثر ميلاً     ،  وذكر مذهبه في ذلك        ،  كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي              : مصنفات كثيرة منها     
 ـ240سنة   ،  ببغداد شيخاً   ، توفي   كتبه كلها    ـ756ت  (  بن علي بن عبد الكافي        عبد الوهاب     السبكي،    :   ينظر .   ه  الشافعية     طبقات  ،  ) ه

 ـ1413  ، 2، ط   والتوزيع       والنشر     للطباعة    هجر ، دار     الحلو    محمد   الفتاح     عبد  و الطناحي     محمد   د محمو :   حقّقه ،  الكبرى     وما   74/   2،  ه
 .37/ 1الزركلي، الأعلام، . بعدها

  . من هذه الرسالة نفسها20 صفحة 1هامش : الحديث سبق إيراده وتخريجه، ينظر) 5(
  من هذه الرسالة      20  –  19 صفحة ،  أن المجوس من أهل الكتاب           وينظر استدلال الظاهرية على          .   448/   9ابن حزم، المحلى،         )   6( 

 .نفسها

 . نفسهامن هذه الرسالة 21 – 20صفحة : ينظر) 7(
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  :)1( شروطاً، منهاذلكباحة وقد اشترط العلماء لإ
  

، فإذا كانـت    )اليهود والنصارى (من أهل الكتاب    :  أن تكون كتابية، يعني    :الشرط الأول 
ولا تحل للمسلم أيضاً نساء أهـل الملـل         . بوذيةوالهندوسية،  والمجوسية،  ال مثلوثنية فلا تحل،    

  .ليمين، ولا يحل له وطؤهن بملك اقاديانيةالمرتدة، كالدرزية والبهائية وال
  

 فلا  محصنةإذا كانت غير    ف  والإحصان يقتضي العفة،   أن تكون محصنة،   :الشرط الثاني 
  .)2(العفيفات:  يعني؛ لأن لفظ المحصنات الوارد في الآية الكريمةتحل

  
ون بأنهم يهـود، ولكـنهم لـم        أن تكون متمسكة بكتابها، فإذا كانوا يتسم       :الشرط الثالث 

فليـسوا   ،نصارى ولم يعملوا بالإنجيل العمل الواجب، بل يخالفونـه         بما في كتابهم، أو      كوايتمس 
 علماً بأن هذا الشرط     ،ى في التوراة والإنجيل تحريم الزن      وذلك لأن من شريعة الكتابيين     ؛كتابيين

  .)3(ليس محل إجماع

                                                 
لمستقنع،                  )   1(  د ا على زا لممتع  لعثيمين، الشرح ا شرح أخصر     بن عبد االله،      عبد االله بن عبد الرحمن         ابن جبرين،        . 146/   12ا

الإصدار الثالث،        /    على المكتبة الشاملة      الإسلامية     الشبكة    موقع    بتفريغها    قام    ةصوتي   دروس    :   الكتاب      مصدر  . 9/   59،  المختصرات    
  .الدرس رقم هو الجزء ورقم ،آلياً مرقم الكتابو
ويظهر هذا مما عليه الغرب الصليبي، مثل              ، ويتسمون بأنهم نصارى أو يهود،               ىوأما الموجودون الآن بكثرة فإنهم لا يحرمون الزن) 2(

ون  لا يغار   حتى إنهم     أسهل شيء،    بل هي عندهم    ،  رذيلة   عن ال   نتورع  ي  هناك لا    كثيراً من النساء      ن  ، حيث إ   أمريكا   فرنسا وبريطانيا و       
  .حقيقيةكتابية لا تكون المرأة ، ة هذه الحالففي مثل .على أعراضهم

  

ي أنصح الشباب المسلم        وبالرغم من إجازة العلماء للزواج من الكتابيات، وهو ما أجازته الشريعة الإسلامية أصلاً، غير أنن                                         
ألا يقْدم على الزواج منهن في هذا الزمان، حربيات كن أو غير حربيات، محصنات أو غير محصنات؛ وذلك لِما لهذا الأمر من                                                     

هوداً  مخاطر تهدد الأبناء في عقيدتهم ومستقبلهم، وتهدد الآباء بخسارة أبنائهم؛ لأن القوانين المعمول بها في بعض دول أهل الكتاب، ي                                                   
كانوا أو نصارى تمكّن المرأة من الاستئثار بالأبناء، حيث تُسجل أسماؤهم في بطاقات الأمهات، لا في بطاقات الآباء، إضافة إلى ذلك                                                      
أن الكتابية في هذا الزمان يمكنها أن تحصل على الجنسية من دولة غير دولتها التي تقيم فيها، كأن تكون مقيمة في فلسطين أو الأردن                                               

 مصر أو غيرها من ديار المسلمين، ولكنها تحمل جنسية أخرى لدولة غربية، كالجنسية الفرنسية أو البريطانية أو الأمريكية أو                                               أو  
غيرها، الأمر الذي يمكّنها من أخذهم وتجنيسهم بجنسيتها الثانية، والاستئثار بهم استفادة من قوانين تلك الدول إن حصل شقاق أو نزاع                                                

  .ة إذا أدت تلك النزاعات إلى الطلاقأو خصومة، وبخاص
  

وقد عانى كثير ممن تزوجوا بهذه الطريقة، فخسروا أبناءهم وضيعوهم، بعد عشرين عاماً من الزواج، والأدهى من ذلك إذا                                   
 على  ، وإن لم يكن هذا الأمر            من بنات المحتلين     كان من الأولاد إناث، وخصوصاً المسلمون في فلسطين الذين تزوجوا من يهوديات                                

إطلاقه، إلا أن هذه المحاذير تجعل المسلم غير مطمئن لمستقبله ومستقبل زوجته، فضلاً عن مستقبل أولاده وبخاصة أن قوانين الدول                                               
العربية والإسلامية، أضعف من أن تواجه صلف وتحديات الدول الغربية وقوانينها؛ وذلك بسبب ضعف الواقع العام للدول والشعوب                                                   

  .ية، على أكثر من صعيد، وخاصة الصعيدين السياسي والعسكريالعربية والإسلام
  

وهذا لا يمنع من تغير هذه النظرة حال تغير الظروف؛ لأن الإسلام ينبغي أن يعلو ولا يعلى عليه، فضلاً عن وجود الأعداد                                     
صح المسلم بالزواج من المسلمات، رغم                 بفضل إسلامهن، فين     - تعالى   -الكبيرة من الفتيات والنساء المسلمات، اللواتي فضلهن االله                        

  .جواز الزواج من الكتابيات
  .9/ 59، شرح أخصر المختصرات ابن جبرين،) 3(
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 للمسلم يجوزف أما الحربية من أهل الكتاب،، )1(وهذا بالنسبة لغير الحربية من أهل الكتاب
 يجـوز  فإنه   الحرب دار في تزوجهاأما إن    كراهة، غير من ،الإسلام دار فيإذا كانت    ،هانكاح
 ويتخلـق  ،الحرب أهل طبائع على فينشأ ولد بينهما يكون أن يأمن لا الإنسان لأن ة؛الكراه مع

الكراهة  لأن ؛)2(هيةتنزي كراهة أنها والظاهر ،العادة تلك عن قلعه المسلم يستطيع فلا ،بأخلاقهم
  .)4(معناه في ما أو ،نهيٍ من لها بد لا )3(التحريمية
  
  
  

  :رأي القانون في زواج المسلم بغير المسلمة
  

، المعمول به فـي     1976 لسنة   61 من قانون الأحوال الشخصية رقم       33جاء في المادة    
: تاليةيكون الزواج باطلاً في الحالات ال: لزواج الباطلا 33المادة : (محاكم الضفة الغربية ما يلي

، فبالتدقيق في هذا النص، يتبـين أن القـانون نـص            ).تزوج المسلم بامرأة غير كتابية     -ب... 
صراحة على بطلان زواج المسلم بغير الكتابية، وسكت عن زواجه بالكتابية، ما يفيد أن القانون               

أن : نيهمـا مفهوم المخالفة للنص المذكور، وثا    : أجاز للمسلم الزواج بالكتابية من وجهين، أولهما      
 منه قد أحال ما سكت عنه إلى الراجح من الفقه الحنفـي،             )5()183(القانون المذكور وفي المادة     

  .ولا شك أن الراجح من الفقه الحنفي جواز زواج المسلم بالكتابية
  

ما يعني أن القانون متفق مع الفقه الإسلامي في هذا الشأن، سـواء فـي حرمـة زواج                  
  .و في إباحته من الكتابيةالمسلم بغير الكتابية، أ

  
                                                 

اليهودية أو النصرانية التي قاتلت أو                :    ويقصد بالحربية من أهل الكتاب           .  من هذه الرسالة نفسها       17ينظر تعريف الحربيين، صفحة        )   1( 
 . نوع من أنواع القتالقاتل قومها وبلدها المسلمين، بأي

 ،التفتازاني     :    ينظر . الشافعية     عند   الإطلاق      عند   المرادة       وهي    ، السنة    ترك    تقابل    وهي    أقرب،      الحل    إلى    كانت    ما :   تنزيهية ال    كراهة  ال  )   2( 
 ـ793ت  ( مسعود بن عمر       ،لميةدار الكتب الع       ،  زكريا عميرات      :   حقّقه ،  شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه               ،   ) ه

 .379، معجم لغة الفقهاء، صفحة قلعه جي وقنيبي ـ. 263/ 2م، 1996 - هـ 1416، 1، ط  لبنان–بيروت 

:  ينظر . عندهم    الإطلاق      عند   المرادة       وهي    الحنفية،     عند   الواجب      ترك    تقابل    وهي    أقرب،      الحرام      إلى    كانت    ما :   تحريمية ال    كراهة  ال  )   3( 
 .ماها نفسان السابقانالمصدر

 ـ616ت  ( مازه      بن   أحمد    بن   محمود  المرغيناني،      .   111/   3 البحر الرائق،        ابن نجيم،    )   4(   التراث     إحياء     دار   ، المحيط البرهاني،         ) ه
  .193/ 3، )دون رقم طبعة أو تأريخ(، العربي

أبي    يرجع فيه إلى الراجح من مذهب             ، مالا ذكر له في هذا القانون           :   (  من قانون الأحوال الشخصية على ما يلي              183نصت المادة      )   5( 
 ).حنيفة
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  المبحث الثالث
  

  إلى الإسلامالزوجين أو أحدهما انتقال 
  
  

  :مطلبانوفيه 
  

  .انتقال الزوجين إلى الإسلام: المطلب الأول
  

  . إلى الإسلامينالزوجأحد انتقال : المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  

  انتقال الزوجين إلى الإسلام
  

ن الزوجين إذا كانا غير مسلمين ثم أسلما معاً، فإنهما يبقيان على اتفق المسلمون على أ  
  :واستدلوا بما يلي، )1(نكاحهما، سواء كان إسلامهما قبل الدخول أو بعده

  
،  بتجديد الأنكحةy ولم يأمرهم الصحابة ، ارتدوا ثم أسلموا)2(روي أن بني حنيفةبما  .1

 .)3( لجهالة التاريخوالارتداد منهم واقع معاً
 
 .)4(على أنكحتهم ولم يسألهم عن شروطه r أسلم خلق كثير فأقرهم رسول االله أنه .2

  
  :وللحنفية والمالكية والشافعية تفصيل، وفيما يلي بيان ذلك  

  
،  فهما على نكاحهما استحساناً، ثم أسلما معاًإذا ارتدا معاً إلى أنهما :فقد ذهب الحنفية  

 فسد النكاح بينهما لإصرار ، أحدهما بعد الارتداد معاًولو أسلم، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف
فقال-  رحمه االله – زفرف وخال. ؛ للدليل السابق الأول لأنه مناف كابتدائها؛ةالآخر على الرد  :

  .)5( وفي ردتهما ردة أحدهما، لأن ردة أحدهما منافية؛يبطل
  

 أسلما قبل ،ين أو غيرهما سواء كانا كتابي،الكافران إذا أسلم الزوجان :وقال المالكية  
 ،م مانع ما لم يكن ثَ،ثبتا على نكاحهما، كان النكاح بولي وصداق أو لاوسواء  ،الدخول أو بعده

وقالوا . م مانع من الاستدامة فسخ النكاح أما إن كان ثَ،مثل أن يكون بينهما نسب أو رضاع
                                                 

)1 (السأبو الحسن علي بن الحسين        دي، ع )    ـ461ت  ، مؤسسة الرسالة    ،  دار الفرقان       ،   صلاح الدين الناهي       : حقّقه ،  النتف في الفتاوى       ،  ) ه
. 339/   1، الفتاوى الهندية،          نظام الدين وآخرون            . 308/   1، )دون رقم طبعة(م، 1984 - هـ1404، لبنان -بيروت / الأردن -عمان 

. 458/   1الآبي الأزهري، الثمر الداني،                  .   479/   3  ،  التاج والإكليل لمختصر خليل         المواق،       . 261/   4،   الفقهية الكويتية     الموسوعة   
 ـ476ت  (  إبراهيم بن علي بن يوسف         ، الشيرازي      دون رقم طبعة أو          ( ،  لبنان  –  بيروت   ،   دار الفكر     ، ، المهذب في فقه الإمام الشافعي             ) ه

ابن حزم،     .   204/   3الحجاوي، الإقناع،           .   155/   8المرداوي، الإنصاف،             .   256/   9،   الكبير  الحاوي    الماوردي،        .   52/   2،  ) تأريخ   
 .312/ 7المحلى، 

 منها   المتنبئ    الكذاب      مسيلمة   وكان     حنيفة،    بنو   بها   نزل    من   وأكثر     مشهورة،      العوالي      بلاد    من   بلدة    وهي    ، اليمامة   من  :   بنو حنيفة هم   )   2( 
 ـ562ت    (  سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي           و أب  ، عاني لسم ا : ينظر.t بكر أبي زمن قتل وبها خرج، : حقّقه   ، الأنساب      ، ) ه

  .704/ 5، م1998 ،1 لبنان، ط –بيروت ، دار الفكر، عبد االله عمر البارودي
 ـ683ت  (   مودود      بن   محمود    بن   االله     عبد ، الموصلي  )   3(    دار  ، الرحمن     عبد   محمد   اللطيف    عبد   : حقّقه ،  المختار     لتعليل   الاختيار    ،  ) ه

 .127/ 3، م2005 - هـ1426، 3، طلبنان – بيروت، العلمية الكتب

 .256/ 9،  الكبيرالحاويالماوردي، . 52/ 2، المهذبالشيرازي، ) 4(

 .127/ 3، المختار لتعليل  الاختيار،الموصلي) 5(
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نكاح متعة ثم تراضيا بعد  وإن كان أصله ، أو فاسداًه صحيحاًء كان أصلبثبات نكاحهما سوا
 فيجوز أن يبقيا ، ثم تراضيا على البقاء على وجه الزوجيةى أو كان زن،الأجل على البقاء
  .)1(زوجين إذا أسلما

  
، فإن لم يكن للزوج أكثر من أربع زوجات أسلم الزوجان معاًإن : فقالوا ،أما الشافعيةو  

إن كان أما لة واحدة، ثبت نكاحهن كلهن، وبأن كان له أربع فما دون، وأسلمن كلهن معه في حا
كان  سواء ، أربعاًهنله أن يختار منف، هن زوج جميعهن بإسلامنأسلمو، فأكثرله خمس زوجات 

حهن في عقد واحد أو في عقود، وسواء أمسك الأوائل أو الأواخر، وينفسخ نكاح البواقي انك
  .)2(بغير طلاق

  
  
  

  :لإسلامرأي القانون في انتقال الزوجين إلى ا
  

منه ) 183(لم يرد في قانون الأحوال الشخصية ما ينظم هذه المسألة، غير أن المادة   
وقد وكما سبق بيانه، أحالت ما لا ذكر له في هذا القانون إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة، 

  .حنفي بهذا الخصوص، في هذا المطلبالمذهب الرأي سبق بيان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

 .458/ 1الآبي الأزهري، الثمر الداني، . 479/ 3المواق، التاج والإكليل، ) 1(

 .256/ 9،  الكبيرالحاويالماوردي، . 52/ 2، المهذبي، الشيراز) 2(
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  المطلب الثاني
  

   إلى الإسلامينالزوجأحد قال انت
  

اختلف العلماء في تحديد حكم انتقال أحد الزوجين إلى الإسلام، وخلافهم مبني على                                
. بين أن يكون الزوجان في دار الإسلام أو في دار الحرب                          :   الاعتبار الأول   : ثلاثة اعتبارات هي

بين أن يكون ذلك        :   الثالث   بين من هو الذي أسلم؟ الزوج أم الزوجة؟ الاعتبار                        :   الاعتبار الثاني       
  :قبل الدخول أم بعده؟ وفيما يلي بيان ذلك

  

أما الحنفية، فقد فرقوا بين ما إذا كان الزوجان في دار الإسلام أو في دار الحرب؛                        :أولاً
أبى وقعت     هو  فإن   ،   عرض الإسلام على الآخر         وأسلم أحدهما،         ر الإسلام     كانا في دا     فإن  

 وإن كانا في دار الحرب وقف ذلك على                  . لم استمرت الزوجية       وإن أس     بينهما،  ة حينئذ الفرق   
ن لم يسلم الآخر وقعت الفرقة             ،   ض أو مضي ثلاثة أشهر      يانقضاء ثلاث حِ       فإن خرج      . فإ

 لتباين الدارين حقيقة         ؛  وبقيت في دار الحرب لم يقع طلاقه عليها              ، الزوج إلى دار الإسلام            
  .)1(وحكماً

  

وج قبل المرأة وهما مجوسيان وقعت الفرقة بينهما وذلك                     إذا أسلم الز      " :   وقال مالك       : ثانياً  
وأرى إذا طال ذلك فلا تكون امرأته، وإن                      " :   قال ابن القاسم      و .   "إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم

انت هي المسلمة      ك ه إن  ن  فدل قول المالكية على أ         ، ) 2( "  ذلك  أسلمت وتنقطع فيما بينهما إذا تطاول           
 في حال   هو المسلم تعجلت الفرقة       وإن كان      ،   إلا وقعت الفرقة       فإن أسلم و    ،   عرض عليه الإسلام      

  .عدم إسلامها
  

 وفرق الشافعية والحنبلية بين ما إذا كان إسلام أحد الزوجين قبل الدخول أو بعده،                                  : ثالثاً  
  :وذلك على النحو الآتي بيانه

  

و مجوسية قبل     أو أسلم كتابي تزوج وثنية أ           ، أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين              إذا      - أ
 .)4()3( لا طلاقاًويكون ذلك فسخاً،  تعجلت الفرقة بينهما من حين إسلامه،الدخول

أنه يقف على     :    في رواية     الحنبلية   فيرى الشافعية و      ، أما إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول                   - ب
وإن لم يسلم حتى انقضت         ،   خر قبل انقضائها فهما على النكاح          فإن أسلم الآ     ،   انقضاء العدة      

                                                 
  .226/ 3ابن نجيم، البحر الرائق، . 87/ 6السرخسي، المبسوط،  )1(
  .212/ 2مالك، المدونة،  )2(
. رجعي، وبائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى                 :   ، وله ثلاثة أنواع        ونحوه     الطلاق     بلفظ   النكاح     عقد   حل :   ويقصد بالطلاق شرعاً      )   3( 

 أن   في   يخالفه    أنه    إلا    الطلاق،      يقارب     وبهذا   ،  عنه   نشأت    التي    وأحكامه      العقد    آثار     تنهدم    وبه    العقد،     رابطة     حل :   وأما الفسخ، فيقصد به        
 .5/ 29الموسوعة الفقهية الكويتية، : ينظر. فقط آثاره ينهي ولكن العقد، ينقض فلا الطلاق أما الآثار، لهذه نشئالم للعقد نقض الفسخ

  .116/ 7ن قدامة، المغني، اب )4(
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وهذا قول الزهري         ،   فلا يحتاج إلى استئناف العدة          ،   ة وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان             دالع  
 في الرواية       الحنبلية  وقال    ،   وجمع من التابعين      ،   ) 3( ونحوه عن مجاهد )2(والأوزاعي، )1(والليث
 .)5(وجماعة من التابعين )4(عمر بن عبد العزيزقول هو  و،تتعجل الفرقة: الثانية

  

 فحين إسلامها    ، أيما امرأة أسلمت ولها زوج كافر ذمي أو حربي                       : وقال الظاهرية       
لا سبيل له عليها إلا    و .    سواء أسلم بعدها بطرفة عين أو أكثر أو لم يسلم                ، فسخ نكاحها منه   ين 

فإن  ،   إن أسلم هو قبلها     و   .  بقيا على نكاحهما    فلو أسلما معاً   .   بابتداء نكاح برضاها وإلا فلا            
 وإن كانت غير كتابية فساعة إسلامه             ،  لم تسلم  و  أ ما أسلمت هي  ابية بقيا على نكاحه     كانت كت   

بتداء نكاح           و .   أسلمت بعده بطرفة عين فأكثر        ،   نفسخ نكاحها منه   ي  لا سبيل له عليها إلا با
  .)6(حربيين أو ذميينكانا سواء ، وإلا فلا، برضاها إن أسلمت

  

  :رأي القانون في انتقال الزوجين إلى الإسلام
  

منه ) 183( الأحوال الشخصية ما ينظم هذه المسألة، غير أن المادة لم يرد في قانون  
وقد وكما سبق بيانه، أحالت ما لا ذكر له في هذا القانون إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة، 

  .حنفي بهذا الخصوص، في هذا المطلبالمذهب الرأي سبق بيان 
                                                 

 كان كبير الديار المصرية ورئيسها وأمير من                  و .    وفقهاً  إمام أهل مصر في عصره، حديثاً            :   الليث بن سعد عبد الرحمن الفهمي  : هو) 1(
لا أن   الليث أفقه من مالك، إ         :   الشافعي   عنه  قال   ،  جواد    في قلقشندة، وكان من الكرماء الأ              بها في عصره، أصله من خراسان، ومولده                

 ، كان فقيه النفس عربي اللسان          ،  أكمل من الليث     ما رأيت أحداً       "   : وقال يحيى بن بكير     . أخباره كثيرة، وله تصانيف. أصحابه لم يقوموا به
 ـ175   سنةي القاهرة    ـ ف ، توفي    حسن المذاكرة      ،  ويحفظ الحديث والشعر        ، يحسن القرآن والنحو         ابن العماد، شذرات الذهب،             :   ينظر .   ه

  .248/ 5كلي، الأعلام، الزر. 285/ 1
وكان رأسا في العلم         وزاع، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد،                         وزاعي، من قبيلة الأ         لأ عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد ا          :   هو   ) 2( 

  الأوزاعي      كان  " ) :   تاريخ بيروت      ( قال صالح بن يحيى في       .   وعرض عليه القضاء فامتنع         .    وأحد الكتاب المترسلين        ، والعمل جم المناقب       
في الفقه، و     )   السنن  ( له كتاب     . " عظيم الشأن بالشام، وكان أمره فيهم أعز من أمر السلطان، وقد جعلت له كتاب يتضمن ترجمته                                   

 ـ157 سنة سكن بيروت وتوفي بها       ،  ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها               )   المسائل   (  ابن العماد، شذرات         :    ينظر . ه
  .320/ 3، لأعلامالزركلي، ا. 241/ 1الذهب، 

أخذ   .   شيخ القراء والمفسرين        :   قال الذهبي     .   تابعي، مفسر من أهل مكة        :   أبو الحجاج المكي، مولى بني مخزوم              مجاهد بن جبر     :   هو )   3( 
. ، واستقر في الكوفة       الأسفار   فيم نزلت وكيف كانت؟ وتنقل في            :   التفسير عن ابن عباس، قرأه عليه ثلاث مرات، يقف عند كل آية يسأله                 

:  ينظر . سنة أربع ومائة      :   يل سنة اثنتين ومائة، وق        : وقيل   مائة،    سنة  ، مات وهو ساجد     ،  ن لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب فنظر إليها              وكا  
، 1، ط    لبنان  –بيروت    ،  دار الرائد العربي          ،  إحسان عباس     :   حقّقه ،   طبقات الفقهاء     ، ) ه 476ت  ( براهيم بن علي بن يوسف        إ الشيرازي،       

  .278/ 5لأعلام، الزركلي، ا .69م، صفحة 1970
 الخليفة الصالح، والملك العادل، وربما قيل له                    ، بن أمية الأموي       بن مروان بن الحكم بن أبي العاص                 عمر بن عبد العزيز      :   هو )   4( 

م ث .   ولد ونشأ بالمدينة، وولي إمارتها للوليد                  .   وهو من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام                      .   خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم           
وقال ميمون     .   أتيناه نعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه          :   قال مجاهد    .   كانت خلافته سنتين وأشهراً       ،  استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام            

 ـمات سنة إحدى ومائة        .  كان العلماء عنده تلامذة: بن مهران / 5الزركلي، الأعلام،           .   64الشيرازي، طبقات الفقهاء، صفحة             :    ينظر ،  ه
50.  

 ـ772ت  (  عبد االله محمد بن عبد االله         و أب  ، الزركشي    .   117/   7 قدامة، المغني،        ابن  )   5(    شرح الزركشي على مختصر الخرقي،          ، ) ه
  . 388/ 2 م،2002 -هـ 1423، 1لبنان، ط  –بيروت ،  دار الكتب العلمية،عبد المنعم خليل إبراهيم :حقّقه

 .312/ 7،المحلىابن حزم، ) 6(
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  رابعالالمبحث 
  

  وطلاقهمغير المسلمين في أنكحتهم الأحكام الخاصة ب
  

  :اختلفت آراء الفقهاء في حكم أنكحة غير المسلمين وطلاقهم، وفيما يلي بيان ذلك
  

لحنبلية إلى صحة نكاح وطلاق غير                           :   أولاً    فعية وا لشا لحنفية وا لجمهور من ا ذهب ا
  :، مع بعض التفصيل في هذه المسألة)1(المسلمين فيما بينهم

  
ن       :   فقال الحنفية والشافعية         كحة فيما بين المسلمين، صح بين غير        إن كل ما صح من أ

 فحيث وقع من     ،  وعموم الرسالة       على صحته وعلل الحنفية ذلك، لتظافر الاعتقادين              .   المسلمين  
   .)2( وجب الحكم بصحته،الكفار على وفق الشرع العام

  
واستدلوا على      .   ) 3(  فقالوا بصحة نكاح غير المسلمين فيما بينهم دون تقييد                ، أما الحنبلية    

 :قرآن والسنة، وفيما يلي بيان ذلكبالذلك 
 
v                  لقرآن الكريم بقول االله ¼(  : Iاستدلوا من ا çmè? r&tç øB $# ur s's!$£J ym É= sÜ ysø9 $# ÇÍÈ( )4 (  ، قوله ب وU: 

)öUué üÑur ª! $# WxsVtB öúïÏ% ©# Ïj9 (#qãZ tB# uä |N r&tç øB $# öc öqtã öç Ïù... (الآية )5(.  

  
 الإضافة وحقيقة ى أزواجهن،إل نساءال أضافأنه في الآيتين الكريمتين : وجه الدلالة

  .صحيحة يةزوج تقتضي
  
v النبي لواستدلوا من السنة بقو r: )6()سفاح من لا نكاح من ولدت(. 

                                                 
 . 310/ 2 الكاساني، بدائع الصنائع،) 1(

. 191/   3الشربيني، مغني المحتاج،          .   222/   3ابن نجيم، البحر الرائق،            .   412/   2، فتح القدير،       ابن الهمام     .   المصدر السابق نفسه       )   2( 
 . 379 /3حاشية البجيرمي،  البجيرمي،

 . 682/ 2البهوتي، شرح منتهى الإرادات، . 132/ 7ابن قدامة، المغني، ) 3(

 ).4(رقم سورة المسد، الآية ) 4(

 ).11( سورة التحريم، الآية رقم) 5(

البيهقي،   :   ، ينظر  ) خَرجتُ مِن نِكَاحٍ غَيرِ سِفَاحٍ       :   (  أخرى، منها     اًلم أعثر لهذا النص على أصل في كتب الحديث، غير أن له صيغ                  )   6( 
 .331/ 6، إرواء الغليل، الألباني: ينظر". مرسل صحيح الإسناد: "قال الألباني. 190/ 7، )13855(السنن الكبرى، برقم 
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 عد الزواج في الجاهلية زواجاً حقيقياً، وذلك بنفيه أن يكون r أن النبي :وجه الدلالة
 من نكاح rيحاً، إذ إنه ولد ولد من سفاح، وهذا يقتضي أن يكون الزواج بين غير المسلمين صح

 نكحةأككما صرح بذلك، وإذا ثبتت صحة النكاح بناء على الحديث الشريف، ثبتت أحكامه 
  .)1(المسلم كطلاق محله في أهله من لصدوره الطلاق وقوع :ومنها ،المسلمين

  
 شرط من لأن؛  عندهمالمشهور على فاسدة الكفار أنكحة أن إلى المالكية ذهب و:ثانياً

  .)2(الزوج إسلام النكاح حةص
  
  :الترجيح

  
صحة نكاح  بعد النظر في أقوال أصحاب المذاهب، يترجح لي ما ذهب إليه الجمهور من

صحة نكاح غير  وطلاق غير المسلمين فيما بينهم، مع مراعاة ما ذهب إليه الحنبلية، من
 وعدم وجود دليل لما ذهب ؛ وذلك لقوة أدلتهم من القرآن والسنة،المسلمين فيما بينهم دون تقييد

أما . إليه كل من الحنفية والشافعية من اشتراط أن يكون موافقاً لما صح عند المسلمين من أنكحة
 النكاح صحة شرط من لأن؛ المشهور على فاسدة الكفار أنكحة أن ما ذهب إليه المالكية من

من الكتاب والسنة، كما أن دليلهم ، فيرد عليه بالأدلة التي احتج بها الحنبلية الزوج إسلام عندهم
أما إذا كان الزوجان غير مسلمين، فإن . الذي استدلوا به يصح فيما إذا كانت الزوجة مسلمة

دليلهم لا يصلح لذلك، عوضاً عن أن ما ذهبوا إليه يناقض الآيات الصريحة في التعبير بكلمة 
مع ) نكاح(ريف الذي عبر بكلمة فيما هو حاصل بين غير المسلمين، وكذلك الحديث الش) امرأة(

أن يخطب الرجل المرأة :  كان على أكثر من صورة، ومنهاrأن زواجهم قبل الرسول 
  .rويتزوجها، كما هو الأمر بين المسلمين، وهذا ما ولد منه النبي 

  
  : عند المسلمين لبطلانها أو فسادهاحكم أنكحة غير المسلمين المحرمة: مسألة

  
  :ين في حكم أنكحة الكفار المحرمة عند المسلمين على النحو التالياختلف فقهاء المسلم

  
والجمع بين الأختين والجمع الحاصل في نكاح المحارم إلى أن : ذهب الحنفية والشافعية

 أو بمرافعتهما لا بمرافعة ،بإسلام أحدهما بينهمابين خمس نسوة، يجب على القاضي أن يفرق 
                                                 

 . 682/ 2البهوتي، شرح منتهى الإرادات، . 132/ 7ابن قدامة، المغني، ) 1(

 ـ684ت  ( بن عبد الرحمن        إدريس      بن   أحمد  القرافي،      )   2(  م 1994لبنان،      –، بيروت     الغرب     دار   ،  حجي   محمد   : حقّقه ، الذخيرة،       ) ه
  .227/ 3الخرشي، شرح مختصر خليل، . 4/326، )دون رقم طبعة(
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ه عند المسلمين، وصحته مع الفساد بالنسبة لغير المسلمين، عند وذلك لحرمت ؛أحدهما عند الإمام
وعند الصاحبين هو باطل، . uأبي حنيفة؛ لأن زواج المحارم كان جائزاً في شريعة آدم 

واكتفَى أصحاب أبي حنيفة برفع الدعوى من أحد الخصمين لإيجاب حكم القاضي المسلم 
 ما داموا  للأمر بتركهم وما يدينون؛فلا تفريق اتفاقاً ما إذا لم تحصل المرافعة أصلاًأو. )1(بينهما

  .)2(قد بذلوا الجزية
  

فقد أسلفت أنهم عدوا نكاح غير المسلمين فاسداً أصلاً، حتى لو كان بين : أما المالكية
غير المحارم، ومن باب أولى أن يكون نكاح المحارم غير المسلمين عند المالكية فاسداً إن لم 

أنه يجب الحكم على غير : ل قولهم قال الظاهرية، ولكنهم زادوا على الجميعومث. يكن باطلاً
  .)3(المسلمين سواء ترافعوا إلينا أو لم يترافعوا، رضوا أو لم يرضوا

  
ى ا اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلون على الأنكحة المحرمة مرقَيإلى أنهم : وذهب الحنبلية

يحول الإمام فإن كتابية  وفي حال تزوج مجوسي من ،ين الشرطينهذا المذهب بهذالمسلمين، و
  .)4(رون على نكاح محرمقَفيخرج من هذا أنهم لا ي، بينهما

  
  :الرأي الراجح

  
يترجح لي ما ذهب إليه الصاحبان من الحنفية، من أنهم يقرون على أنكحتهم الباطلة ما   

م الإسلام متى ما ترافعوا إلينا داموا لم يترافعوا إلى المسلمين، ومن وجوب الحكم بينهم بحك
  .سواء ترافع جميعهم أو أحدهم

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .311/ 2الكاساني، بدائع الصنائع،  (1)

الشافعي، الأم،        .   223/   3رائق،    ابن نجيم، البحر ال        .    وما بعدها    415/   3، فتح القدير،       ابن الهمام     .   39/   5السرخسي، المبسوط،           ) 2( 
4/213.  
  .425/ 9ابن حزم، المحلى، . 144/ 4الخرشي، شرح مختصر خليل،  )3(
  .101/ 3الروض المربع،  البهوتي، .152/ 8المرداوي، الإنصاف،  )4(
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  :غير المسلمين أنكحة حكم القانون في
  

، قد نظم أحكام الزواج والطلاق 1976 لسنة 61إن قانون الأحوال الشخصية رقم 
أما غير المسلمين فهم ملل ونحل عدة، فالمسيحية في فلسطين متعددة  بالنسبة للمسلمين،

وائف، وأبرزها الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية، ولكل طائفة منها شريعتها الخاصة الط
 مجالس الطوائف الدينيةبها فيما يتعلق بتنظيم الزواج وما يتصل به من أحكام، وقد ترك قانون 

، ترك 1958 لسنة 9 المعمول به في الضفة الغربية بموجب القانون رقم 1938 لسنة 2رقم 
لس هذه الطوائف أي محاكمها صلاحية البت في القضايا المتعلقة بالزواج وما يتصل به من لمجا

أحكام، وفقاً للقوانين الخاصة بهذه الطوائف، ومن الجدير ذكره أن هذه القوانين، غير صادرة 
إنما صادرة عن السلطات الدينية لتلك الطوائف، وهي بهذه المثابة وعن جهة تشريعية برلمانية، 

وليس أدل على ذلك . رب إلى شرائع دينية منها إلى قوانين وفق المفهوم العام لمصطلح القانونأق
مما ورد في ديباجة قانون الأحوال الشخصية في الأبرشية البطريركية اللاتينية الأورشليمية، 

  :حيث جاء فيها ما نصه
  
خلصت من الحق ليس هذا القانون اشتراعاً جديداً، لكنه مجموعة مبادئ وقواعد است"

القانوني واللاهوت الأدبي والتقاليد القضائية التي سارت عليها محاكمنا البطريركية اللاتينية منذ 
  .نشأتها

  
فنحن على يقين أن تدوين هذه القواعد والمبادئ القضائية في أسلوب شرعي عصري 

  .)1(..."واضح، وفقاً لروح القوانين الكنسية، سيسهل مهمة محاكمنا 
  

مما تقدم، أن القانون قد اعترف بصحة الزواج وما يتصل به من أحكام لدى غير يتضح 
المسلمين، طالما انعقد الزواج وفق الشرائع والقوانين الخاصة بالطوائف الدينية غير المسلمة في 

  .فلسطين، وهذا ما يتفق مع ما ذهب إليه جمهور فقهاء المسلمين من صحة زواج غير المسلمين

 

                                                 
 .م1954، القدس، البطريركية اللاتينية، المطبعة قانون الأحوال الشخصية في الأبرشية البطريركية اللاتينية الأورشليمية )1(
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 
 
 

 
  

 
  
  
  

  :وفيه أربعة مباحث، على النحو الآتي  
  

  . الإرث في الشريعة الإسلامية:المبحث الأول
  

  . التوارث بين المسلمين وغيرهم:الثاني المبحث
  

  .التوارث بين غير المسلمين حال اتفاق مللهم وحال اختلافها :الثالث المبحث
  

  .القانون رأي :المبحث الرابع
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  الأول المبحث

  
  الإرث في الشريعة الإسلامية

  
  

  :وفيه ثلاثة مطالب، على النحو الآتي  
  

  . معنى الإرث وأسبابه:المطلب الأول
  

  . شروط الإرث:المطلب الثاني
  

  . موانع الإرث:المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  

  معنى الإرث وأسبابه
  

  :ة واصطلاحاًتعريف الإرث لغ: أولاً
  

هو في إِرثِ صِدقٍ،       :   يقال   ،  الأَصلُ  :   للإرث أكثر من معنى في اللغة، منها              : الإرث لغة     
إِلى   كما قال أحدهم       ،   الذي تَوارثَه الآخَر عن الأَولِ               ، الأَمر القَدِيم      :   الإِرثُ    و .   أَي في أَصلِ صِدقٍ     

نكم على إِرثٍ من إِرث إِبراهيم              ؛ اثْبتوا على مشاعِركم هذه         "   : في الحج     أَهل عرفة     وأَصلُ   ،  "  فإِ
 لكسرة الواو كما  ؛ فقلبت الواو أَلفاً مكسورة،الإِرث أَصله من الميراث إِنما هو وِرثٌف،همزتهِ واو

 أَنكم على بقية من وِرثِ إِبراهيم             :  فكأَن معنى الحديث      ،  إِكاف   :  وللوِكافِ    ،  إِسادة   : قالوا للوِسادة      
  .)1( وهو الإِرثُ، عليه بعد موتهالذي ترك الناس

  

موضوعه التركات، وقد عبر الفقهاء عنه في كتبهم بالفرائض، ولكـل           : الإرث اصطلاحاً 
  :، وفيما يلي بيانها"علم الفرائض"منهم تعريف خاص به، حيث عرفه الحنفية تحت عنوان 

  

ف  تعر  وحسابٍ فقهٍعلم بأصول من    : ، بأنه )الفرائض(عرف الحنفية الإرث    : تعريف الحنفية  )1
  . )2( من التركة كلٍّحقَّ

 

 ثبت لمستحق بعد موت من كان له بقرابة أو ما في معناها التجزؤحق يقبل  :تعريف المالكية )2
 .)3(كالنكاح والولاء

  

 .)4(نصيب مقدر للوارث: تعريف الشافعية )3
  

 .)5( لمستحقهنصيب مقدر شرعاً: تعريف الحنبلية )4
  

يقبل  شرعاً،  مقدرٍحقٍّما يؤول من ": هوو حول معنى واحد، وعليه فإن تعريفاتهم تدور
وهو ما يتفق وتعريـف     ،  " بقرابة أو ما في معناها كالنكاح      حقيه،بعد وفاة شخص لمست   التجزؤ  
  .المالكية

                                                 
  ).إرث: (، مادة155/ 5الزبيدي، تاج العروس، ). إرث: (حرف الثاء، مادة. 199/ 2ابن منظور، لسان العرب،  )1(
 .757/ 6صكفي، الدر المختار، الح) 2(

 .249/ 2النفراوي، الفواكه الدواني، . 649/ 2التسولي، البهجة في شرح التحفة، ) 3(

 .3/ 3الأنصاري، أسنى المطالب، ) 4(

 .21/ 3، عنقتالروض المربع شرح زاد المسالبهوتي، ) 5(
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  :أسباب الإرث: ثانياً
  

هـو الـذي     :واصطلاحاً. )1( كل شيء يتوصل به إلى غيره      :السبب لغة  :ف السبب يتعر
  .)2(وده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته؛ كزوال الشمس لوجوب الظهر مثلاًيلزم من وج

  
. والرابـع مختلـف فيـه     ،  ثلاثة متفق عليها بين الأئمة الأربعة      :وللإرث أسباب أربعة  

 ، ولو بـلا وطء    اًصحيح أن يكون    نكاحالو، والقرابة والولاء النكاح: هي )3(فالثلاثة المتفق عليها  
 والرابع المختلف فيه هـو جهـة        .هي الرحم  قرابة، وال  سببها العتق  لتي ا عصوبةالولاء وهو   الو

ن قـال   عند م  -) الإسلام(والذي يرث بهذا السبب     . فالمسلمون عصبة من لا وارث له     ،  الإسلام
  .)4( هو بيت المال على تفصيل فيه-  وهم المالكية والشافعية،به

  
 ،توارث بمثلها المسلمون فيما بينهم    يتوارثون فيما بينهم بالأسباب التي ي     وغير المسلمين   

 ولا خلاف ،وقد يتحقق فيما بينهم جهات للإرث لا يرث بها المسلمون من نسب أو سبب أو نكاح
 نحو نكاح المحارم بنـسب أو       ،أنهم لا يتوارثون بالأنكحة التي لا تصح فيما بين المسلمين بحال          

  .)5( قبل زوج آخر ونكاح المطلقة ثلاثاً،رضاع

  
  
  
  
  

                                                 
 ).سبب: ( حرف الباء، مادة.455/ 1ابن منظور، لسان العرب، ) 1(

 .298/ 1الموافقات لشاطبي، ا) 2(

. 416/   6،   التاج والإكليل لمختصر خليل         المواق،     .   250/   2النفراوي، الفواكه الدواني،                  .   557/   8ابن نجيم، البحر الرائق،            )   3( 
 .3/ 5ابن مفلح، الفروع، . 4/ 3الأنصاري، أسنى المطالب، 

 .4/ 3، الأنصاري، أسنى المطالب. 250/ 2الفواكه الدواني، النفراوي، ) 4(

  .454/ 6، الفتاوى الهندية، نظام الدين وآخرون. 571/ 8ابن نجيم، البحر الرائق، . 30/ 30السرخسي، المبسوط،  )5(



 - 127 -

  طلب الثانيالم
  

  شروط الإرث
  

. )1(علاماتها: ، ومنه أشراط الساعة، أي    العلامة :لغة وهو   ، جمع شرط  :تعريف الشروط 
وهو خارج عن   ،  ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته        ، ما يلزم من عدمه العدم     :صطلاحاًاو

  .)2(الماهية
  

  :)3(وللإرث شروط ثلاثة
  

 كما في المفقود إذا حكم القاضـي        الموتى حكماً  أو إلحاقه ب   ، تحقق موت المورث   :الأول
  .)4(ةروجب غُكما في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه تُ  أو تقديراً،بموته

  

 انفصل  لٍمكح، أو إلحاقه بالأحياء تقديراً   ،  تحقق حياة الوارث بعد موت المورث      :الثاني
فة حياة مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت ولو نطاًحي.  
  

وتعين جهة القرابة ،  العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء :الثالـث 
  .والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها، من بنوة أو أبوة أو أمومة أو أخوة أو عمومة

  

  .)5(معرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء: وأضاف بعض الشافعية شرطاً رابعاً هو

                                                 
البجيرمي، حاشية      .   382/   2الشربيني، الإقناع،          ) .   شرط :   ( باب الشين، مادة        .    وما بعدها    211/   11الأزهري، تهذيب اللغة،            )   1( 

  .22/ 3لموسوعة الفقهية الكويتية، ا. 208/ 3البجيرمي على الخطيب، 
 ـ756ت  ( بن علي    السبكي، علي بن عبد الكافي         )   2(   الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي،                         ، ) ه

 ـ1404،  1لبنان، ط       – بيروت    ،  دار الكتب العلمية       ، جماعة من العلماء      :   حقّقه   الله محمد بن بهادر بن عبد ا        ، الزركشي    .   205/   1،  ه
 ـ794ت (   -هـ  1421،  1، ط    لبنان  – بيروت    ،  دار الكتب العلمية       ، محمد محمد تامر    :   حقّقه ،   البحر المحيط في أصول الفقه         ، ) ه

 ـ885ت  (   سليمان   بن   علي   ،  المرداوي      . 466/ 2،  م 2000   عبد الرحمن الجبرين       : حقّقه ،   التحبير شرح التحرير في أصول الفقه           ، ) ه
 .1067/ 3، )دون رقم طبعة(، م2000 -هـ 1421 ،الرياض – السعودية، لرشدمكتبة ا، أحمد السراح وعوض القرنيو

 ـ1241ت  ( الصاوي، أحمد بن محمد          .   758/   6ابن عابدين، رد المحتار،             )   3(  محمد عبد   :   حقّقه ، بلغة السالك لأقرب المسالك،             ) ه
قليوبي،   .   5/   3لشربيني، مغني المحتاج،         ا .   400/   4،  م 1995  -هـ  1415،  1 بيروت، ط      –، لبنان    دار الكتب العلمية       ،  السلام شاهين    

 .544/ 4الرحيباني، مطالب أولي النهى، . 405/ 4البهوتي، كشاف القناع، . 150/ 3حاشية قليوبي وعميرة، 

 :منه أيضاً   و   ، الدرهم      من   أكبر    ته رغُ   الذي     : الخيل    من   والأغر      الدرهم،       فوق    الجبهة    في   بياض  :   من معاني الغُرة في اللغة         :   الغُرة   )   4( 
 الجنين،    على   الجناية     في   يجب   ما   على   أيضاً    وتطلق    الوضوء،      في   الوجه     من   الواجب      فوق    ما   على: الاصطلاح في وتُطلق .والأمة العبد
، مادة    11/   5ابن منظور، لسان العرب،            :    ينظر . ، وهذا المعنى الثاني هو المراد هنا               بيعم   عيب   من   سليمال    مميزال    عبدال    أو    مة الأ    يوه  
 .169/ 31الموسوعة الفقهية الكويتية، . 160/ 4حاشية قليوبي، قليوبي، ). غرر(

  .5/ 3الشربيني، مغني المحتاج، ) 5(
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  المطلب الثالث
  

  موانع الإرث
  

  : المانعتعريف 
  

وبين   ه  بين حال  :   ، وهو الحؤول، ومنع بين الرجل وبين كذا، أي                      المنْع   من  : المانع لغة    
 منَعه يمنَعه منْعاً ومنَّعه      ،  تحجير الشيء    :  ويقال هو    ،  وهو خلافُ الإِعطاءِ        ، الشيء الذي يريده         

  .)1( ضنِين ممسِك:وع ومانِع ومنَّاع ورجل منُ،فامتَنَع منه وتمنَّع
  

يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمـه وجـود ولا عـدم              ما   هو   :المانع اصطلاحاً 
  .)2(لذاته

  

، واختلاف الـدين  ، والقتل، الرق: وموانع الإرث المتفق عليها بين الأئمة الأربعة ثلاثة       
وعند المالكية مـن    . )3(والدور الحكمي ، ارينواختلاف الد ، الردة: واختلفوا في ثلاثة أخرى هي    

  . واللعان بين الزوجين عند بعض الشافعية،الموانع جهل تأخر موت الوارث عن موت المورث
  

اختلاف الـدين،   :  وموضوع الرسالة، وهما   نيتناسبا وسأتناول في رسالتي هذه، مانعين    
  :والردة، وفيما يلي بيان ذلك

  

  :نياختلاف الد: المانع الأول
  

يختلف حكم التوارث بين المسلمين مع غيرهم، عن حكم توارث غير المـسلمين فيمـا               
بينهم، سواء عند اتحاد مللهم، أو اختلافها، ويقتضي هذا المانع البحث عن الاختلاف بين ديـن                
المسلمين وبين دين غيرهم كمانع من موانع الإرث، كما يقتضي البحث عن اختلاف دين غيـر                

                                                 
  .، بتصرف)منع: (، حرف العين، مادة334/ 8ابن منظور، لسان العرب،  )1(
 .206/ 1السبكي، الإبهاج، ) 2(

 أن يلزم من التوريث عدمه، وذلك بأن يقر حائز للمال                      : هو   الدور الحكمي      و عند الإمام الشافعي من موانع الإرث،                  :   الدور الحكمي        ) 3( 
في ظاهر الحال بمن يحجبه حرمانا، كما إذا أقر أخ لأب يصح إقراره بابن للمتوفى مجهول النسب؛ إذ في هذه الحالة يثبت نسب                                                   

 فلا يصح إقراره، وإذا            الأخ وارثاً       فلا يكون    .   إذ يلزم من توريثه الدور الحكمي، لأنه لو ورث الابن لحجب الأخ                            .   القرابة ولكن لا يرث   
فإثبات الإرث يؤدي إلى نفيه، وما أدى بإثباته إلى نفيه انتفى من                             .   لم يصح إقراره لم يثبت النسب، وإذا لم يثبت النسب، لم يثبت الإرث                           

إذا أقر بنون بابن آخر أو إخوة                 وإلا فلا، كما        للمال، وأقر بمن يحجبه حرماناً           أصله، ولا يكون الدور الحكمي إلا إذا كان المقر حائزاً                         
الموسوعة الفقهية      :   ينظر .   بأخ آخر، أو أعمام بعم آخر، فإن نسب المقر به يثبت، وكذلك إرثه، لأن الإرث فرع النسب وقد ثبت                                             

  .29/ 3الكويتية، 
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وهـذا مـا    . عضهم البعض كاليهود والنصارى والمجوس والمرتدين وغيـرهم       المسلمين بين ب  
  .- إن شاء االله تعالى –سأتحدث عنه في المبحثين اللاحقين 

  
  :الردة: المانع الثاني

  
  :و مات على الردة على أربعة أقوال، أف الفقهاء في مال المرتد إذا قتلاختل

  
 يكـون   في حال إسـلامه   المرتد  ن ما اكتسبه    أالقول ب  حنيفة إلى    ذهب أبو  :القول الأول 

  .)1(لبيت المال يكون لورثته من المسلمين، وما اكتسبه في حال ردته
  

ن مال المرتد أبذهب الصاحبان من الحنفية أبو يوسف ومحمد، إلى القول  و:القول الثاني
  .)2(، سواء اكتسبه في إسلامه أو ردتهيكون لورثته من المسلمين

 
والحنبلية، حيث ذهبوا إلى القول بأن جميع مـال          ةوالشافعي يةمالكوهو لل  :القول الثالث 

؛ لأن المرتد أصبح لا يملك مالاً بسبب ردتـه، ويـصير          لبيت مال المسلمين   )3( يكون فيئاً  المرتد
  .)4(ماله للمسلمين؛ لأنه يجب قتله عقب ردته

  
المرتد مذ يرتد من ماله فلبيت           كل ما ظفر به     أن  لوا ب    للظاهرية، الذين قا        : القول الرابع       

 لم يظفر به    ا وكل م  ،، أو لحق بدار الحربمرتداًأو قتل مال المسلمين رجع إلى الإسلام أو مات 
فلورثته من الكفار، فإن رجع إلى الإسلام فهو له، أو لورثته                         :   من ماله حتى قتل أو مات مرتداً            

  .)5(من المسلمين إن مات مسلماً
  

الـصلة   من أقاربه المسلمين لانقطاع       في أن المرتد لا يرث أحداً      بين الفقهاء ولا خلاف   
  .  مثلـه  اًولا يـرث مرتـد    . ر على الدين الذي صار إليـه      ؛ لأنه لا يقَ   كما لا يرث كافراً   . بالردة

 ، سواء كان المرتد رجلاً أو امـرأة إلا        ب وهي تبطل بالردة   رووصية المرتد باطلة لأنها من القُ     
  .)6(عند الحنفية فإن وصايا المرتدة نافذة؛ لأنها لا تقتل عندهم، بل تحبس حتى تتوب أو تموت

                                                 
  .199/ 22الموسوعة الفقهية الكويتية، . 100/ 10السرخسي، المبسوط،  )1(
  .ماالمصدران السابقان نفساه )2(
 .312/ 6ابن قدامة، المغني، : ينظر. قتال بغير الكفار مال من المسلمين إلى الراجعالغنيمة، أو هو   هو:الفيء) 3(

 ـ1299ت  ( عليش، محمد بن أحمد بن محمد         )   4(   -هـ  1409لبنان،      – بيروت    ، دار الفكر     ،  منح الجليل شرح على مختصر خليل       ،  ) ه
  .6/250ابن قدامة، المغني، . 161/ 6الشافعي، الأم، .  66/ 8، شرح مختصر خليل، الخرشي. 217/ 9، )دون رقم طبعة (م1989

  .304/ 9ابن حزم، المحلى،  )5(
عليش، منح الجليل،      .   368/   6ل،  المواق، التاج والإكلي            .   134/   7الكاساني، بدائع الصنائع،            .   108/   10السرخسي، المبسوط،           ) 6( 
9/512 .  
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  المبحث الثاني
  

  يرهمتوارث بين المسلمين وغال
    
v مسلممن الكافر حكم توارث ال:  

    
 إذا كان يربطه بـه    -لم أعثر على قولٍ للعلماء عن حكم ميراث غير المسلم من المسلم             

 إن بقي الأول على كفره، أو أسلم بعد قسمة التركة، وإنما تحدثوا عن حكم               -الإرث  أحد أسباب   
، فهذا إن دلّ على شـيء فإنمـا يـدل علـى أن              )1(إرثه من المسلم إذا كان إسلامه قبل القسمة       

المسلمين متفقون على أن الكافر إذا بقي على كفره، أو أسلم بعد القسمة فلا يرث مـن المـسلم                   
ف الفقهاء كان في إسلامه قبل القسمة، هل يرث المسلم أم لا يرثه؟ فيما يلي بيـان                 شيئاً، واختلا 

  :ذلك
  

هـو   و  من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية، وبعض الحنبلية،       جمهورالذهب   :أولاً
 حتى ولـو     بحال،  إلى أن الكافر لا يرث المسلم      ،y  وأكثر الصحابة  )2(قول علي وزيد بن ثابت    

وهذا الحكم عام لجميـع      ،ريث قد وجبت لأهلها بموت المورث      لأن الموا  ؛مة التركة أسلم قبل قس  
 .)3( بـالولاء و بالنكاح أ  و بالقرابة أ  الكافربارتباط المسلم   سبب الإرث   سواء كان   أسباب الإرث،     

 لاَ يتَوارثُ : (وقوله ،)4() ولاَ يرِثُ الْكَافِر الْمسلِم    ،لاَ يرِثُ الْمسلِم الْكَافِرr:)      النبي بقولواستدلوا  
  .)5()أَهلُ مِلَّتَينِ شَتَّى

                                                 
:  صحة ودلالة    rي على قول لهم في هاتين المسألتين، أو عدم تطرقهم لهما هو ثبوت قول النبي                            ربما كان السبب في عدم عثور             ) 1( 
 )                 لِمسالْم رِثُ الْكَافِرلاَ يو الْكَافِر لِمسرِثُ الْمكما أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث كما أوضحت ذلك سابقاً،                          .   - متفق عليه   –)   لاَ ي

  . نفسهان هذه الرسالةم 129 – 128 صفحة :ينظر
الإمام الكبير شيخ        وهو   . أبو خارجة     :   وقيل  سعيد،    أبو  :   الأنصاري، كنيته        الخزرجي، النجاري          ، ضحاك ال  بن    زيد بن ثابت     هو  )   2( 

وقرأ عليه القرآن بعضه أو كله، ومناقبه                    . ، وعن صاحبيه      rحدث عن النبي      ،  t  كاتب الوحي       .  مفتي المدينة    ، المقرئين والفرضيين      
: ، وقيل   سنة إحدى وخمسين     :    وقيل   مات سنة خمس وأربعين، عن ست وخمسين سنة،            : فقيل :   على أقوال     ته  د اختلفوا في وفا      وق    . جمة 

  . وما بعدها بتصرف426/ 2سير أعلام النبلاء، : الذهبي:  ينظر.فاالله أعلم، سنة ست وخمسين أثبت:  وقيل.وخمسين سنة خمس
. 246/   6ابن قدامة، المغني،          .   24/   2الشيرازي، المهذب،           .   600/   2الك، المدونة،        م .    وما بعدها    30/   30السرخسي، المبسوط،         )   3( 

 .304/ 9ابن حزم، المحلى، 

، صفحة  باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم                  /   ، كتاب الفرائض       ) 6764( صحيح البخاري، برقم        البخاري،      :   متفق عليه  )   4( 
 .792باب لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، صفحة / لفرائض، كتاب ا)4031(صحيح مسلم، برقم مسلم، و. 1203

ابن حنبل، المسند، برقم          :   رواه أبو داود في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى، والدار قطني في سننه، وأحمد في مسنده، ينظر                                        )   5( 
: ينظر .   حسن :   قال الألباني      .   433/   11،  -ا  رضي االله عنهم    –حديث عبد االله بن عمرو         /   ، مسند المكثرين من الصحابة         ) 6844( 

 .158/ 6، )1719(الألباني، إرواء الغليل، برقم 
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 دل الحديثان الشريفان على عدم جواز التوارث بـين المـسلمين وغيـر              :وجه الدلالة 
المسلمين؛ وذلك لنفي فعل التوارث بين المسلمين وأهل الملل المختلفة، ونفي الفعل يـدل علـى                

  .الحرمة؛ لأنه يفيد عدم الصحة
  

: r  النبـي   لقول ؛ث قبل قسمة التركة ورِ     إذا أسلم   إلى أن الكافر   الحنبلية،وذهب   :ثانياً
)لَه وءٍ فَهلَى شَىع لَمأَس ن2( في الإسلامولأن في توريثه ترغيباً، )1()م(.  

  
  

v حكم توارث المسلم من الكافر: 
 

  :اختلف المسلمون في حكم توارث المسلم من الكافر إلى قولين
  

 والحنبلية والظاهرية،   من الحنفية والمالكية والشافعية    ذهب جمهور الفقهاء   :ولالقول الأ 
  :من السنة بما يلي  واحتجوا لما ذهبوا إليه.)3(إلى أن المسلم لا يرث الكافر

  
  

 .)4() ولاَ يرِثُ الْكَافِر الْمسلِم،لاَ يرِثُ الْمسلِم الْكَافِرr:)   النبيبقول .1

 
  .)5()لاَ يتَوارثَ أَهلُ مِلَّتَينِ شَتَّى: (-صلاة والسلام  عليه ال–وقوله  .2

  
 دل الحديثان الشريفان على عدم جواز التوارث بـين المـسلمين وغيـر              :وجه الدلالة 

المسلمين، أياً كانت مللهم يهوداَ كانوا أو نصارى أو مجوساً، أو غيرهم؛ وذلك للنهي الـصريح                
  .الوارد فيهما

  
                                                 

وإنما يروى هذا عن ابن            :   وقال فيه      ، ) 18038:   ( البيهقي، السنن الكبرى، برقم           :   رواه البيهقي في سننه وأبو يعلى في مسنده، ينظر                )   1( 
ثير من العلماء؛ لوجود ياسين بن الزيات في سنده، حيث وصفوه بأنه منكر                        والحديث ضعفه ك. 113/ 9 .أبي مليكة، وعن عروة مرسلاً

الألباني، إرواء الغليل،             :   ينظر .   وحسنه الألباني      .   310/   4،  ) 1908( العسقلاني، تلخيص الحبير، برقم           :   ينظر .   الحديث، ومتروك حديثه          
 .156/ 6، )1716(برقم 

 .477 - 476/ 4البهوتي، كشاف القناع، ) 2(

ابن قدامة،      .   24/   2الشيرازي، المهذب،           .   595/   9عليش، منح الجليل،       .   600/   2مالك، المدونة،         .   31/   30رخسي، المبسوط، الس) 3(
 -  دار العاصمة، الرياض          ،   الملخص الفقهي    ، صالح بن فوزان بن عبد االله          ،   الفوزان     . 304/   9ابن حزم، المحلى،         .   246/   6المغني،    

 .312/ 3، هـ1423 ،1، ط المملكة العربية السعودية

 . من هذه الرسالة نفسها130صفحة  4هامش : ، ينظرالحديث سبق تخريجه) 4(

 . من هذه الرسالة نفسها130صفحة  5هامش : ، ينظرالحديث سبق تخريجه )5(
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 )3(ومحمد بـن الحنفيـة   )2( ومعاوية بن أبي سفيان)1(هب معاذ بن جبل ذ :القول الثـاني  
 الإِسـلاَم (: r النبـي    ولق  وحجتهم في ذلك   .)4( إلى أن المسلم يرث الكافر     وغيرهم من التابعين  

  .)5()يعلَى ولاَ يعلُو
  

لم،  استدلوا من الحديث الشريف على أن للمسلم فضلاً وعلواً على غير المس:وجه الدلالة
  . الكافر أن يرث المسلمومن العلووليس العكس، 

  
، على   بأن نفس الإسلام هو الذي يعلو       الذي احتج به المجيزون،    يثوفسر المانعون الحد  

أو أن المـراد    .  فإنه يثبت ويعلو   ،ثبت على وجه آخر   معنى أنه إن ثبت الإسلام على وجه ولم ي        
  .)6(النصرة في العاقبة للمسلمينأي . العلو بحسب الحجة أو بحسب القهر والغلبة

  

                                                 
بن  بينه وبين عبد االله         rآخى رسول االله       ،   يكنى أبا عبد الرحمن       ، معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي                     :   هو )   1( 

 إلى    قاضياً r وبعثه رسول االله       ،  والمشاهد كلها      شهد العقبة وبدراً      ،  وبين جعفر بن أبي طالب        هبين   rآخى رسول االله       :   وقيل  .   مسعود   
 وقال رسول االله       ،  وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن                  ، الجند من اليمن يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام ويقضي بينهم                      

r "   :   وقال    "   .   بالحلال والحرام معاذ بن جبل            أعلمهمr "   :                 مات بناحية الأردن في طاعون             .   " يأتي معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء
 كان  : وقيل  .    وهو ابن ثمان وثلاثين سنة         :  وقيل  .  وهو ابن ثمان وعشرين سنة         : وقيل    ،  وهو ابن ثمان وثلاثين سنة          هـ،  18عمواس سنة    

ابن عبد البر،      :    ينظر . قبض وهو ابن ثلاث أو أربع وثلاثين سنة                و توفي سنة تسع عشرة      :   ، وقيل   سنه يوم مات ثلاثا وثلاثين سنة         
 . وما بعدها1403/ 3، الاستيعاب

مؤسس الدولة الأموية في الشام، وأحد دهاة العرب                         :   ي مو  الأ  القرشي  صخر بن حرب بن أمية       )   أبى سفيان   ( معاوية بن     هو  )   2( 
في    rهـ وتعلم الكتابة والحساب، فجعله رسول االله                  8سنة   ولد بمكة، وأسلم يوم فتحها           .  وقوراً    ماًكان فصيحاً حلي    .   المتميزين الكبار      

ولاه قيادة جيش تحت إمرة أخيه يزيد بن أبى سفيان، فكان على مقدمته في فتح مدينة صيداء وعرقة وجبيل                                        ولما ولي أبو بكر       .   ابه كتّ 
) عثمان  ( وجاء    )   أخيه  (  فولاه دمشق بعد موت أميرها يزيد               وعلماً   ورأى فيه حزماً       ، الأردن      على  جعله والياً     )   عمر ( ولما ولي     .   وبيروت    

وعلم   .   فوجه لفوره بعزل معاوية          )   علي بن أبي طالب      ( وقتل عثمان، فولي        .   ولاة أمصارها تابعين له           وجعل    فجمع له الديار الشامية كلها 
 بإمامة    الأمر   وانتهى    .   يونشبت الحروب الطاحنة بينه وبين عل             .   دمه  ب  قبل وصول البريد، فنادى بثأر عثمان واتهم علياً                  بالأمر   معاوية    

 ـ41 ابنه الحسن، فسلم الخلافة إلى معاوية سنة               ه ثم قتل علي وبويع بعد       .   معاوية في الشام وإمامة علي في العراق                  ودامت لمعاوية        ،  ه
، بلغت فتوحاته      الإسلام   أحد عظماء الفاتحين في         ، وهو     حديثاً  130له .   بنه يزيد   ى ا الخلافة إلى أن بلغ سن الشيخوخة، فعهد بها إل                 

وفى أيامه فتح كثير من         .   وهو أول مسلم ركب بحر الروم للغزو                .   43تلانطيقى، وافتتح عامله بمصر بلاد السودان سنة                   المحيط الأ    
ل من اتخذ المقاصير        وهو أول من جعل دمشق مقر خلافة، وأو                هـ،  48 سنة  وبحراً   وحاصر القسطنطينية براً      .   جزائر يونان والدردنيل        

وضربت   .   وأول من نصب المحراب في المسجد             .   الإسلام   وأول من اتخذ الحرس والحجاب في                )   الدور الواسعة المحصنة والمقصورة              ( 
 ـ60 توفي في دمشق سنة      ) . بي متقلد سيفاً  ا عليها صورة أعر     ( في أيامه دنانير          وما   1416/   3  ،  الاستيعاب   ، ابن عبد البر     :   ينظر .    ه

 .  بتصرف262 – 261/ 7الزركلي، الأعلام، . بعدها بتصرف

 فكان من التابعين من آل         tمحمد بن علي بن أبي طالب، وهو ابن الحنفية، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر                             أبو القاسم      : هو   ) 3( 
وروي    .   ن أو ثلاثة وسبعين     سنة اثنتي  :   سنة ثمانين، وقال الهيثم بن عدي           :   مات سنة ثلاث وثمانين، وقال أبو نعيم              :   قال المدائني      .   البيت  

 .62، صفحة طبقات الفقهاءالشيرازي، :  ينظر."الحسن والحسين خير مني، وأنا أعلم بحديث أبي منهما": عن محمد أنه قال

ابن قدامة،      .   58/   16،  المجموع شرح المهذب       النووي،        . 368/   5،  الاستذكار    ابن عبد البر،       .   30/   30،  المبسوط   السرخسي،       ) 4( 
 .246/ 6المغني، 

 . نفسها من هذه الرسالة7صفحة  2هامش  :الحديث سبق تخريجه، ينظر )5(

 .25/ 3الموسوعة الفقهية، . 31/ 30السرخسي، المبسوط، ) 6(
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  :الرأي الراجح
  

 يترجح لي بعد النظر فيما ذهب إليه كل من المانعين والمجيزين، ما ذهب إليه الفريـق               
الأول من عدم جواز التوارث بين المسلمين وغير المسلمين، وأن ذلك من موانع الإرث؛ وذلك               

يح في عدم جواز التوارث بينهم، والـدليل        لقوة أدلتهم صحة ودلالة، فالدليل الأول صحيح وصر       
أما دليل الفريق الثاني فلا يقوى على مواجهة ما استدل بـه            . الثاني صريح وإن لم يكن صحيحاً     

المانعون؛ وذلك لضعف إسناده، كما أنه فيما لو صح فهو لا يفيد جواز التوارث، إذ إن جلَّ مـا                   
.  أو بحسب القهر والغلبـة ،راد العلو بحسب الحجة   ، أو أن الم   أن نفس الإسلام هو الذي يعلو     فيه  
  .، وهو ما فسره به المانعون النصرة في العاقبة للمسلمين أنأي

  
 وهذا ليس موجوداً بين المسلم وغير المسلم ،كما أن مبنى الميراث على الولاية والنصرة    

لأحدهما على الآخـر،    أياً كانت ملته؛ لأنه مع اختلاف الدين لا تثبت الولاية ولا تكون النصرة              
Y :]¨bوفي القرآن العظيم يقول االله       Î) z̀ ÉÏ% ©! $# (#q ãZtB#uä (#r ãçy_$ydur (#r ßâ yg» y_ur óOÎgÏ9ºuq øBr'Î/ öNÍk Å¦ àÿRr&ur í Îû È@ãÎ6yô 

«!$# tûïÏ% ©! $#ur (#r ur#uä (#ÿr çé |Ç tR̈r y7Í´̄» s9'r é& öNåk ÝÕ÷èt/ âä !$uãÏ9÷r r& <Ù ÷èt/ 4 ... tûïÏ% ©! $#ur (#r ãçxÿ x. öNåk ÝÕ÷èt/ âä !$uä Ï9÷r r& CÙ ÷èt/ [)1(.  

  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).73 و72(، الآيتان رقم الأنفالسورة ) 1(
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  المبحث الثالث
  

   حال اتفاق مللهم وحال اختلافهاالتوارث بين غير المسلمين
  

مللهم،                                  تحدت  ا ا  ذ إ  ، بعضهم من  لمسلمين  ا غير  توارث  ز  ا جو على  ء  لفقها ا تفق  ا
لوا لذلك     واستد  .   ) 1( كاليهودي مع اليهودي، والنصراني مع النصراني، والمجوسي مع المجوسي                            

لاَ يتَوارثَ أَهلُ مِلَّتَينِ : (وقوله ،)2()لاَ يرِثُ الْمسلِم الْكَافِر ولاَ يرِثُ الْكَافِر الْمسلِمr) :بقول النبي 
  .)5()4()وهلْ تَرك لَنَا عقِيلٌ مِن رِباعٍ أَو دورٍ(: ، وقوله)3()شَتَّى

  

، بعضاً بعضهم  يرث    غير المسلمين    على أن   والثاني،       دلّ الحديثان الأول           :وجه الدلالة  
 ورث أبا طالب دون جعفر            دليل على أن عقيلاً      ففيه  أما الحديث الثالث         .   وذلك بمفهوم المخالفة        

 فلذلك لما    ، باعه بمكة    فباع رِ   ،  بمكة  وكان عقيل على دين أبيه مقيماً          ،  مسلمين ا لأنهما كان    ؛ وعلي  
دليل على أن أهل الملل          فهذا   ؟  ل ترك لنا عقيل من رباع        وه  :   ؟ قال   أين تنزل غداً        rقيل للنبي   

  .المختلفة لا يتوارثون، بينما يرث أهل الملة الواحدة بعضهم بعضاً
  
أما إذا اختلفت ملل غير المسلمين، كاليهودي مع النصراني، أو العكس، وكذا المجوس   

  :ي بيان ذلكمع غيرهم، فإن الفقهاء مختلفون في حكم توارثهم من بعضهم، وفيما يل
  

 ذهب الحنفية، والمالكية في قول، والشافعية في الأصح عنـدهم، والحنبليـة فـي               :أولاً
الـشافعي  حيث ذكـر    . )6(رواية، إلى أن غير المسلمين يتوارثون فيما بينهم، عند اختلاف مللهم          

 الكفار واث ور، بينهموا فحكم من غير المسلمين إلى المسلمين،     إذا تحاكم أهل الملل   أنه   :رحمه االله 
                                                 

 ـ595  ت (    محمد بن أحمد بن محمد      ، ابن رشد   .   599/   2مالك، المدونة،         .  31/ 30السرخسي، المبسوط، ) 1( نهاية   بداية المجتهد و        ، ) ه
 ـ1395  ، 4، ط   مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر               ،  المقتصد   . 127/   7الشافعي، الأم،         .    وما بعدها    353/   2،  م 1975  -  ه

  .246/ 6ابن قدامة، المغني، 
 . من هذه الرسالة نفسها130صفحة  4هامش : ، ينظرالحديث سبق تخريجه) 2(

 . من هذه الرسالة نفسها130صفحة  5هامش : ، ينظرالحديث سبق تخريجه )3(

  .633، صفحة  النُّزولِ بِمكَّةَ لِلْحاج وتَورِيثِ دورِهاباب/ ، كتاب الحج)3184(صحيح مسلم، برقم مسلم،  )4(
 مِن   عقِيلٌ   لَنَا   تَرك    وهلْ  "   : فَقَالَ    بِمكَّةَ؟    رِك  دا    فِي   أَتَنْزِلُ   ،   اللَّهِ    رسولَ    يا :   قَالَ    زيدٍ    بنِ   أُسامةَ     أن  ع روي    وهذا الحديث له قصة، حيث            ) 5( 

 .كَافِرينِ     وطَالِب     عقِيلٌ   وكَان   ،   مسلِمينِ   كَان    لِأَنَّهما  ،   علِي   ولاَ  ،   جعفَر   يرِثْه    ولَم  ،   وطَالِب     هو ،   طَالِبٍ    أَبا    ورِثَ     عقِيلٌ   وكَان     " دورٍ؟      أَو    رِباعٍ   
 . 310/ 6رح مشكل الآثار، الطحاوي، ش

إبراهيم بن محمد بن عبد االله             ابن مفلح،    .   127/   7الشافعي، الأم،         .   353/   2ابن رشد،     .   31/   30السرخسي، المبسوط،         )   6( 
 ـ884ت (   أحكام الذميين       زيدان،     .   217/   6  ، ) دون رقم طبعة      ( ،  م 2003/ هـ  1423، دار عالم الكتب، الرياض            ،   المبدع شرح المقنع      ، ) ه

 .519 - 518، والمستأمنين
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 لأن  ؛ الكفر ملـة واحـدة     فجعلوا ، اليهودي النصراني، و  النصراني  اليهودي ،بعضهم من بعض  
  .)1(هم ملة كفر، والأصل إنما هو إيمان أو كفر

  
  :واستدلوا لقولهم بما يلي

  
%I :]tûïÏبقول االله     - أ ©!$# ur (#rãç xÿ x. öN åk ÝÕ÷èt/ âä !$uäÏ9 ÷rr& CÙ÷èt/ [)2(   ة الإسلامية هي الحق    ، حيث إن الشريع

. مؤمن بها وهم المسلمون، ومنكر لها وهم غير المسلمين كافـة          : والناس بالنسبة لها فريقان   
 .)3(فبهذا الاعتبار صاروا كالملة الواحدة، وإن اختلفوا فيما بينهم من دين

 
، )4()كَـافِر الْمـسلِم   ولاَ يـرِثُ الْ ،لاَ يرِثُ الْمسلِم الْكَـافِر   : (، أنه قال  rبما روي عن النبي       - ب

 .فالمفهوم من هذا الحديث أن الكافر يرث الكافر

  
، على أن المراد بإحدى الملتين الإسـلام،        )لاَ يتَوارثَ أَهلُ مِلَّتَينِ شَتَّى    : (وحملوا حديث 

والأخرى ما عداه، فهو ينفي التوارث بين المسلمين وغيرهم، لا بين غير المسلمين وإن اختلفت               
 .مملله

  
 وذهب المالكية في الراجح عندهم، والشافعية في قول، والحنبلية في الرواية الثانية             :ثانياً

  :واستدلوا لقولهم بما يلي. )5(إلى أنهم لا يتوارثون عند اختلاف مللهم
  

، فالحديث صريح في عدم جواز التـوارث    )6()لاَ يتَوارثَ أَهلُ مِلَّتَينِ شَتَّى    : (rبحديث النبي     - أ
 .ن الملل المختلفةبي

 
وبأن غير المسلمين عند اختلاف مللهم، لا يبقى اتفاق ولا موالاة فيما بينهم، بل يكفّر بعضهم   - ب

  .)7(بعضاً، فينبغي أن ينتفي الإرث بينهم، كما انتفى بين المسلمين وغيرهم

                                                 
 .360/ 4 في المذهب، الوسيطالأنصاري، . 127/ 7الشافعي، الأم، . 458/ 8ابن نجيم، البحر الرائق، ) 1(

  ).73( رقم ، الآيةالأنفالسورة ) 2(
 .520 – 519 زيدان، عبد الكريم، صفحة )3(

 . من هذه الرسالة نفسها130صفحة  4هامش : ، ينظرالحديث سبق تخريجه )4(

زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين،                .   217/   6،  المبدع شرح المقنع         ابن مفلح،    . 353/ 2ابن رشد، . 31/ 30خسي، المبسوط، السر) 5(
518 – 519. 

 . من هذه الرسالة نفسها130صفحة  5هامش : ، ينظرالحديث سبق تخريجه )6(

 .519 زيدان، عبد الكريم، صفحة )7(
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، ملة اليهود، وملة النصارى   : غير أن المالكية عدوا غير المسلمين ثلاث ملل فقط، وهي         
مثل قول المالكية،   : وأما الحنبلية فلهم قولان، أولهما    . وملة من عداهم من غير اليهود والنصارى      

أنهم زادوا على ذلك بأن عدوا غير المسلمين مللاً مختلفة، كلاً بحسب اعتقاده، فاليهود              : وثانيهما
  .)1( ملة، وهكذاعندهم ملة، والنصارى ملة، والمجوس ملة، وعبدة الأوثان ملة، وعباد الشمس

  
 النصارى واليهود والـصابئين     : غير المسلمين ملتين، وهما    وابن أبي ليلى   )2( شريح عدو

  .)3( والمجوس ومن لا كتاب له ملة،ملة
  
  :الرأي الراجح  
  
يترجح لي بعد عرض أدلة الفريقين والنظر فيها، ما ذهب إليه الفريق الأول القائل                                    

ن، وإن اختلفت مللهم؛ وذلك لقوة أدلتهم، ولأن الإسلام ملة                          بجواز التوارث بين غير المسلمي            
  .والكفر ملة، فلا توارث بين ملتين، إسلام وكفر

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .283/ 2الخرقي،  شرح الزركشي على مختصر ،الزركشي) 1(

ندي، أدرك الجاهلية ويعد في كبار التابعين، وكان قاضياً لعمر بن الخطاب على الكوفة ثم                                    القاضي شريح بن الحارث الكِ          : هو )   2( 
، فلم يزل قاضياً بها إلى زمن الحجاج، وكان أعلم الناس بالقضاء وكان ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل ورصانة،                                              yلعثمان ثم لعلي     

ك بن مروان،      هـ وهو ابن مائة سنة، وولي القضاء ستين سنة، من زمن عمر إلى زمن عبد المل                           87عراً محسناً، توفي سنة       وكان شا   
 .701/ 2، الاستيعاب ابن عبد البر،: ينظر

 .353/ 2  بداية المجتهد،ابن رشد،) 3(
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  رابعالمبحث ال
  

  رأي القانون
  

 وهـو القـانون     – 1976 لسنة   61بالتدقيق في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم        
ا القانون، يلاحظ أنه لم يأت بنصوص قانونية        ، وباستعراض أحكام هذ   -المعمول به في فلسطين   

منه، والتي نظمت على التوالي     ) 182و181و180(تنظم أحكام الميراث، سوى نصوص المواد       
   د، وأحكام الوصية الواجبة، أحكام مشاركة الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في سهامهم، وأحكام الر

 قانونية في قانون الأحوال الشخصية، غير أن        د بشأنها نصوص  أما ما خلا ذلك من أحكام فلم ترِ       
ع فيه إلى رج ي،الا ذكر له في هذا القانونم: ( من القانون المذكور نصت على ما يلي183المادة 

 منظمـاً   ،، ما يعني أن القانون جعل الراجح من الفقـه الحنفـي           )الراجح من مذهب أبي حنيفة    
  .للميراث وما يتصل به من أحكام

  
إن التوارث بين المسلمين أنفسهم، وبينهم وبـين        : قدم فإنني أستطيع القول   من خلال ما ت   

  .غير المسلمين، جعل القانون حكمه للراجح من الفقه الحنفي
  

وبالرجوع للراجح من الفقه الحنفي، فإنه لا خلاف أن المسلم يرث المسلم، ولا خـلاف               
  .ه لا توارث بين المسلم وغير المسلمأيضاً أن اختلاف الملة مانع من موانع الميراث، ما يعني أن

  
أما فيما يتعلق بالتوارث بين غير المسلمين، فلا بد من الإشارة إلى أن المادة الثانية من                

 لـسنة   2، قد أوجبت العمل بقانون مجالس الطوائف الدينيـة رقـم            1958 لسنة   9القانون رقم   
 من قانون مجالس الطوائـف     12وبالرجوع للمادة   . ، وتطبيق أحكامه على الضفة الغربية     1938

 بـأموال عندما ينظر مجلس طائفة ديني أو أية محكمة في قضية تتعلق            : (الدينية أجد أنها نصت   
طبق قانون شرق    ي أن يجب   ،ركت بوصية أو بدون وصية     تُ الأردن واقعة في شرق     ،غير منقولة 

 لأيـة  قانون أو عرف      أي إلىلتفت   ي أن دون   ، الذي يطبق على المسلمين في هذه القضية       الأردن
  ).ية غير مسلمةنطائفة دي

  
  :بالتدقيق في هذا النص، وبتحليله يلاحظ ما يلي
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 إن القانون واجب التطبيق على التركات العقارية الخاصة بغير المـسلمين، هـو              :أولاً
قانون الأحوال الشخصية بصرف النظر عن الشرائع والأعـراف والقـوانين الخاصـة بغيـر               

 كان قانون الأحوال الشخصية قد أحال أحكام الميراث إلى الراجح من المـذهب              المسلمين، ولما 
أنه لا خلاف بين المسلم وغير المسلم من حيث خضوعهم لأحكام           : الحنفي، فإنني أستطيع القول   

  .الميراث، فجميعهم ينطبق عليهم قانون الأحوال الشخصية والراجح من الفقه الحنفي
  

ء صريحاً واضحاً فيما يتعلق بالتركات العقارية غير المنقولة،          إن هذا النص قد جا     :ثانياً
وهنا يثور التساؤل، هل التركات المنقولـة       . أما التركات المنقولة غير العقارية فلم يعرج عليها       

الخاصة بغير المسلمين خاضعة لقانون الأحوال الشخصية والراجح من الفقه الحنفـي، أم أنهـا               
  وائف الدينية غير المسلمة في فلسطين؟خاضعة للشرائع الخاصة بالط

  
من خلال مراجعتي للقوانين السارية ذات الصلة، لم أجد نصاً قانونياً صريحاً يـسعفني              
في الإجابة على هذا التساؤل، إلا أنني ومن خلال البحث الميداني ومراجعة بعـض المحـامين                

سية ومجالس الطوائف الدينيـة     المجازين كنسياً، وسؤالهم عن ذلك، توصلت إلى أن المحاكم الكن         
في فلسطين، قد استقرت على تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية والراجح من الفقه الحنفـي          
على تركات أبناء طوائفها، بصرف النظر إن كانت تلك التركات عقارية أو غير عقارية، وهذا               

  .رغم عدم وجود نص قانوني صريح يسعفهم في ذلك
  

ي والتبرير المنطقي في ذلك، هو ما ذهب إليه الدكتور ألفريد ديات            ولعل الأساس القانون  
، حيث يرى الدكتور )الوجيز في أحكام الزواج والأسرة للطوائف المسيحية في الأردن        (في كتابه   

ديات أن الأموال المنقولة في تركات الأردنيين غير المسلمين لم يرد بشأنها نص، ولكن قياسـاً                
 وفقاً لقانون تركات الأجانب     –ولة للأجنبي التي ينطبق عليها قانون بلاده        المنقغير  على الأموال   

، فإنه ينطبق على التركة المنقولة للأردني غير المسلم تلك          -1941 لسنة   8وغير المسلمين رقم    
الأحكام الواردة في القانون الأردني، أي قانون الأحوال الشخـصية والـراجح مـن المـذهب                

  .)1(الحنفي
  

ا تقدم، أن الفلسطينيين غير المسلمين يخضعون في مواريثهم لقانون الأحوال           أَخلُص مم 
الشخصية والراجح من المذهب الحنفي، سواء كانت تركاتهم عقارية أو منقولة، وبصرف النظر             

  .عما نصت عليه شرائعهم الخاصة بهم

                                                 
  .149صفحة م، 1985، 1 المطبعة الاقتصادية، ط الوجيز في أحكام الزواج والأسرة للطوائف المسيحية في الأردن،ديات، ألفرد، ) 1(
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كـل مـا    إن القانون أحال    : أما وقد تم التوصل إلى هذه النتيجة، فإن خلاصة القول هو          
 إلى الراجح من الفقه الحنفي، ،يتعلق بالميراث وما يتصل بموضوعه من أسباب وشروط وموانع    
  .سواء أكانت التركة خاصة بفلسطيني مسلم أم بفلسطيني غير مسلم

  
، - وبصرف النظر عن دياناتهم     –هذا فيما يتعلق بالفلسطينيين، أما فيما يتعلق بالأجانب         

التركـات  لة قوانين بلدانهم، وهذا ما أكدته المادة الرابعة من قـانون  فتنطبق على تركاتهم المنقو 
رقـم  ، المطبق في الضفة الغربية بموجب القـانون  1943 لسنة 8رقم   وغير المسلمين للأجانب

  :وفيما يلي نص هذه المادة. 1958لسنة ) 8(
  

  "أموال الأجنبي "4المادة (
  

 أمـوال من هذا القانون تقوم المحكمة البدائية بتوزيـع          المادة التاسعة  أحكاممع مراعاة   
  : المتوفى بحسب القواعد التاليةالأجنبي

  

 . المنقولة التي خلفها المتوفى حسب قانون بلادهالأموالتوزع   . أ
 

 لعملهـا حـسب     وأهليته من حيث شكلها     ، تركها المتوفى  توزع صحة الوصية التي     . ب
 ، كانت الوصية معمولة بشكل مدني بمقتضى هذا القـانون         إذا على انه    ،قانون بلاده 

 .)1(الأحوال تعتبر صحيحة في جميع فإنها
 

 الإقامة على تطبيق قانون محل      ص المتوفى ين  إليها ينتمي كان قانون البلاد التي      إذا  . ت
نـه  أ بشرط ، يطبق القانون المنصوص على تطبيقه بهذه الصورة    ،أو القانون الديني  

 أو القانون الديني ولـم      ،الإقامة كان قانون بلاده ينص على تطبيق قانون محل          إذا
 فالقانون  ،يكن في القانونين المذكورين قواعد يمكن تطبيقها على الشخص المختص         

نون بلاده لا ينص علـى       كان قا  إذا ويشترط كذلك    ،الواجب تطبيقه هو قانون بلاده    
  ).ي يطبق القانون العثمانأنقواعد يمكن تطبيقها على الشخص المختص 

  

أما فيما يتعلق بتركاتهم غير المنقولة فتنطبق عليها القوانين المطبقة على المسلمين فـي              
  : فلسطين، وهذا ما أكدته المادة التاسعة من القانون سالف الذكر، وفيما يلي نصها

                                                 
يمكن تأويله بأن الأجنبي المتوفى إذا كان قد                    ولكن     شرح هذا النص،       ولم أعثر على عمل أو مؤلَف ي           ورد نص القانون بهذا الشكل،             )   1( 

طابقة شكل الوصية وأهلية       ية عند توزيع ما أوصى به، أن تراعي مدى م                 ئ محكمة البدا   ال  أوصى وصية وفق قوانين بلاده، فيتوجب على                
 بمقتضى أحكام    ،  أما إذا كان قد أوصى ذلك الأجنبي المتوفي وصية                    . ، وبخلاف ذلك لا تعد وصيته صحيحة         الموصي لتلك القوانين       

 فتقوم المحكمة البدائية بتوزيع ما أوصى به، وتعد الوصية صحيحة                      ، 1943 لسنة  8رقم      وغير المسلمين    للأجانب   التركات     قانون    
 .النظر عن مدى مطابقتها لقوانين بلاده من حيث شكلها وأهليتهبصرف 
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  "مسائل الوراثة "4المادة (
  

المحاكم البدائية ومجالس الطوائف الدينية التي لها الصلاحية في مسائل الوراثة تقرر في        
 أحكـام  بمقتـضى    ،الأردن الواقعة في شرق     ، غير المنقولة  الأموال حقوق وراثة    الأحوالجميع  

تطبق هذه   أن ويجب   ،يما يختص بمثل هذه الوراثة    ف المطبقة على المسلمين     الأردنقوانين شرق   
 ، بقصد التنفيذ بعد وفاتهأعطاها وكالة أو ، بصرف النظر عن أي تصرف قام به المتوفىالأحكام

  ).أخرى بطريقة أوذلك بوصية سواء كان 
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  الثالثالفصل 
  

 
  
  
  

  :لنحو الآتية مباحث، وذلك على اخمس في سوف أتحدث عن هذا الفصلو
  

  .أحكام غير المسلمين في الحدود :المبحث الأول
  

  . أحكام غير المسلمين في القصاص:المبحث الثاني
  

  . أحكام غير المسلمين في الديات:المبحث الثالث
  

  .أحكام غير المسلمين في جرائم التعزير :الرابعالمبحث 
  

  .رأي القانون :الخامسالمبحث 
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  المبحث الأول
  

  م غير المسلمين في الحدودأحكا
  

  :ستة مطالبوفيه 
  

  . جريمة الزنى:المطلب الأول
  

  . جريمة القذف:المطلب الثاني
  

  . جريمة السرقة:ثالثالمطلب ال
  

   . جريمة شرب الخمر:رابعالمطلب ال
  

  . جريمة الحرابة:خامسالمطلب ال
  

  . جريمة البغي:المطلب السادس
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  المطلب الأول
  

  جريمة الزنى
  
 

  :، وعقوبته تعريف الزنى، وحكمه:أولاً
  

  .)1(، والفجورالشيء على الرقي :الزنى لغة
  

إيلاج الذكر بفـرج محـرم      " :أشهرهاعرف الفقهاء الزنى تعريفات كثيرة،      : واصطلاحاً
  .)2(" عن الشبهة مشتهى خالٍ،لعينه

  
 العظام، بائرالك من وهو عظيمة، وفاحشة حرام ىالزن اتفق الفقهاء على أن :حكم الزنى

 ملة في حلَّي ولم تحريمه على الملل أهل واتفق ،)3(ضرورية إجماعية قطعية تهحرمإن : وقالوا
/U: ]üwur (#qç االله  لقول ولهذا كان حده من أشد الحدود؛،)4(قط tçø) s? #í oT Ìhì9$# ( ¼ çm̄R Î) tb% x. Zpt±Ås» sù uä !$yôur 

Wxã Î6yô ÇÌËÈ[)5( ، د االلهوقد توعI تعالى -  قولهذلك بوبمضاعفة العذاب يوم القيامة،  مرتكبه  - :

]tûïÏ% ©!$# ur üw öcqãã ôâ tÉ yìtB «! $# $·g» s9 Î) tç yz#uä üwur tbqè= çFø) tÉ }§øÿ ¨Z9$# ÓÉL©9 $# tP§çym ª! $# ûwÎ) Èd,ysø9 $$Î/ üwur öcqçR ÷ì tÉ 4 
t̀B ur ö@ yèøÿtÉ y7 Ï9ºså t,ù= tÉ $YB$rOr& ÇÏÑÈ ô# yè» üÒãÉ ã&s! Ü>#xã yèø9 $# tPöqtÉ ÏpyJ» uäÉ)ø9 $# ô$é# øÉsÜ ur ¾ÏmäÏù $ºR$ygãB ÇÏÒÈ[)6(.  

  

على حرمة الزنى، وذلـك بـالنهي        الكريمة الأولى  دلّت الآية  : من الآيتين  وجه الدلالة 
كما أن الجمع بينه وبين الشرك باالله وقتـل الـنفس، فـي الآيتـين               . الوارد فيها، وعده فاحشة   

ضاعف يوم القيامة، فيه دلالة واضحة على أنـه جريمـة           الكريمتين، وتوعد فاعله بالعذاب الم    
  .عظيمة مستنكرة في نظر الشرع الحنيف

                                                 
 ـ817ت    ( محمد بن يعقوب    الفيروزآبادي،          .   225/   38الزبيدي، تاج العروس،             )   1(   –  بيروت   ،  القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة           ،  ) ه

 .1667صفحة  ،)دون رقم طبعة أو تأريخ(لبنان، 

، ) دون رقم طبعة أو تأريخ           (  لبنان،    –  بيروت   ،  دار المعرفة      ،  طالبين وعمدة المفتين  منهاج ال، )هـ676 ت ( يحيى بن شرف،لنوويا) 2(
 . 132صفحة 

 . حكمها معلوم من الدين بالضرورة، ولا يخفىيأ: ضرورية) 3(

 ـ1299  ت   ( محمد   بن   أحمد    بن   حمدم   ،  عليش . 4/   5ابن نجيم، البحر الرائق،            )   4(   مالإما     مذهب    على   الفتوى     في   المالك     العلي    فتح ،  ) ه
 ابن حزم، المحلى،        . 38/   9ابن قدامة، المغني،          .   3/   20النووي، المجموع شرح المهذب،          . 469/ 1، )دون رقم طبعة أو تأريخ(، مالك
11 /227. 

 ).17(، الآية رقم الإسراءسورة ) 5(

 ).69 و 68(سورة الفرقان، الآيتان رقم ) 6(
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 أوجبت الشريعة الإسلامية إقامة الحد على مرتكب الزنى، محصناً كان أو   :عقوبة الزنى 
  :)1(غير محصنٍ، وذلك على النحو الآتي

  

 الرجم حتى المـوت،  أي الذي تزوج أو سبق له الزواج، وعقوبته     :  الزاني المحصن  -1
  .)3()2(، حيث رجم ماعزاrًوثبت ذلك بفعل النبي 

  

أي الذي لم يسبق له الزواج، وعقوبته مائة جلدة أمام طائفة           :  الزاني غير المحصن   -2
 زجراً له، وعبرة    ؛)4(، وتغريب عام للرجل أو للاثنين معاً على الخلاف بين الفقهاء          مؤمنينمن ال 

U :]èpuãتكاب مثل هذه الجريمة، لقول االله       لغيره ممن تسول له نفسه ار      ÏR# ¨ì9 $# í ÎT# ¨ì9 $# ur (#rà$ Î# ô_$$sù ¨@ ä. 

7â Ïnºur $yJ åk ÷] ÏiB spsù($ÏB ;ot$ ù# y_ ([)5(.  
***********  

  :زنى المسلم بغير المسلمة: ثانياً
  

لا يشترط لوجوب إقامة حد الزنى على المسلم إلا شرط واحد، وهو وطؤه امرأة محرمة          
معلـوم مـن    غير عقد أو ملك يمين ولم يكن له شبهة في الوطء أو العقد، وهذا الحكم                عليه من   

الزنى حـرام،  ؛ لأن ، وهو عام سواء زنا بمسلمة أو ذمية أو مستأمنة أو غيرها       الدين بالضرورة 
وبالرغم من ذلك فقد صرح بعض الفقهاء       . فلا يحل للمسلم أن يطأ امرأة إلا بنكاح أو ملك يمين          

  .)6(إذا زنا بمستأمنة حد حد الزنىأن المسلم 
***********  

  : وصورته أن يزني الذّمي بغير مسلمة أو بمسلمة:زنى الذمي: اًلثثا
  

اختلف الفقهاء في حكم الذمي إذا زنا بغير المسلمة، إلى مذهبين،            :ةزنى الذمي بغير المسلم    )1
 :وفيما يلي بيانهما

                                                 
ابن   .   45  -  39/   9ابن قدامة، المغني،          .   155  -  154/   6لشافعي، الأم،        ا .   503/  4مالك، المدونة،  .36/ 9 السرخسي، المبسوط، )1(

 .233 - 232/ 11حزم، المحلى، 

 جزأت  لأ   أمتي    من   طائفة    تابها    لو   توبة    تاب    لقد (   : r، قال عنه النبي       r  النبي    عهد   في   جم ر   الذي     هو   ، الأسلمي    مالك    بن   ماعز  :   هو )   2( 
 لقد (   : قال    مالك    بن   ماعز    رجم    لما ،  r  النبي    أن    جابر    عن   الزبير     أبي    طريق    نم   وغيرهما     حبان    وابن     عوانة     أبي    صحيح  وفي    ، ) عنهم 
 .705/ 5 ،الإصابة في تمييز الصحابةابن حجر العسقلاني، : ينظر ).الجنة نهارأ في يتحضحض رأيته

باب من    /   ، كتاب الحدود       1695  : الحديث رقم     مسلم، صحيح مسلم،     :   ورجمه، ينظر     بالزنى    ماعز   اعتراف     قصة  على    لاطلاع  ل )   3( 
  .852اعترف على نفسه بالزنى، صفحة 

 اختلف الفقهاء في تغريب الزاني البكر، فاكتفى الحنفية بجلده دون تغريبه، سواء كان رجلاً أو امرأة، ويرى المالكية وجوب                                                    ) 4( 
السرخسي،    :   ينظر .   تغريب الرجل غير المحصن دون المرأة، بينما يرى الشافعية والحنبلية والظاهرية وجوب تغريب الاثنين معاً                                          

 .11/232ابن حزم، المحلى، . 46/ 9ابن قدامة، المغني، . 155/ 6 الشافعي، الأم، .504/ 4مالك، المدونة، . 36/ 9المبسوط، 

  ).2( سورة النور، الآية رقم )5(
. 348/   3 منتهى الإرادات،          البهوتي، شرح     .   44/   7 الشافعي، الأم،         . 508/   4مالك، المدونة،         .   156/   2العبادي، الجوهرة النيرة،              )   6( 

 .312زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين، صفحة 
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 والحنبلية، إلى القول بأنـه إذا       رواية عنهم،  ذهب الحنفية، والشافعية في      :المذهب الأول 
  :، واستدلوا لذلك بالسنة والمعقول، وفيما يلي بيانه)1(يحدانزنا ذمي بغير مسلمة فإنهما 

  
  : السنة من-
  

  .)2(، رجم اليهوديين اللَّذين زنياrلما روي أن النبي 
  

هو زنا فـي دار      على وجوب إقامة الحد على الذمي إن         r دلّ فعل النبي     :وجه الدلالة 
  . اليهوديين اللَّذين زنياrالإسلام، فلو كان غير واجب عليهم، لما رجم النبي 

  
  :المعقول  من-
  

فلأن الذمي التزم بعقد الذمة أحكام الإسلام في المعاملات والعقوبات، وصار بعقد الذمة             
  .)3(من أهل دار الإسلام، فتقام عليه الحدود

  
ة، والشافعية في الرواية الثانية، إلى القول بعدم إقامة الحد           وذهب المالكي  :المذهب الثاني 

، )4(على الذمي الزاني، بل ينبغي دفعه إلى أهل دينه ليقيموا عليه مـا يعتقدونـه مـن العقوبـة                  
، أنهما سئلا عن ذميـين زنيـا،        - رضي االله عنهما     –واستدلوا لذلك بما روي عن عمر وعلي        

  .)5(" إلى أهل دينهمايدفعان: "فقالا
  

   :الرأي المختار
  

يترجح لي من أقوال الفقهاء، ما ذهب إليه الجمهور من وجوب إقامة الحد على الـذمي                  
الزاني؛ لقوة أدلتهم واستدلالهم، كما أن الجرائم تهم الدولة الإسلامية، وعلاج مثل هذه الجـرائم               

                                                 
ابن عابدين، رد المحتار،            .   182/   3الزيلعي، تبيين الحقائق،         . 156/ 2العبادي، الجوهرة النيرة، . 38/ 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 1(
ابن     . 327/   13الماوردي، الحاوي الكبير،               .   90/   10لبين،   النووي، روضة الطا         .   149/   2 نظام وآخرون، الفتاوى الهندية،                 . 25/   4

 ـ620ت  (   المقدسي أبو محمد     محمد  عبد االله بن     قدامة،       لبنان،   –  بيروت   الإسلامي،     المكتب   الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل،               ،  ) ه
 .212/ 14، المستقنع زاد على الممتع الشرح العثيمين، .209/ 4، )دون رقم طبعة أو تأريخ(

 . من هذه الرسالة نفسها77 - 76صفحة : الحديث سبق إيراده وتخريجه، ينظر) 2(

 .307زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين، صفحة ) 3(

 ـ741ت  ( مد محمد بن أح    ابن جزي،      .   73/   12القرافي، الذخيرة،           .   518/ 4 مالك، المدونة، )4(   دار نشر    دون   ( ،  القوانين الفقهية،         ) ه
زيدان، أحكام          . 479/   6 الغزالي، الوسيط في المذهب،             . 327/   13الماوردي، الحاوي الكبير،                 . 233 صفحة ، ) رقم طبعة أو تأريخ        أو   

 .308 الذميين والمستأمنين، صفحة

 .لم أعثر لهذا الأثر على أصل، لا في كتب السنن ولا كتب التخريج )5(
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مـام إقامـة    هو من اختصاص الدولة، فتحرص على مكافحتها، فضلاً عن أن من واجبـات الإ             
الحدود الشرعية على من في دار الإسلام، فكيف يصح دفع المجرم إلى جهة غيـر مـسؤولة،                 

  لإيقاع العقاب عليه؟
  
 اختلف الفقهاء في حكم الذمي إذا زنا بمسلمة على مذهبين، وفيما يلي             :مسلمةالنى الذمي ب  زِ )2

 :بيانهما
  

 إقامة حد الزنى على الـذمي،       إلى القول بوجوب  والشافعية  ذهب الحنفية    :المذهب الأول 
 .)1(؛ لعموم الأدلة وعدم تفريقها بين مسلم وغير مسلمإذا زنا بمسلمة

  
 وذهب المالكية والحنبلية إلى القول بعدم إقامة الحد على الذمي الزانـي،         :الثانيالمذهب  

ى الموت  بالضرب الشديد، الذي قد يصل إل      يعاقب :واختلفوا في عقوبته إلى قولين، فقال المالكية      
: في المشهور عندهم، إن كانت مطاوعة له، أما إذا اغتصبها فعقوبته الصلب، وقـال الحنبليـة               

  .)2(يقتل
  

  :الترجيح
  

 لي ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو وجوب إقامة حد الزنى على الذمي،               يترجح
التي يعيش في ظـل     إن هو زنا بمسلمة؛ وذلك لعموم الأدلة، ولأنه مخاطب بالتزام نظام الدولة             

هـذا إذا   . حكمها، فعليه أن يلتزم أحكامها، ويخضع لقوانينها، وألا يدنس أعراض المسلمين فيها           
، فإنه يكون خارجاً على ما التزم به من عهد، طاوعة له بالزنى، أما إن اغتصبهاكانت المسلمة م 

ا قال به أصحاب القـول     فيعامل معاملة المحاربين المعتدِين، فتكون عقوبته أشد من ذلك، وهو م          
الثاني، إلا أن الأمر في هذه الحالة يترك لما يقرره الحاكم المسلم، فهو يقدر شدته بما يتناسـب                  

  .وزجره وأمثاله عن الاعتداء على المسلمين وأعراضهم
  

*********************  

                                                 
الماوردي، الحاوي           .   276/   2العبادي، الجوهرة النيرة،                . 38/   7الكاساني، بدائع الصنائع،            .   17/   4الحصكفي، الدر المختار،           )   1( 

  .307 زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين، صفحة .479/ 6الغزالي، الوسيط في المذهب،  .327/ 13الكبير، 

 ـ520  ت   ( أحمد    بن   محمد   الوليد     أبو  ابن رشد،     )   2(   محمد :   قّقهح ،  المستخرجة     لمسائل    والتعليل     والتوجيه      والشرح      والتحصيل      البيان   ، ) ه
 ـ1408  ، 2، ط   لبنان    –  بيروت     الإسلامي،      الغرب     دار   ،  وآخرون       حجي  . 417/   2العدوي، حاشية العدوي،            .   334/   16،  م 1988  -  ه

 ـ1033  ت   ( يوسف   بن    مرعي  ، الكرمي   .   206/    ابن مفلح، الفروع،          . 259/   9عليش، منح الجليل،        ، المطالب     لنيل   الطالب     دليل  ،  ) ه
 .312، صفحة م2004 / هـ1425، 1 المملكة العربية السعودية، ط – الرياض ،طيبة دار، فاريابيال محمد نظر قتيبة أبو: حقّقه
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 يما يلي بيان كلٍّ    وصورته أن يزني المستأمن بغير مسلمة، أو بمسلمة، وف         :زنى المستأمن  :رابعاً
  :من الصورتين

  
على المستأمن، إذا زنـا      الحد إقامةفي وجوب    الفقهاء اختلف :زنى المستأمن بغير المسلمة    )1

  : قولينإلى دار الإسلام، فيبغير مسلمة 
  
v ذهب الحنفية عدا أبي يوسف، والمالكية والشافعية في الراجح عندهم، والحنبلية         :الأول القول

استدلوا لقولهم بـالقرآن     و .)1( بكافرة ا على المستأمن إذا زن    ى حد الزن   يقام لا: إلى القول بأنه  
 :، وذلك على النحو الآتيوالقياس والمعقول

  
  :من القرآن -أ 
  

(U :]÷bÎ االله   قـول استدلوا من القـرآن ب     ur Óâ tnr& z̀ ÏiB öúüÏ. Îé ô³ßJ ø9 $# x8uë$yftFóô$# çnöç Å_r' sù 4Ó®Lym 

yìyJ ó¡oÑ zN» n= x. «! $# ¢O èO çmøóÎ= ö/ r& ¼ çmuZ tB ù' tB 4 y7 Ï9ºså öN åk ¨Xr' Î/ ×Pöqs% ûw öcqßJ n= ôètÉ ÇÏÈ[)2(.  
  

 وفـي  الصريح النص بهذا مأمنه، المستأمن إبلاغ علينا أوجب الشارع أن :ةالدلال وجه
  .)3(الواجب للتبليغ تفويت عليه الحد إقامة

  
  :من القياس -ب 

  

 عـدم  بجـامع  المستأمن، غير الحربي على المستأمن، قاسوا فقد،  القياس من دليلهم أما
  .)4(الإسلام بأحكام الالتزام

  
  :)5(أوجه ثلاثة فمن: المعقول من دليلهم ما وأ:من المعقول - ج
  

 هو فيما الحد إقامة عدم عندهم والأصل ،U الله الخالصة الحقوق من ىالزن حد أن -1
 العبـاد  حقـوق  إلـى  يرجع افيم إلا الحدود عليه تقام ولا الطريق، وقطع كالسرقة ،I الله حق

                                                 
، المهذب   الشيرازي،         . 233ابن جزي، القوانين الفقهية، صفحة               . 268  / 5، فتح القدير،       ابن الهمام       . 56  / 9  ، المبسوط   ،  السرخسي   )     1( 
 .310زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين،  .73 - 63 /9 ،المبدعابن مفلح،  .43 /9 ،المغنيابن قدامة،  .2/263

 ).6( سورة التوبة، الآية رقم )2(

 .58 - 57 /9 ،المبسوطالسرخسي، ) 3(

 .183 /3 ،الحقائق تبيينالزيلعي،  .56 /9 ،المبسوطالسرخسي، ) 4(

 .268 /5القدير، ، فتح ابن الهمام. 34 /7 الصنائع بدائعالكاساني،  .57 – 56 /9 ،المبسوطالسرخسي، ) 5(
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 ـ لا ولهـذا  يلتزمها، لم لأنه ؛تلزمه فلا - تعالى - االله حقوق وأما والقذف، كالقصاص  ضربتُ
  .الحرب دار إلى الرجوع من يمنع ولا الجزية عليه

  

 لمـدة  إقامته لأن ؛المستأمن على للمسلم ولاية ولا الولاية، أساسها الحدود إقامة أن -2
  .معلومة

  

 في ناعامليو، فنعامله والتوطن الإقامة سبيل على الإسلام دار يدخل لم أمنالمست أن -3
 دار دخوله في يكن لم ولهذا .الكفر دار داره إلى يعود ثم حاجته يقضي حتى وغيرها، التجارة
 حق هي التي بالأحكام التزم بل ،Y االله حق هي التي ،الإسلام بأحكام التزامه على دلالة الإسلام

  .وغيره صاصكالق للعباد
  

v  على المستأمن إذا    ىزن حد ال  وذهب الشافعية في وجه، إلى القول بوجوب إقامة        :القول الثاني 
، وبه قال الأوزاعي وأبو يوسف من الحنفية، وشرط الشافعية لإقامة الحد عليه،             زنى بكافرة 

 لـسنة او بالكتـاب لما ذهبوا إليـه      استدلوا، و )1(أن يكون ذلك مشروطاً عليه في عقد الأمان       
  :، وفيما يلي بيان ذلكوالمعقول والقياس
  

U: ]èpuã االله   قول استدلوا من القرآن الكريم ب     :الكتاب من دليلهم )أ ÏR# ¨ì9 $# í ÎT# ¨ì9 $# ur (#rà$ Î# ô_$$sù ¨@ ä. 7â Ïnºur 

$yJ åk ÷] ÏiB spsù($ÏB ;ot$ ù# y_ ([)2(.  
  

 تفرق لمو ؛تأمنالمس على ىنالز حد إقامة وجوب على بعمومها الآية دلت :الدلالة وجه
  .للمستأمن شاملة فتكون غيره، أو مسلماً الزاني يكون أن بين
  
  :واستدلوا من السنة بما يلي   :السنة من همتدلأ )ب
  
  .)3(اليهوديين رجم هأن ،rبما روي عن النبي  -1
  
  .)4()رأَتَه ورجلاً مِن الْيهودِ وام،رجم رجلاً مِن أَسلَم(: ،  أنه r وبما روي عنه -2

                                                 
 .274/   5  ، الأم   الشافعي،     .   268  / 5، فتح القدير،       ابن الهمام     .   34  / 7  ، الصنائع     بدائع   الكاساني،     .   56  / 9  المبسوط   السرخسي،     )   1( 

 .310 زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين، .258 /7 ،الأوطار نيلالشوكاني،  .2/267، المهذبالشيرازي، 

 ).2 (رقم سورة النور، الآية) 2(

 . من هذه الرسالة نفسها77 - 76 صفحة 1هامش رقم :  الحديث سبق إيراده وتخريجه، ينظر)3(

 .856ى، صفحة  الزنيباب رجم اليهود أهل الذمة ف/ ، كتاب الحدود)4333(صحيح مسلم، برقم مسلم، ) 4(
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 المستأمن على الحد إقامة وجوب على الحديثان الشريفان  دل  :ديثينحمن ال  الدلالة وجه
 الذمة أهل من كانوا وإن وهم ،اليهود على ىالزن حد أقام r النبي لأن ؛الإسلام دار في ازن إذا

ما  rيث النبي    بل إن في أحاد    .والعصمة الكفر بجامع ،عليه الحدود إقامة في كالذمي فالمستأمن
  .)1(المسلم على يقام كما الكافر على يقام ىالزن حد أن على دلي

  
  
  :)2(القياس من دليلهم )ج
  

 إذا المـستأمن  علـى  القذف حد إقامة يجب فكما قالوا القذف، حد على ىالزن حد قاسوا
  .نالمستأم على ىالزن حد إقامة يجب فكذلك بالاتفاق، مسلماً قذف

  
 عليه وتقام حياته، طول الإسلام أحكام لجميع ملتزم كافر فهو ذميال على قاسوه وكذلك

 ؛الحـدود  عليه وتقام الإسلام، بأحكام يلتزم كافر المستأمن فكذلك الدم، ومعصوم الحدود، جميع
  .مثله الدم معصوم لأنه

  
  

  :)3(المعقول من دليلهم )د
  

 إقامته مدة الأمان عقد مجردب م الإسلام أحكا التزم فقد ،الإسلام دار دخل لما المستأمن أن
 التـي  الأحكـام  ومن .أجل إلى لها ملتزم والمستأمن حياته، طول التزمها ،كالذمي فصار ها،في

 كذلك، ىالزن حد عليه يقام أن فيجب والقتل، كالقذف موجبها ارتكب إذا عليه الحد إقامة :التزمها
 عليـه  الحد إقامة من الإمام تمكن قدو كلها، الأديان في حرام لأنه ىالزن حرمة يعتقد والمستأمن

 :هـو  الـشرعية  الحـدود  إقامة من المقصود لأن ؛عليه الحد هذا يقيم أن فيجب دارنا، في لأنه
 ذلك على الإمام قدرة مع عليه الحد إقامة بعدم قيل فلو الفساد، من وصيانتها الإسلام دار تطهير

 بالمـسلمين  ليستخف الأمان يعطِأُ وما ،بالمسلمين الاستخفاف من ذلك لكان ،ولايته تحت لأنه
  .الطاهرة دارهم ويدنس ويفسد

  

                                                 
 .12 /4 ،السلام سبلالصنعاني، . 257 /7الشوكاني، نيل الأوطار، ) 1(

 .158  / 11  ، المحلى  ابن حزم،      .   106  / 10  ، الطالبين     روضة  النووي،        . 492  / 4  ، المدونة    مالك،      . 101/ 4  ختيار  الا  الموصلي،    )   2( 
 .93 /7 ،الأوطار نيلالشوكاني، 

 ،الرائق      البحر  ابن نجيم،       . 268  / 5، فتح القدير،       ابن الهمام     .   34  / 7  ، الصنائع     بدائع   الكاساني،     .   56  / 9  ، المبسوط   السرخسي،     )   3( 
 .182 /3 ،الحقائق تبيينالزيلعي،  .5/19
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  :المناقشة والترجيح
  

v مناقشة أدلة الفريق الأول: 
   

 على ىالزن حد إقامة عدم على يدل ما فيها ليس الآية بأن ،عليهم ردي :استدلالهم من القرآن -1
 دار دخول في الكفار عم الأمان عقد جواز ، هوالآية عليه تدل ما غاية بل ،المستأمن
 وإن الأمان، غاية فهذا أسلم إن ثم الإسلام، محاسن ىعل طلاعوالا االله كلام لسماع ؛الإسلام

 .فيها يأمن التي داره إلى يرجع حتى مأمنه غلَّيبف يسلم لم
 

 غير الحربي وبين بينه فرقاً هناك لأن ؛الفارق مع قياس هذا :لهم يقال :استدلالهم من القياس -2
 الدم مباح وكذلك الإسلام، لأحكام يلتزم فكيف الكافرة دولته ولاية تحت فهذا ستأمن،الم

هو و ،فيها إقامته مدة الإسلامية الدولة ولاية تحت وذاك الإسلام، دار دخول من ويمنع
 .الأمان بشروط مستمسكاً ،الأحكامه ملتزماً الإسلام دار في دام ما والمال الدم معصوم

  
 :يلي بما استدلالهم به على ردي أن يمكن :معقولاستدلالهم من ال -3

  
 الفساد ومنع لغيره، والردع له، الزجر هو المستأمن على الحد إقامة من المقصود أن -

 شـرع  فالحد الناحية هذه في العبد وحق االله حق بين فرق ولا المجتمع، أمن وزلزلة الأرض في
  .لعباده حقاً أو الله حقاً الحد كان سواء للزجر

  
 بمجـرد  فالمستأمن ،غريب شيء فهذا المستأمن، على للمسلم ولاية لا بأنه قولهم أما -

 ومـن  الإسلام دار في دام ما فهو أحكامها، والتزم الإسلامية الدولة ولاية تحت دخل الأمان عقد
 وعرضه دمه على المحافظة وعن عنه مسؤولة لأنها ؛ولايتها تحت فهو الإسلامية الدولة رعايا
  .الذميين أو المسلمين سكانها قبل من عليه الاعتداء وعدم ،وماله

  
 الأمان عقد بمجرد إنه :لهم يقال ،الإسلام أحكام يلتزم ولم للتجارة دخل بأنه وقولهم - 

 على يقام كما القذف حد عليه يقام ولهذا ،كالذمي فيها إقامته مدة الإسلام بأحكام ملتزم فهو معه
  .والعصمة الكفر بجامع كالذمي عليه لحدودا إقامة في فالمستأمن الذمي،
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  :الرأي الراجح
  

يترجح لي بعد النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم، ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني، من               
 الحد على المستأمن إذا زنا بكافرة؛ لقوة أدلتهم، ولأن الزنى محرم في جميع             ةالقول بوجوب إقام  

ه يعم الجماعة المسلمة كلها، ويدنّس دار الإسلام، وهذا الضرر          الأديان والشرائع، كما أن ضرر    
يتحقق سواء كان الزاني مسلماً أو ذمياً أو مستأمناً، وعليه فإنه عند دخوله دار الإسـلام ملـزم                  

والحكم بإقامة الحد على الذمي يستدعي إقامة الحد على المـستأمن بجـامع             . بأحكامها وقوانينها 
  .)1(الكفر بينهما

**********************  
  

 فـي على المستأمن إذا زنا بمسلمة       الحد إقامةفي   الفقهاء اختلف  :زنى المستأمن بالمسلمة   )2
 :، وهي على النحو الآتي بيانهأقوال ثلاثة إلى دار الإسلام،

  
 إذا المـستأمن ، إلى القول بأن     )2(الأوجه أصح في والشافعية الحنفيةذهب   :الأول القول

أصحاب القول   أدلة بنفس، واستدلوا لمذهبهم    بكافرة زنى إذا كما ،الحد عليه يقام لاف بمسلمةا  زن
  .الحد عليه يقام لا بكافرة زنى إذا المستأمن أن وهي، السابقة الحالة فيالأول 

  

 إلى القول بأن .)3(المذهب من الصحيح في والحنابلة ،المالكية فقهاءوذهب  :الثاني القول
 المستأمن زنى إن: فقالوا بالمعقول، واستدلوا لمذهبهم حداً يقتلفإنه  مةبمسل ازن إذا المستأمن

 حد القتل مع يجب ولا ،قتله فيجب ،لعهدل ونقض الإسلامية الدولة حرماتل كاانته فيه مسلمةالب
  .)4(سواه

  

 قـول  وهو بكافرة، ازن إذا كما ، الحد عليه يقام بمسلمة ازن إذا المستأمن :الثالث القول
 ذلك عليه رطاشتُ إذا وبالأخصعندهم   المشهور غير في للشافعية ووجه الحنفية، من سفيو أبي
 إقامـة  توجب التي الأدلة بنفس ،القولهذا   أصحاب استدل و .)5(للحنابلة ورواية الأمان، عقد في

  .الأولى الحالة في تقدمت وقد كافرة، بها الْمزنِي كان إذا المستأمن على الحد
                                                 

 .311زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين، صفحة ) 1(

 أسنى الأنصاري،         ، 147  / 4  ، المحتاج     مغني الشربيني،       . 182  / 3  ، الحقائق     تبيين الزيلعي،       . 34  / 7  ، الصنائع     بدائع   الكاساني،     )   2( 
 ـ1250ت  ( محمد بن علي بن محمد      ، الشوكاني،       127/   4  ، المطالب     من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار،                نيل الأوطار      ،  ) ه

 .93 /7 ،)دون رقم طبعة(م، 1973  لبنان،– بيروت ،دار الجيل

 ،القناع     كشاف  البهوتي،       ، 269  / 8،  المغني  ابن قدامة،       .   242  / 2  ، الدواني       الفواكه    النفراوي،       .   421  / 2  ، السالك     بلغة الصاوي،      )   3( 
6/91. 

 .91 /6 ،القناع كشافالبهوتي، ) 4(

 المطالب     أسنى الأنصاري،       .   358  / 7  ، الأم   الشافعي،     .   182/   3  ، الحقائق     تبيين الزيلعي،       . 34  / 7  ، الصنائع     بدائع   الكاساني،     )   5( 
 .57 /9 ،المبدعابن مفلح، . 4/127
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  :المختار الرأي
  

ما ذهب إليه أصحاب  لي يترجح ،ومناقشتها وأدلتهم الحالتين في الفقهاء آراء عرض بعد
إذا كانت المزني بها مـسلمة؛       المستأمن على ىالزن حد إقامة بوجوب القول الثالث، الذين قالوا   

  :الآتية للأسباب وذلك
  
 يخصص ما دير ولم وغيره، المسلم على ىالزن حد لإقامة الموجبة النصوص لعموم -1

  .العموم هذا
  
 في الصحيحة النصوص لورود الذمي على ىالزن حد بإقامة قالوا الفقهاء غالب ولأن -2

 منهمـا  كـل و كـافر،  منهما فكلوالعصمة،   كالدين الأشياء غالب في كالذمي والمستأمن هذا،
 له تأثير لا وهذا مؤقتة فعصمته المستأمن أما مؤبدة، عصمته الذمي أن إلا والمال، الدم معصوم

  .الحدود إقامة في
  

 وذلك كافرة،حتى  أو بمسلمة الزاني المستأمن على الحد إقامة تقتضي المصلحة أن -3
، أرضها في الفساد انتشار ومنع حرمتها، وصيانة الخبيثة، الجرائم من الإسلامية الدولة لتطهير

  .الخطيرة الأمراضفضلاً عن انتشار 
  
 القبيحـة  والمساوئ الضرر من فيه لما ؛والشرائع ديانالأ جميع في محرم ىالزن أن -4

  .كلها الجماعة تعم التي
  
 نإ حتـى  ،لغيـره  والـردع  ،له الزجر هو المستأمن على الحد إقامة من القصد أن -5

  .)1(للزجر الحدود رعتشُ :قالوا أنفسهم حنفيةال
  
 دار في الولاية تلثبو متيسرة الإسلام دار في الشرعية والعقوبات الحدود تطبيق أن -6

  .كالمستأمنين وغيرهم المسلمين على المسلمين لإمام الإسلام
  

 القصد لأن المستأمن على الحد إقامة من يمنع لا ،U االله حقوق من ىالزن كون أن -7
 هـذه  فعل نفسه له تسول لمن والردع الزجر لعباده حقاً أو الله حقاً كانت سواء الحدود إقامة من

 من وغيرهم المسلمين على تعود التي والأضرار الفساد انتشار ومنع المذمومة،و الخبيثة الأشياء
  .القبيح الجرم هذا وراء

                                                 
 .44/ 9السرخسي، المبسوط، ) 1(
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  المطلب الثاني
  

  جريمة القذف
  

  : وعقوبته تعريف القذف، وحكمه:أولاً
  

 فالحاذفُ ، هم بين حاذِفٍ وقاذِفٍ: يقال، الرمي بها:والقَذْفُ بالحجارة، السب: القذف لغة  
  .)1( والقاذف بالحجارة،حصىبال
  

  للقذف، يتبين أنها تدور حول معنىءبعد النظر في تعريفات الفقها :اًاصطلاح القذف  
  .)2("البينة تكمل ولم بأحدهما، شهادةٍ أو ،لواطٍ أو ىبزن رمي آدمي غيره: "مثل فيتواحد، ي

  
  : وعقوبتهحكم القذف  

  
من كبائر الذنوب،    - تعالى -االله ، وقد  عده )3(القذف محرم بالكتاب والسنة والإجماع  

%Y   :}¨bÎ)  tûïÏ  هوأوجب على من يرتكبه اللعنة في الدنيا والآخرة؛ لقول                       ©!$#  öcqãB öç tÉ  ÏM» uZ |ÁósãK ø9 $# 

ÏM» n= Ïÿ» tóø9 $#  ÏM» oY ÏB ÷s ßJ ø9 $#  (#qãZ Ïèä9  í Îû  $uã ÷R ëâ9 $#  Íotç ÅzFy $# ur  öN çlm; ur  ë># xã tã  ×LìÏà tã  ÇËÌÈ{ )4 (   .      الله  وقد أوجب اI  على 
أن  :   الثاني   ، و  جلد ثمانين جلدة     أن ي   :  الأول    ، نة على صحة ما قاله ثلاثة أحكام         قم بي إذا لم ي     القاذف     

، وجعل االله     ) 5( اس نعند االله ولا عند ال          أن يكون فاسقًا ليس بعدل        :   الثالث   ، و   دائماً   ته رد شهاد  تُ 
  ؛ لقول االله      ن بتوبته  ين الثاني والثالث مرهون          يمكْالحI   :]tûïÏ% ©! $#ur  tbq ãBöçtÉ  ÏM» oY |Á ósßJø9$#  §NèO  óOs9  (#q è?ù'tÉ 

Ïp yèt/öër'Î/  uä !#yâ pk à­  óOèdr ßâ Î= ô_$$sù  tûü ÏZ» uKrO  Zo t$ ù#y_  üwur  (#q è= t7ø) s?  öNçl m;  ¸o yâ» pk y­  #Yâ t/r&  4  y7Í´̄» s9'r é&ur  ãNèd  tbq à) Å¡» xÿ ø9$#  ÇÍÈ  ûwÎ) 

tûïÏ% ©! $#  (#q ç/$s?  .` ÏB  Ïâ ÷èt/  y7Ï9ºså  (#q ßsn= ô¹r&ur  ¨b Î* sù  ©!$#  Öëq àÿ xî  ÒOãÏm§ë  ÇÎÈ[ )6 (   .                وذلك إذا توافرت في القاذف

                                                 
  .241/ 24، تاج العروسالزبيدي، . 276/ 9، لسان العربابن منظور، ) 1(
/ 3،  الإرادات       البهوتي، شرح منتهى       .   526/   2الشربيني، الإقناع،          .   90/   12القرافي، الذخيرة،           .   31/   5ر الرائق،      ابن نجيم، البح      )   2( 

 .193/ 6، النهى أولي مطالبالرحيباني،  .352

 ـ939ت    ( علي بن محمد بن محمد     المنوفي،     .   31/   5ابن نجيم، البحر الرائق،             )   3(   كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد                 ، ) ه
الماوردي، الحاوي           .   425/   2،  ) دون رقم طبعة      (  لبنان،    – يروتهـ، ب1412، دار الفكر،  يوسف الشيخ محمد البقاعي:حقّقه، لقيروانيا

 .193/ 6الرحيباني، مطالب أولي النهى، . 253/ 13الكبير، 

 ).23(سورة النور، الآية ) 4(

 .8/ 6ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ) 5(

 ).5 و 4(الآيتان سورة النور، ) 6(
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وأن يكون المقذوف محصناً، رجلاً كان أو . شروط القذف، لإقامة الحد عليه، وهي البلوغ والعقل
  .)1(العقل والبلوغ والحرية والعفة والإسلام: امرأة، وشرائط الإحصان

**********  
  

قذف  إذا المسلم على قذفال حد إقامة وجوب في الفقهاء اختلف   :قذف المسلم غير المسلم   : ثانياً
 :غير المسلم، ذمياً كان أو مستأمناً، وذلك على قولين، وفيما يلي بيانهما

 
 الفقهاء إلى القول بأنه لا يحد المسلم حد القذف إن هو قـذف        جمهور ذهب   :القول الأول 

غير مسلم، كالذمي أو المستأمن؛ وذلك لأن من شروط إقامة الحد عندهم، أن يكـون المقـذوف                 
  .)2(صناً، ولا يكون محصناً إلا إذا كان مسلماً، وإنما عليه التعزيرمح

  
 وذهب الظاهرية إلى القول بأن المسلم يحد، إذا قذف غير المسلم، ذمياً كان    :القول الثاني 

3(شترط الإسلام للإحصان عندهمأم مستأمناً؛ وذلك لأنه لا ي(.  
  

  :الرأي الراجح  
  

 من أنه لا يحد المسلم حد القذف إذا قذف غير مـسلم؛             يترجح لي ما ذهب إليه الجمهور       
لأن من شروط إقامة الحد، أن يكون المقذوف محصناً، وإنما يعزر، حفظاً لكرامة غير المسلمين               

  .في ديار الإسلام
  

، وابن أبي   )4(ولكن المسلم يحد إذا قذف امرأة ذمية لها ولد مسلم، عند سعيد ابن المسيب               
  .)5(ليلى

                                                 
زيدان، أحكام        .   479/   1الحصني، كفاية الأخيار،           .   102/   12القرافي، الذخيرة،           .   160/   2نظام الدين وآخرون، الفتاوى الهندية،                    )   1( 

 .315الذميين والمستأمنين، 

ابن قدامة،        . 479  / 1  ، الأخيار      كفاية  ني،  صالح    . 426  –425  / 2  ، العدوي      حاشية العدوي،      .   372/   2شيخي زاده، مجمع الأنهر،           )   2( 
 .85 /9 ،المبدعابن مفلح، . 76/ 9المغني، 

 .268/ 11ابن حزم، المحلى، ) 3(

قال  ،   لأربع من خلافة عمر       :  وقيل  ،  ولد لسنتين مضتا    ،  أبو محمد المدني سيد التابعين         ،  بن المسيب بن حزن المخزومي          سعید:   هو )   4( 
ما رأيت     "   : وقال قتادة      ،  "  ويقال فقيه الفقهاء       ، سعید   المقدم عليهم في الفتوى        ، كان رأس من بالمدينة في دهره             "   : محمد بن يحيى بن حبان      

إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب                 "   :  وعنه  ،  وكذا قال مكحول والزهري وسليمان بن موسى                ،  "  قط أعلم بالحلال والحرام منه            أحداً   
وقال   ،  "  سعيد وعلقمة والأسود      :  قال  ؟  فعلقمة والأسود     :  قيل له ، ب بن المسي   سعیدأفضل التابعين      "   :  وقال أحمد بن حنبل       ، " الحديث الواحد       
، "  وهو أثبتهم في أبي هريرة          ، ليس في التابعين أنبل منه        "   : وقال أبو حاتم       ،  " كان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته              "   : يحيى بن سعيد  

 .25السيوطي، تذكرة الحفاظ، صفحة :  ينظر.هـ93سنة : هـ، وقيل94توفي سنة 

 .321زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين، . 76/ 9دامة، المغني، ابن ق) 5(
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ف المسلم ذمياً أو مستأمناً بغير الزنى، مما يدخل في دائرة السب أو الشتم، فإن               وإذا قذ "  
وقد صرح الحنفية بتعزيـر     . المسلم يعزر؛ لأن الشتم إيذاء ليس له عقوبة مقدرة، فيجب التعزير          

، ويقاس المستأمن على الذمي في تعزير شاتمه؛ لأن المـستأمن لا يبـاح              )1(المسلم إذا شتم ذمياً   
  .)2("اؤهإيذ

  
**********  

  

  :للمسلم غير المسلمقذف : اًلثثا
  

  :اختلفت آراء الفقهاء في حكم غير المسلم إذا قذف مسلماً، وذلك على قولين
  

 ـبلوالحن وجه، في والشافعية ،والمالكية الحنفية من الفقهاء جمهور ذهب   :القول الأول   ةي
ذف مسلماً أو مسلمة أياً كان القـاذف،         على من ق   القذف حد إلى القول بوجوب إقامة    ،والظاهرية

فضلاً عن أنه    للعباد، حق أنه القذف حد في الغالب بأن ذلك وعللوا. )3(مسلماً كان أو غير مسلم    
  . )4(العباد حقوق أمانه بعقد التزم قد لمعاهدوا، - تعالى - الله حق

  
 لام،الإس الإحصان شروط ومن ،محصناً يكون أن المقذوف في يشترطونفالجمهور 

 متى ذمياً أوكان  مستأمناً ،كافراً أو كان مسلماً قاذفه على الحد إقامة فوجب مسلم المقذوف وهذا
 فكذلك بالاتفاق، الحد عليه يقام والذمي كالذمي، المستأمن ولأن الحد، إقامة شروطفيه  فرتاتو

  .)5(المستأمن
  

 على القذف حد ةإقاموجوب  عدم إلىآخر،  وجه في الشافعية وذهب :القول الثاني
 بحقوق ملتزم غير والمستأمن ،I الله حق القذف حد لأن ؛مسلمة أو مسلماً قذف إذا المستأمن

   .)6(كالذمي مؤبدة غير مؤقتة الإسلام بدار إقامته مدة لأن ؛الإسلام بأحكام ملتزم غير إنه بل االله،
                                                 

 . 76/ 4ابن عابدين، رد المحتار، . 36/ 24السرخسي، المبسوط، ) 1(

 .322  صفحةأحكام الذميين والمستأمنين،زيدان، ) 2(

ابن     . 492/ 4  ، المدونة    مالك،    .   56  / 4  ، رد المحتار،       عابدين     ابن    . 338  / 5ابن الهمام، فتح القدير،         .109 /9 ،المبسوطالسرخسي، ) 3(
. 272/ 2  ، المهذب     الشيرازي،        . 301  / 2  العدوي      حاشية العدوي،        . 503  / 4  ، الجليل    منح عليش،     . 320  / 2  ، المجتهد    بداية   رشد،   

 /6  ، القناع     كشاف  البهوتي،       . 216  / 10  المغني  ابن قدامة،         . 157  / 4  ، المحتاج     مغني الشربيني،     .   106  / 10،  الطالبين     روضة  النووي،      
 .274 /11 محلىابن حزم، ال. 105

 كشاف البهوتي،     .   152/   10المرداوي، الإنصاف،               . 456/   6الغزالي، الوسيط في المذهب،             .   327/   5ابن الهمام، فتح القدير،            )   4( 
 .105 /6 ،القناع

 .76/ 9 ابن قدامة، المغني، .321/ 8النووي، روضة الطالبين، . 32/ 5ابن نجيم، البحر الرائق، ) 5(

  .185 /4، قليوبي ةحاشيقليوبي، ) 6(
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  :القول الراجح
  

 حد عليه يقاماً، فإنه مسلم قذف إذا غير المسلم أن :، وهوالجمهور قول يترجح لي
%U :]tûïÏ؛ لقول االله القذف ©!$# ur tbqãB öç tÉ ÏM» oY|ÁósßJ ø9 $# §NèO óO s9 (#qè? ù' tÉ Ïpyèt/ öë r'Î/ uä !# yâpk à­ óO èdrßâ Î= ô_$$sù tûüÏZ» uK rO 

Zot$ ù# y_... [كما أن . في الآية لفظ عام يشمل السلم وغير المسلم) الذين(حيث إن كلمة  ،)1( الآية
 الاستخفاف يقع لا وحتى الإسلام، دار في الفساد ينتشر لئلا ؛لغيره وردعاً له زجراًوبة في العق

 مالهومأو مهاؤدم تصمع ما همولأن ،غير المسلمين قبل من أعراضهم على والتعدي بالمسلمين،
 ممنه وقع إذا القذف حد إقامة جملتها من والتي ،الإسلامية الأحكام بغالب مالتزامه مقابل في إلا
  .المسلم حق في

**********  
  

  :لغير المسلم غير المسلمقذف : اًرابع
  

  :اختلفت آراء الفقهاء في حكم غير المسلم إذا قذف مثله، وذلك على قولين
  

من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، إلى القـول      الفقهاء جمهور ذهب   :القول الأول 
 فـي  يـشترطون ، حيـث  )2( هو قذف غير مسلم مثلهحد القذف على غير المسلم إن  يقام لا بأنه

 واستدلوا لمذهبهم مـن القـرآن       .)3(الإسلام الإحصان شروط ومن ،محصناً يكون أن المقذوف
  :والسنة، وفيما يلي بيانه

  

  : الكريممن القرآن: أولاً
  

ــول االله  -1 %U :]tûïÏبق ©!$# ur tbqãB öç tÉ ÏM» oY |ÁósßJ ø9 $# §N èO óO s9 (#qè? ù' tÉ Ïpyèt/ öë r' Î/ uä !# yâ pk à­ óO èdrßâ Î= ô_$$sù tûüÏZ» uK rO 

Zot$ ù# y_... [4( الآية(.  
  

نة، واتهمهـا    امرأة محـص   رمىمن  وجوب جلد    دلت الآية الكريمة على      :وجه الدلالة 
  .بفاحشة الزنا، دون إثبات ذلك بأربعة شهداء، وعدوا الإسلام شرطاً من شروط الإحصان

                                                 
 ).4(سورة النور، الآية رقم ) 1(
النووي، . 456/ 6الغزالي، الوسيط في المذهب، . 106/ 6ابن عبد البر، الاستذكار، . 327/ 5ابن الهمام، فتح القدير، ) 2(

 إبراهيم بن الرحمن عبد، المقدسي .105 /6 ،القناع كشافالبهوتي، . 152/ 10المرداوي، الإنصاف، . 71/ 20المجموع، 
 .175/ 2 ،م2005 - هـ1426 ،2، ط العلمية الكتب دار، عويضة محمد بن صلاح: حقّقه، العمدة شرح  العدة،)هـ624ت(
المرداوي، . 456/ 6الغزالي، الوسيط في المذهب، . 106/ 6ابن عبد البر، الاستذكار، . 327/ 5ابن الهمام، فتح القدير، ) 3(

 .175/ 2،  العدة شرح العمدة، المقدسي.105 /6 ،القناع كشافالبهوتي، . 152/ 10الإنصاف، 
 ).4(سورة النور، الآية رقم ) 4(
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%I: ]¨bÎ) tûïÏ قولهبو -2 ©!$# öcqãB öç tÉ ÏM» uZ |ÁósãK ø9 $# ÏM» n= Ïÿ» tóø9 $# ÏM» oY ÏB ÷s ßJ ø9  .)1( الآية]... #$
  

لمن تجرأ على النـساء      -تعالى   -دلت الآية الكريمة على شدة وعيد االله         :الدلالة وجه
: فـي الآيـة تعنـي      المحـصنات بالفاحشة، وذلك باللعن في الدنيا والآخرة، و       المسلمات بالقذف 

 وهذه الصفات لا تتوفر     .المسلماتهن   والمؤمنات الزنا، نع العفائف : تعني والغافلات الحرائر،
  .إلا في المسلمين

  
  .)2()من أَشْرك بِاللَّهِ فَلَيس بِمحصِنٍ: ( قالrلما روي أن رسول االله :  من السنة:ثانياً

  
والذمي مشرك على الحقيقة  دلّ الحديث على نفي الإحصان عن المشركين، :وجه الدلالة

، وغير المسلمين لا يوصفون بالموحدين، خصوصاً من أنكر مـنهم وجـود االله          ناًفلم يكن محص  
I        أو من اعتقد إلهاً غير االله ،U      اً كبيـراً         –، أو نسب إليه الولدتعالى االله عما يقولون علو -. 

  .)3(والمستأمن ليس أحسن حالاً من الذمي
   

 مـستأمناً  ،كافراً قذف إذا أمنالمست الكافر  إلى القول بأن   الظاهرية وذهب   :القول الثاني 
 الحـد  إلاّ فلـيس  كافراً الكافر قذف إذا وأما: " جاء في المحلى   .القذف حد عليه يقام ذمياً أو كان
واستدلوا لمذهبهم بقول   .)4("القرآن بنص محصنة قذف فيمن - تعالى - االله أمر عموم على فقط،
%U :]tûïÏاالله  ©!$# ur tbqãB öç tÉ ÏM» oY |ÁósßJ ø9 $# §N èO óO s9 (#qè? ù' tÉ Ïpyèt/ öë r' Î/ uä !# yâ pk à­ óO èdrßâ Î= ô_$$sù tûüÏZ» uK rO Zot$ ù# y_[)5(.  

  
  .)6(مؤمنة وأ كافرةأية مقذوفة، سواء كانت  فيه تدخل عموم أن الآية فيها :وجه الدلالة

  
 قـاذف  علـى  الحد عندهم يجب فبذلك للإحصان، الإسلام يشترطون لا الظاهرية ولأن

  .)7(غير مسلم أو القاذف انك مسلماً الكافر،

                                                 
 ).23( سورة النور، الآية رقم )1(
:  قال الألباني.216/ 8،  من أشرك باالله فليس بمحصن:باب من قال/ كتاب الحدود، 17392 البيهقي، السنن الكبرى، برقم )2(

دار ، 717، برقم سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة ، محمد ناصر الدين،لألبانيا: ضعيف، ينظر
 .151/ 2، م1992 -هـ 1412، 1، ط  العربية السعوديةالمملكة -لرياض ، االمعارف

 . وما بعدها38/ 7 الكاساني، بدائع الصنائع، )3(
 .275 /11 ،المحلى ،حزم ابن) 4(
 ).4(نور، الآية رقم سورة ال) 5(
 .2685/ 11ابن حزم، المحلى، ) 6(
 . وما بعدها269/ 11ابن حزم، المحلى، ) 7(
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  :القول الراجح
  

 عليه يقام لا ذمياً أو آخر مستأمناً قذف إذا المستأمن أن: وهو ،الجمهور قوليترجح لي   
في المقذوف   الزنا عن ةوالعفّ الإيمان أن نتبيحيث   لقوة استدلالهم من الآيات الكريمات،     ؛الحد

 لأن و .قاذفـه  يحد فلا ان،الشرط نهذا فيه فرتولا ي  الكافرو القاذف، على الحد لوجوب انشرط
 ـ .مسلم غير لأنه ؛بمحصن ليس والكافر المقذوف، في المشروط للإحصان شرط الإسلام  ن ولك

 على ومحافظة لغيره، وردعاً له، زجراً ؛الإسلام دار في مثله قذف إذا ويؤدب يعزر غير المسلم 
 مـن  الإسلام دار على ومحافظة منين،والمستأ الذميين من الإسلام دار في المعصومين أعراض

  .)1(فيها الفساد انتشار
  

 بالآيات مخصص ها،في الذي العموم بأن عليهم أما استدلال الظاهرية بعموم الآية، فيرد     
  .للإحصان الإسلام اشترطت التي الأخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .114 /6 ،القناع كشافالبهوتي، ) 1(
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  المطلب الثالث
  

  جريمة السرقة
  

  : وعقوبتهاتعريف السرقة، وحكمها: أولاً
  

I :]ûwÎ) Ç الخفاء والاستسرار، ومنه استراق الـسمع، قـال االله           :لسرقة لغة ا   t̀B s-ué tIóô$# 

yìôJ ¡¡9   .)2(والاستسرار  على وجه الخفيةه من غيرهأخذ: ، وسرق المال)1(]#$
  

 لا يخرج معنى السرقة الاصطلاحي عن معناها اللغوي، وقد عرفها           :السرقة اصطلاحاً 
أخـذ المـال علـى وجـه الخفيـة          ":  تلتقي عند معنى واحد، هـو      الفقهاء بتعريفات عدة، تكاد   

  .)4("عليه يؤتمن أن غير من مستتراً الغير مال أخذ: "أو هي. )3("والاستتار
  

 اتفق الفقهاء على أن السرقة محرمة، وأن عقوبتها قطع اليد، واسـتدلوا             :حكم  السرقة  
  :، وفيما يلي بيان ذلك)5(لذلك بالقرآن والسنة والإجماع

  
v  وذلـك بقـول االله       :القرآن الكريم I :]ä-Íë$¡¡9 $# ur èps% Íë$¡¡9 $# ur (# þqãèsÜ ø% $$sù $yJ ßgtÉÏâ ÷Ér& Lä !# tì y_ $yJ Î/ $t7 |¡x. 

Wx» s3tR z̀ ÏiB «! $# 3[)6(. 

  
 دلت الآية الكريمة على أن السرقة جريمة محرمة، ومرتكبها يستحق قطع            :وجه الدلالة 
السارق، فلو لم تكن السرقة محرمة لما رتّب الـشارع           في الآية بقطع يد      Uيده، حيث أمر االله     

  .العقوبة على مرتكبها
  
 

                                                 
 .)18(سورة الحجر، الآية ) 1(

 .84الجرجاني، التعريفات، صفحة ) 2(

 .94، 9مة، المغني، ابن قدا. 133/ 10النووي، روضة الطالبين، . 160/ 9 السرخسي، المبسوط، )3(

 .445/ 2ابن رشد، بداية المجتهد، ) 4(

ابن قدامة، المغني،         .   139/   5،  الجمل، حاشية الجمل      .   92/   8الخرشي، شرح مختصر خليل،        .   134/   9السرخسي، المبسوط،         )   5( 
 .319/ 11ابن حزم، المحلى، . 9/93

 ).38(سورة المائدة، الآية رقم ) 6(
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v  قول النبي    :السنة النبوية r) :نلَع ارِقَ اللَّهرِقُ السسةَ  يـضي1(الْب(  فَتُقْطَـع  هـدرِقُ  ،يـسيو 
  .)3()يده فَتُقْطَع )2(الْحبلَ
  

 للـسارق،   r السرقة، وذلك بلعن النبـي       دلّ الحديث الشريف على حرمة    : وجه الدلالة 
  .وإخباره عن عقوبة السارق بقطع يده، فلو لم تكن السرقة حراماً لما استحق اللعنة ولا قطع اليد

  
v حيث أجمع المسلمون من لدن عهد النبي         :الإجماع r          حتى هـذا الـزمن، علـى حرمـة 

  .)4(السرقة
************************  

  
 إذا سرق المسلم من غير المسلم، فـلا يخلـو أن يكـون              :غير المسلم سرقة المسلم من    : ثانياً

  :المسروق ذمياً أو مستأمناً، ولكل منهما حكم يخصه، وفيما يلي بيانه
  
v ًأن يكون المسروق ذميا: 

  
قطـع  وي: " قال فـي المغنـي     ،)5(د المسلم إذا سرق ذمياً    ياتفق الفقهاء على وجوب قطع      

 وبه قـال الـشافعي وأصـحاب     ، ويقطع الذمي بسرقة مالهما    ،ميالمسلم بسرقة مال المسلم والذ    
  .أن مال الذمي معصوم كمال المسلم: وحجتهم في ذلك. )6("الرأي ولا نعلم فيه مخالفاً

 
v ًأن يكون المسروق مستأمنا:  
  

  :اختلف الفقهاء في حكم قطع المسلم إذا سرق من المستأمن إلى قولين، وفيما يلي بيانهما
                                                 

 .172/ 1 والأثر، ثأبو السعادات، النهاية في غريب الحدي). بيض(، مادة 122/ 7ور، لسان العرب، ابن منظ. الخوذة: البيضة) 1(

 ـ911ت  ( السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين                  :   ينظر .   هو حبل السفينة    :   قيل: الحبل) 2(  أبو  :   حقّقه ،  مسلم   على   الديباج    ،  ) ه
 .31/ 1، م1996 -ـ ه1416 ،1ط  ،السعودية العربية  المملكة- رالخب ،والتوزيع للنشر عفان ابن دار، الحويني سحقإ
-ä[:   باب قول االله تعالى        /   ، كتاب الحدود       ) 6799( البخاري، صحيح البخاري، برقم              :   متفق عليه  )   3(  Íë$ ¡¡9 $# ur  èp s% Íë$ ¡¡9 $# ur  (# þqãè sÜø% $$ sù 

$ yJßg tÉÏâ÷Ér&[ "     باب حد    /   ، كتاب الحدود       ) 4299( ومسلم، صحيح مسلم، برقم        .   1208 صفحة ، وفي كم يقطع    "   ) 38(   ، الآية رقم      المائدة    سورة
 .848 – 847، صفحة السرقة ونصابها

ابن قدامة، المغني،         .   138/   5الجمل، حاشية الجمل،        .   92/   8الخرشي، شرح مختصر خليل،        .   134/   9السرخسي، المبسوط،         )   4( 
 .319/ 11ابن حزم، المحلى، . 9/93

ابن العربي، أحكام         .   101/   8الخرشي، شرح مختصر خليل،        .   534/   6 عابدين، رد المحتار،           ابن  .   181/   9السرخسي، المبسوط، ) 5(
المرداوي،       .   111  / 9ابن قدامة، المغني،          .   462/   7الرملي، نهاية المحتاج،           .   175/   4الشربيني، مغني المحتاج،          .   91/   1القرآن،      

  .339 – 338/ 11 ابن حزم، المحلى، .212/ 10الإنصاف، 
 .111/ 9ة، المغني، ابن قدام) 6(
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هب الحنفية، والشافعية، إلى أنه لا يقام حد السرقة على المسلم إذا سرق             ذ :القول الأول 
 وإحـراز  ،أن العصمة بالإحراز بالدار: عندهموجه الاستحسان و. مستأمناً استحساناً عند الحنفية  

ولا يتم إحراز نفسه بـدار      ، ن إحراز المال تبع لإحراز النفس     لأ ؛ لا يتم  )أي صيانته  (المستأمن
وحجة الـشافعية أن  . فكذلك لا يتم إحراز ماله، تمكن من الرجوع إلى دار الحربالإسلام حتى ي 

المستأمن لا يقام عليه الحد إذا سرق مال المسلم أو الذمي، فكذلك لا يقام الحد على المـسلم إذا                   
  .)1(سرق المستأمن

  

مناً؛ لأن  وذهب المالكية والحنبلية إلى القول بقطع يد المسلم إذا سرق مستأ           :الثانيالقول ا 
 أن مـال  بحجـة   ؛ وبمثل قولهم قال زفر من الحنفيـة      . )2(ماله معصوم، كسرقة مسلم من مسلم     

  .)3(مال الذميقياساً على   معصومفهو، الإسلام محرز بدارالمستأمن 
  

  :الرأي الراجح
  

يترجح لي ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، من وجوب قطع يـد المـسلم إذا سـرق           
لأدلة وعدم التفريق في آية القطع بين مسلم وغير مسلم، ولأن مـال المعاهـد               مستامناً؛ لعموم ا  

 .معصوم كمال المسلم

************************  
 إذا كان السارق في دار الإسلام ذمياً، فلا يخلو أن يكون المسروق :الذمي من غيره  سرقة  : اًثالث

ياً مثله أو مستأمناً، ولكل منهم حكم يخصه، وفيما يلي بيانهمسلماً أو ذم:  
  

v  اًمسلمأن يكون المسروق: 
 

قطـع  وي: " قال في المغنـي    ،)4(مسلماً إذا سرق    الذميد  ياتفق الفقهاء على وجوب قطع      
 وبه قـال الـشافعي وأصـحاب      ،ويقطع الذمي بسرقة مالهما    ،المسلم بسرقة مال المسلم والذمي    

ل المسلم معصوم، وأن الذمي التزم أحكام       أن ما : وحجتهم في ذلك  . )5("الرأي ولا نعلم فيه مخالفاً    
  .المسلمين

                                                 
الجمل، حاشية الجمل،       .   463/   7 الرملي، نهاية المحتاج،           . 165/   2العبادي، الجوهرة النيرة،              .   181/   9السرخسي، المبسوط،         )   1( 
5/139 . 

البهوتي، شرح منتهى       .   355/   3المواق، التاج والإكليل،               .   336/   4ابن عرفة، حاشية الدسوقي،             . 546/   4 مالك، المدونة،         ) 2( 
 .244/ 6الرحيباني، مطالب أولي النهى، . 377/ 3ادات، الإر

 .165/ 2العبادي، الجوهرة النيرة، . 181/ 9السرخسي، المبسوط، ) 3(

. 312/   6المواق، التاج والإكليل،              .   345/   4الدردير، الشرح الكبير،             .   56/   4ابن عابدين،       .   11/   5 ابن نجيم، البحر الرائق،            ) 4( 
المرداوي، الإنصاف،            .   111/   9ابن قدامة، المغني،          .   197/   4قليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة،           .   149/   4الأنصاري، أسنى المطالب،            

  .339 – 338/ 11 ابن حزم، المحلى، .212/ 10
 .111/ 9ابن قدامة، المغني، ) 5(
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v ًأن يكون المسروق ذميا: 

  
 وهو ما اتفقوا عليه في وجوب       ،)1( إذا سرق ذمياً   لذميد ا ياتفق الفقهاء على وجوب قطع      

قطع وي: " جاء في المغني   - )2( كما سبق بيانه في سرقة الذمي للمسلم       -قطع يده إذا سرق مسلماً      
 وبه قـال الـشافعي وأصـحاب     ، ويقطع الذمي بسرقة مالهما    ، المسلم والذمي  المسلم بسرقة مال  

  .أن مال الذمي معصوم كمال المسلم: وحجتهم في ذلك. )3("الرأي ولا نعلم فيه مخالفاً
  

v ًأن يكون المسروق مستأمنا:  
  

  :اختلف الفقهاء في حكم سرقة الذمي من المستأمن، إلى قولين
  

فية عدا زفر، والشافعية، إلى القول بعدم قطع يد السارق          ذهب جمهور الحن   :القول الأول 
، استحساناً عند الحنفية؛ وحجتهم أن مال الحربي        )4(الذمي إذا سرق من الكافر الحربي المستأمن      

المستأمن فيه شبهة الإباحة؛ لأن المستأمن من أهل دار الحرب حقيقة، وإنما دخل دار الإسـلام                
ث شبهة الإباحة في ماله كما أورثها في دمه؛ ولهذا لا يقتل به             بصورة مؤقتة، فكونه حربياً أور    

المسلم أو الذمي قصاصاً، وهذا بخلاف الذمي؛ لأنه من أهل دار الإسلام، وقد استفاد العـصمة                
بأمان مؤبد، فكان معصوم الدم والمال عصمة مطلقة ليس فيها شبهة الإباحة، وبخلاف ضـمان               

وحجة الشافعية في ذلك، أن المستأمن لا       . اد لا تسقط بالشبهات   المال؛ لأنه حق العبد وحقوق العب     
  .يقام عليه حد السرقة سواء سرق مسلماً أو ذمياً

  
الـذمي إذا  بقطع  يد  إلى القول ، وزفر من الحنفية، والحنبليةذهب المالكية  :القول الثاني 

 السارق عموماً، وقال    سرق مالاً من المستأمن، حيث قال المالكية بوجوب إقامة الحد على الذمي           
يقام الحد على المسلم السارق لمال المستأمن؛ لأنه مال معصوم، وهذا يقتـضي مـن               : الحنبلية

 .)5(مذهبهم إقامة الحد على الذمي السارق لمال المستأمن؛ لأن الذمي ليس أحسن حالاً من المسلم              

                                                 
ابن العربي، أحكام           . 101/   8الخرشي، شرح مختصر خليل،        .   534/   6ابن عابدين، رد المحتار،             .   132/   9السرخسي، المبسوط، ) 1(

المرداوي،       .   111/   9ابن قدامة، المغني،          .   462/   7الرملي، نهاية المحتاج،           .   175/   4الشربيني، مغني المحتاج،          .   91/   1القرآن،      
  .339 – 338/ 11 ابن حزم، المحلى، .212/ 10الإنصاف، 

 . من هذه الرسالة نفسها161ينظر صفحة ) 2(

 .111/ 9ابن قدامة، المغني، ) 3(

/ 4البجيرمي، حاشية البجيرمي،          .   537/   2الشربيني، الإقناع،          .   71/   7الكاساني، بدائع الصنائع،            .   181/   9السرخسي، المبسوط،         )   4( 
 .328 – 327زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين، . 202

زيدان، أحكام        .   112  –  111  / 9ابن قدامة، المغني،          .   336/   4ابن عرفة، حاشية الدسوقي،           .   336/   4الدردير، الشرح الكبير،             )   5( 
 .328 – 327الذميين والمستأمنين، 
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اله مثل مال الذمي، ولهذا حجة زفر أن الحربي المستأمن استفاد العصمة لماله بالأمان، فصار مو
  .)1(كان مضموناً بالإتلاف كمال الذمي

  

  :الرأي الراجح
  

بعد النظر في الرأيين السابقين، يترجح لي ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، القاضي                
بإقامة حد السرقة على الذمي السارق لمال المستأمن، إذ من تمام العصمة والحماية له إقامة الحد                

ماله، وأما القول بشبهة الإباحة في ماله فغير مسلم به؛ لأن المستأمن ما دخـل دار                على سارق   
الإسلام إلا بإذن وأمان، ومقتضى ذلك أن يكون معصوم الدم والمال، فينتفي عندئذ القول بشبهة               

  .الإباحة في ماله
************************  

ار الإسلام مستأمناً، فلم يفـرق      إذا كان السارق في د     :المستأمن من غيره  سرقة  : اًرابع
 ، ولكنهم اختلفـوا     - ذمياً كان أو مستأمناً      –الفقهاء بين أن يكون المسروق مسلماً أو غير مسلم          

  :في حكم إقامة الحد على المستأمن السارق، إلى ثلاثة أقوال، وفيما يلي بيانها
  

 عنـدهم،   ح الأوجه والشافعية في أص   ذهب أبو حنيفة ومحمد من الحنفية،        :القول الأول 
المستأمن إذا سرق من مال المسلم أو غيره من الكفار المقيمـين             إلى القول بأن     ،وبعض الحنبلية 

  .)2(في دار الإسلام لا يقام عليه حد السرقة
  

فـي دار    ق من مال المسلم أو غيـره      المستأمن عندما يسرِ  أن  بلما ذهبوا إليه،    استدلوا  و
عتقد أن ذلك مباح لـه،       لأنه لم يلتزم بأحكام الإسلام كلها، في       ؛ توفرت فيه شبهة الإباحة    ،الإسلام

  .)3(درأ بالشبهات لأن الحدود تُ؛وهذه شبهة مسقطة للحد
  

 ، فـي وجـه آخـر      لـشافعية او،  المالكيةو  وذهب أبو يوسف من الحنفية،     :القول الثاني 
إذا سرق من مـال      المستأمن   أن، إلى   الأوزاعي وابن أبي ليلى   وهو قول   ،  بلية في المذهب  والحن

، بالكتاب، والسنة، والمعقول، والقيـاس    ، واستدلوا لذلك    )4(المسلم أو غيره، يقام عليه حد السرقة      
  :وفيما يلي بيانه

                                                 
 .328صفحة ، زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين، 71/ 7 الكاساني، بدائع الصنائع، .181 /9 ،المبسوطالسرخسي، ) 1(

 ،المحتاج     مغني الشربيني،       . 83  / 4  ، رد المحتار،       عابدين     ابن    . 71  / 7  ، الصنائع     بدائع   الكاساني،       . 178  / 9  ، المبسوط   السرخسي،     )     2( 
. 196  / 4  ، وعميرة   حاشيتا قليوبي      ، قليوبي    . 149/   4الأنصاري، أسنى المطالب،              . 142  / 10  ، الطالبين     روضة  النووي،        . 175/ 4

 .131/ 6ابن مفلح، الفروع، . 212/ 10المرداوي، الإنصاف، 

 .328  صفحة أحكام الذميين والمستأمنين،زيدان،. 71 /7 ،الصنائع بدائع الكاساني، .181 /9 ،المبسوطالسرخسي، ) 3(
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  : دليلهم من الكتاب)أ
  

ن غير فرق بين المسلم وغيره       م ،د السارق يعموم النصوص الموجبة لقطع     استدلوا منه ب  
U :]ä-Íë$¡¡9 االله كقول $# ur èps% Íë$¡¡9 $# ur (# þqãèsÜ ø% $$sù $yJ ßgtÉÏâ ÷Ér&[)1(.  

  
 يشمل المسلم وغير المسلم كالمستأمن فـي دار         ،لفظ السارق في الآية عام     :وجه الدلالة 

  .الإسلام
  

  :دليلهم من السنة) ب
  

 قوله: منها .د السارق المسلم وغيرهيعموم الأحاديث التي تأمر بقطع استدلوا منها أيضاً ب  
  .)2() ربعِ دِينَارٍ فَصاعِدايالسارِقَ فِيقْطَعr :) النبي 

  
  .لفظ السارق في الحديث عام في المسلم وغيرهأن  :وجه الدلالة

  
  : دليلهم من المعقول)ج
  

  :)3(، هيمن خمسة أوجهحيث استدلوا لقولهم من المعقول، 
  

تأمن إذا سـرق     أن المسلم إذا سرق من مال المستأمن يقام عليه الحد، فإقامة الحد على المس              -1
  .المسلم أو غيره في دار الإسلام من باب أولى

  

 أن المستأمن ملتزم لأحكام الإسلام مدة إقامته بدار الإسلام فصار كالذمي، والذمي يقام عليه               -2
  .الحد بالاتفاق فكذلك المستأمن

   

                                                 
 ).38 (رقم سورة المائدة، الآية) 1(

، ) أَيدِيهما     فَاقْطَعوا     والسارِقَةُ       والسارِقُ     ( :   تعالى    قوله   باب    / الحدود      كتاب  ،  ) 6787( ، برقم    ي البخار     صحيحالبخاري،      :   متفق عليه  )   2( 
 .846 ونصابها، صفحة السرقة حد باب /الحدود تاب، ك)4289( واللفظ له، برقم مسلمصحيح ومسلم، . 1207صفحة 

 .134  / 6  ، الفروع    ابن مفلح،       . 175  / 4  ، المحتاج     ومغني    شربيني،  ال    . 38  / 4  ل، الجلي    منح  عليش،   . 56  / 9  ، المبسوط   السرخسي،     )   3( 
  .142 /6 ،القناع كشافالبهوتي، 
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  أن السرقة من الفساد في الأرض، فلا بد من عقاب زاجر يمنع كل أحد تـسول لـه نفـسه                -3
  .ارتكاب هذه الجريمة البشعة في دار الإسلام

  
 أن العصمة التي للمسلم بسبب إسلامه، وللذمي بعقد الذمة موجودة في المستأمن بعقد أمانـه                -4

المؤقت، الذي أعطاه حق الإقامة المؤقتة في دار الإسلام، وحد السرقة يقام على المسلم والذمي               
لك المستأمن، يقام عليه الحد بجـامع العـصمة فـي دار            بالاتفاق، لالتزامهما أحكام الإسلام فكذ    

  .الإسلام والتزام الأحكام، وإلا لما كان لعقد الأمان فائدة تعود على المسلمين إذا لم يلتزم أحكامهم
  
 أن إفساد المال يحصل بسرقة المستأمن كما يحصل بسرقة المسلم والذمي سواء بسواء، فلذا               -5

  .درءاً لكثير من المفاسديقام عليه الحد، لأن في ذلك 
  
  :)1(من وجهينواستدلوا من القياس  : دليلهم من القياس)د
  
فكما يقام حد القذف على المستأمن القاذف للمـسلم، صـيانة           :  قالوا ، القياس على حد القذف    -1

  .للأعراض، فكذلك يقام عليه حد السرقة صيانة للأموال
  
سلم من المستأمن إذا جنى عليه حفظاً للأرواح،        فكما يقتص للم  : قالوا:  القياس على القصاص   -2

  .فكذلك تقطع يده إذا سرق ماله حفظاً للأموال
  

، رط عليه ذلك في عقد الأمـان       إذا اشتُ  ،أن المستأمن يقام عليه حد السرقة      :القول الثالث 
  .)2(وهو وجه للشافعية

  
قام عليـه    في العقد ي   ط عليه ذلك  رِإن المستأمن إذا شُ    : فقالوا ،بالمعقوللقولهم  استدلوا  و

 ـ            ؛الحد شترط  لأنه التزم أحكام الإسلام، والتي منها إقامة الحدود عليه كحد السرقة، أما إذا لـم ي
  .)3( لعدم التزامه لأحكام الإسلام؛عليه ذلك في العقد فلا يقام عليه الحد

  
  
  

                                                 
 .142 /6 ،القناع كشافالبهوتي، . 134 /6 ،الفروعابن مفلح، ) 1(

 .175 /4 ،المحتاج مغنيالشربيني،  .142 /10 ،الطالبين روضة النووي،) 2(

 .175 /4 المحتاج مغنيبيني، الشر .142 /10 ،الطالبين روضة النووي،) 3(
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  :المناقشة والترجيح
  

ق من مال   لمستأمن عندما يسرِ  اأن  ب : القائل ، الأول رأي ال  استدلال أصحاب  الرد على * 
 لأنه لم يلتزم بأحكام الإسلام كلهـا،        ؛ توفرت فيه شبهة الإباحة    ،في دار الإسلام   المسلم أو غيره  

عتقد أن ذلك مبا   فيرد عليـه  . درأ بالشبهات  لأن الحدود تُ   ؛ له، وهذه شبهة مسقطة للحد     حبـأن  : ي
 لأنـه   ؛ما يرجع إلى المعاملات والحـدود     في،  الأمان التزم بأحكام الإسلام   المستأمن بمجرد عقد    

رك المستأمن يدخل دار الإسلام هكـذا       سيعصم دمه وماله في مقابل الالتزام بهذه الأحكام، ولو تُ         
 لأن من أهم    ؛بدون التزام لأحكام الإسلام، لما كان لعقد الأمان فائدة، وانتفت الحكمة من جوازه            

طلاع على محاسـنه    و الالتزام بأحكام الإسلام، للا     ه كم التي شرع االله من أجلها عقد الأمان       الحِ
نه مشروط عليه الالتزام بأحكام الإسلام العامة، تنتفي أوبما  .وعدالته، مما يكون سبباً في اعتناقه

  .)1(ةشبهة الإباح
  

 هو حق المجتمـع كمـا       U لأن حق االله     ؛ويرد على ذلك بأن هذا الاستدلال فيه ضعف       
 لعظم خطره وشأنه، فلا يكون الحق سـبباً فـي   ؛Iنما نسب إلى االله     وإ .)2( أنفسهم لحنفيةيقول ا 

  .إسقاط حد السرقة عن المستأمن
  

ط عليه ذلك في رِن المستأمن إذا شُ بأ:، القائل الثالث رأيالاستدلال أصحاب   الرد على   * 
 ف.  وإلا فلا   لأنه التزم أحكام الإسلام،    ؛قام عليه الحد  العقد يبمجرد عقـد    بأن المستأمن    :يهرد عل ي

 لأن من أهم شروط عقد الأمان ؛سلام، اشترط عليه ذلك أولم يشترط    الأمان فهو ملتزم لأحكام الإ    
  .هو الالتزام بالأحكام الإسلام العامة

  
  :الرأي المختار

  
ما ورد عليها من مناقشات، يتضح لي أن الرأي الثـاني  وبعد ذكر آراء الفقهاء وأدلتهم،   

 والـذي   ، هو الرأي المختـار    ، المستأمن إذا سرق في دار الإسلام      بإقامة الحد على  الذي يقضي   
  : وذلك للأسباب الآتيةاعتماده؛ينبغي 

  
  .التي يظهر ضعفها، أدلة المخالفينلقوة أدلتهم، في مواجهة  -1

                                                 
 .71 /7 ،الصنائع بدائع الكاساني، .181 /9 ،المبسوطالسرخسي، ) 1(

 .56 /9 ،المبسوطالسرخسي، ) 2(
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 لأن السرقة من الفساد في الأرض، وأضرار هذه الجريمة ومفاسـدها لا تنتفـي إذا كـان                  -2
م عليه الحد صيانة لدار الإسلام من هذا الفساد، وحفظاً لأموال المـسلمين             مرتكبها مستأمناً، فيقا  

وردعاً وزجراً للمجرمين،  .وغير المسلمين المقيمين في دار الإسلام، ومنعاً لانتشار الجرائم فيها    
  .وتحقيقاً للأمن على النفس والمال والعرض لكل فرد من الأفراد

  
لعموم، فتطبق ما أمكن التطبيق، وتطبيقها على المستأمن   لأن الأصل في الشريعة الإسلامية ا      -3

ميسور في دار الإسلام، لثبوت ولاية الإمام على من فيها من المستأمنين، فيجب تطبيق العقوبات 
الشرعية على من يرتكب الجرائم في دار الإسلام مسلماً كان أو غير مسلم صيانة لها ومحافظة                

  .على من فيها
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  المطلب الرابع
  

  رب الخمرجريمة شُ
  

  :ربتعريف الشُّ: أولاً
  

لمعرفة معنى شرب الخمر، لا بد من تعريف كل من الشرب والخمر على حدة؛ لعـدم                  
  .ورود هذه العبارة في مراجع اللغة والفقه

  
 قاربـه مجـازاً   حمل عليه مـا ي    رب المعروف، ثم ي    الشُّ وهو واحد   هاأصل :لغةرب  الشُّف

 مائع، كل تناول، وهو   رب الاسم والشُّ. ، وهو المصدر  رباًشربت الماء أشربه شُ   : تقول. اًوتشبيه
  . فلا يخرج عن المعنى اللغوي له:وأما اصطلاحاً .)1(غيره أو كان ماء
  

، ومنه سمي التغطية: والتخمير، على التغطية، والمخالطة في ستر يطلق :الخمر لغةو
  .)2(، أي سترهالعقل خامر ما :الخمرمها ويستره، وخماراً؛ لأنه يغطي جسغطاء المرأة 

  
كـل  : " عرف الفقهاء الخمر بعدة تعريفات، يكاد يجمعها هذا التعريف         :الخمر اصطلاحاً 

  .)3("شراب مسكر من أي نوع كان
  

  : الشرب وعقوبتهحكم: ثانياً
  
 ـ        :  حكم شرب الخمر   - صحة والعقـل   اعتبر الإسلام الخمرة أم الخبائث؛ لأنها مضيعة للمال وال

، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة، وفيما يلـي         )4(والنسل، وقد اتفق الفقهاء على حرمة شربها      
  :بيانه

  
                                                 

 ـ395ت    ( أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا         ابن فارس، ) 1( ، دار الفكر     ،  عبد السلام محمد هارون         :   حقّقه ،  معجم مقاييس اللغة     ،  ) ه
 .362/ 25 الفقهية الكويتية، ة الموسوع.)شرب(، مادة 267/ 3، )دون رقم طبعة(، م1979 -ـ ه1399 لبنان، –بيروت 

معجم مقاييس    ابن فارس،       ) .   خ م ر   ( ، مادة     209/   11،  تاج العروس      الزبيدي،      ) .   خمر ( ، مادة     254/   4ابن منظور، لسان العرب،            )   2( 
  ).خمر( وما بعدها، مادة 215/ 2، اللغة

 .144الشرعية، صفحة ابن تيمية، السياسة ) 3(

النفراوي،      .    وما بعدها    113/   4 القرافي، الذخيرة،           . 449  –  448/   6الحصكفي، الدر المختار،           .   2/   24السرخسي، المبسوط،         )   4( 
ابن   .   135/   9ابن قدامة، المغني،          .   376/   13الماوردي، الحاوي الكبير،               .   286/   2الشيرازي، المهذب،           .   287/   2الفواكه الدواني،           

 .90/ 9بدع شرح المقنع، مفلح، الم
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v قول االله :من الكتاب I: ]$pk öâr' ¯» tÉ tûïÏ% ©!$# (# þqãY tB# uä $yJ ¯R Î) ãç ôJ sÉø: $# çé Å£øäyJ ø9 $# ur Ü>$|ÁR F{$# ur ãN» s9 øó F{$# ur  Ó§ô_Íë 

ô Ï̀iB È@ yJ tã Ç`» sÜ øã ¤±9 $# çnqç7 Ï^ tG ô_$$sù öN ä3ª= yès9 tbqßsÎ= øÿ è? ÇÒÉÈ[)1( . 

  
 دلت الآية الكريمة على أن شرب الخمر محـرم، وذلـك بإضـافته إلـى                :وجه الدلالة 

  . الشيطان ووصفه بالنجاسة، ثم بالأمر باجتنابه، فدلّ ذلك على حرمته ووجوب تركه
  
v واستدلوا من السنة بما يلي:من السنة :  
  
  .)2() وكُلُّ مسكِرٍ حرام،كُلُّ مسكِرٍ خَمرr) : قول النبي -1
  
  .)3()ما أَسكَر كَثِيره فَقَلِيلُه حرامr) : وقوله -2
  

 دلّ الحديث الأول على وصف كل مسكر بأنه خمر، ونـص            : من الحديثين  وجه الدلالة   
  . كان أو كثيراًصراحة على حرمته، ودل الحديث الثاني، على حرمة كل ما هو مسكر، قليلاً

  
 اتفق الفقهاء على وجوب إقامة الحد على شارب الخمر، وهـو الجلـد،              : عقوبة شرب الخمر   -

فذهب الجمهور  : ، وذلك على رأيين   )أي في عدد الجلدات   (ولكنهم اختلفوا في مقدار حد الشرب       
لشرب ثمـانون   من الحنفية والمالكية، والشافعية في قول، والحنبلية في أحد أقوالهم، إلى أن حد ا             

. )5(وذهب الشافعية في الراجح عندهم، والحنبلية في القول الثاني، إلى أنه أربعون جلدة            . )4(جلدة
  .والظاهر أن المسألة اجتهادية، والبحث فيها يطول، وليس هذا مجال بحثها في هذه الرسالة

  
  
  

                                                 
  ).90( سورة المائدة، الآية رقم )1(
 .1012 صفحة ،باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام/ ، كتاب الأشربة)5337(مسلم، صحيح مسلم، برقم ) 2(

: قال الألباني      .   296/   8  ، ) 17852( ، برقم    باب ما أسكر كثيره فقليله حرام           /   البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الأشربة والحد فيه                   )   3( 
 .54/ 8الألباني، إرواء الغليل، : ينظر. صحيح

. 9/   8،   الاستذكار    ،  ابن عبد البر     . 523/   4، المدونة،       مالك    . 198/   3، تبيين الحقائق،       ي الزيلع   . 72/   9 السرخسي، المبسوط،         ) 4( 
  .  وما بعدها317/ 3 ،روض المربعال البهوتي، .92/ 9ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، . 171/ 10، روضة الطالبينالنووي، 

المقدسي،   .   92/   9ابن مفلح، المبدع شرح المقنع،            .   160/   4الأنصاري، أسنى المطالب،            .   435/   13،   الكبير   الحاوي    الماوردي،         ) 5( 
    .177/ 2العدة شرح العمدة، 
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في دار الإسـلام،     إذا شرب غير المسلم الخمر       :حكم من شرب الخمر من غير المسلمين      : ثالثاً
  :فإن للعلماء في المسألة رأيان، هما

  
لا يقام على   ، إلى القول بأنه     ةذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعي      : الأول رأيال

  .)1(ه في عقيدتهم لحلّ ذمياً كان أو مستأمناً؛ وذلكالكافر حد الشرب
  

 ـاإن كان يعتقد إب    الذمي أو المستأمن،     لى أن إ الحنبليةوذهب   : الثاني رأيال شـرب  ة  ح
  .)2(، وإلا فإنه يحد يحدالخمر فلا
  

  :الرأي الراجح
  

يترجح لي ما ذهب إليه الجمهور، من أنه لا حد على غير المسلم، ذمياً كان أو مستأمناً                 
هم غير مخاطبين بأحكام الإسلام مبدئياً، فـضلاً        ار الإسلام، وذلك لأن   إن هو شرب الخمر في د     

  .، ولكن يبقى الأمر للقاضي، إذا رأى تعزيرهم حال مجاهرتهم في شربهاعن اعتقادهم إباحته
  

******************  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
قليوبي،     . 321/   4فة، حاشية الدسوقي،        ابن عر   .   28/   5ابن نجيم، البحر الرائق،            .   39/   7 و  113/   5الكاساني، بدائع الصنائع،            )   1( 

 .143 – 142/ 17الموسوعة الفقهية الكويتية، . 258/ 3حاشيتا قليوبي وعميرة، 

 .212/ 14،  على زاد المستقنع العثيمين، الشرح الممتع.127 - 126/ 3البهوتي، كشاف القناع، . 47/ 2الحجاوي، الإقناع، ) 2(
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  المطلب الخامس
  

  جريمة الحرابة
  

  :تعريف الحِرابة: أولاً
  

 لم أعثر في كتب اللغة على معنى للحرابة بهذا اللفظ، رغم اشتهارها فـي               :الحرابة لغة 
  .)1(نقيض السلم: ، وهو)الحرب(صدرها كتب الفقه، ولكنها تعود إلى م

  
أو ، أو لقتل، هي البروز لأخذ مالو ،قطع الطريق عند أكثر الفقهاء :الحرابة اصـطلاحاً  

:  المالكية قال. )2( مع البعد عن الغوث    ،ة على القو  اعتماداً، لإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة    
كم عليه  ح،دخل على حريمه في المصر أو ، في زقاق، على ماله بسلاح أو غيرهمن كابر رجلاً

  .)3(رابةبحكم الحِ
************************  

  
  :)4(حكم الحرابة، وعقوبتها: ثانياً

  
 التي أوجب االله على مرتكبها العقوبة الرادعـة     ،إن جريمة الحرابة من الجرائم المحرمة     

ر الآخرة، إذا لم يتب، وأطلق به المحارب في الدا  Uفي الدنيا، مع الوعيد الشديد الذي توعد االله         
      ويعاقب المحارِب بحسب   م ذنبها وتزداد عقوبتها،     ظُعليها بعض الفقهاء السرقة الكبرى، فبهذا يع

جرمه، فإن اقترنت جريمته بالقتل وسلْب المال قُتل وسلِب، وإن اقترنت بالقتل دون السلب قُتـل              
نى ورجله اليسرى، وإن لم يقتل ولم يـسلب         ولم يسلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قُطعت يده اليم         

نُفي إلى بلد آخر وسجن فيه حتى يتوب، ومن الفقهاء من لم يقل بهذا الترتيب، وإنما وكّل أمـر                   
المحاربين إلى الحاكم، بشرط أن يختار إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة، حسب      

 ،Iكتـاب االله    لى حرمة الحرابة وعقوبتها     وقد دلّ ع  . ما يراه من حال الجناة ومصلحة الزجر      
  :، وفيما يلي بيان ذلكrوسنة رسوله 

                                                 
 ).حرب(ادة ، م249/ 2الزبيدي، تاج العروس، ) 1(

 .325/ 11 العثيمين، الشرح الممتع، .154/ 4الأنصاري، أسنى المطالب، . 541/ 2الشربيني، الإقناع، ) 2(

 .337/ 9عليش، منح الجليل، ) 3(

المنوفي، كفاية الطالب الرباني،              .   555/   4مالك، المدونة،         .   423/   5ابن الهمام، فتح القدير،            .   134/   9السرخسي، المبسوط،         )   4( 
البهوتي، كشاف      .   124/   9ابن قدامة، المغني،          .   155/   4الأنصاري، أسنى المطالب،            .   352/   13الماوردي، الحاوي الكبير،               .   415/ 2

  .310/ 11ابن حزم، المحلى، . 150/ 6القناع، 
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yJ$[: - تعالى -  قول االله : من الكتاب- ¯R Î) (#ätÂ tì y_ tûïÏ% ©!$# tbqç/ Íë$ptäÜ ©!$# ¼ ã&s!qßôuë ur tböqyèó¡tÉur íÎû 

ÇÚöë F{$# # ·ä$|¡sù br& (#þqè= ­G s) ãÉ ÷rr& (# þqç6̄= |ÁãÉ ÷rr& yì©Ü s) è? óO ÎgÉÏâ ÷Ér& Nßgè= ã_öë r&ur ô Ï̀iB A#» n= Åz ÷rr& (#öqxÿY ãÉ öÆÏB ÇÚöë F{$# 4 
öÅÏ9ºså óO ßgs9 Óì÷ì Åz í Îû $uã ÷R ëâ9$# ( óO ßgs9 ur í Îû Íotç ÅzFy $# ë># xãtã íOäÏà tã ÇÌÌÈ ûwÎ) öúïÏ% ©!$# (#qç/$s? Ï̀B È@ ö6s% br& 

(#râë Ïâø) s? öNÍk öé n= tã ( (#þqßJ n= ÷æ$$sù ûc r& ©! $# Öëqàÿ xî ÒOãÏm§ë ÇÌÍÈ[)1(.  
  

القتل والصلب والقطع والنفي إذ إن فالآية نص صريح في تحريم الحرابة،  :وجه الدلالة
  . وهذا يدل على أن الحرابة محرمة،في الدنيا، والعذاب في الآخرة، لا يكون إلا على فعل محرم

  
 ةر وتركهم في الح، أعينهم)2( وسمل،قطع العرنيين، r أن النبي يبما رو : من السنة-
  .)3(حتى ماتوا
  

أيديهم  rلما قطع رسول االله  وشنيعاً، محرماًل العرنيين لو لم يكن فع :وجه الدلالة
  .فقأ أعينهم وتركهم حتى ماتوا، ولما وأرجلهم من خلاف

************************  
  

لا يعدو أمره بـين أن       والمسلم في هذه الحالة،    : حكم الحرابة من المسلم على غير المسلم       :اًلثثا
  : الذمي أو المستأمن، وفيما يلي بيانهيحارب

  

v اتفق الفقهاء على وجوب إقامة حد الحرابة على المسلم، :قطع الطريق من المسلم على الذمي 
 .)4(إذا قطع الطريق على الذمي

  

غير أن المالكية والشافعية، والحنبلية في رواية مرجوحة عندهم، قالوا بأنه إذا اقترنـت              
، فإن عليه الدية ولا يقتل به؛ قياساً على القصاص، فقد اشترطوا فيـه              حرابة المسلم بقتل الذمي   

  .)6(، ولا مكافأة بين المسلم والذمي)5(- كما سيأتي بيانه في حينه -المكافأة بين القاتل والمقتول 
                                                 

 ).34 و 33(رقم سورة المائدة، الآيتان ) 1(

 .)سمل(، مادة 289/ 1ح المنير، الفيومي، المصبا: ، ينظرفيها ما وأذهب فقأها :أي ،أعينهم سمل) 2(

قصة عكْل   /   المغازي      ، كتاب   ) 4192( البخاري، صحيح البخاري، برقم             :   ينظر .   وردت قصة العرنيين بكمالها في صحيح البخاري               )   3( 
 .733وعرينة، ، صفحة 

. 314/   6، التاج والإكليل،          المواق    .   552/   4مالك، المدونة،         .   423/   5ابن الهمام، فتح القدير،            .   195/   9السرخسي، المبسوط،         )   4( 
 ـ926ت  ( الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد                دون رقم طبعة أو        ( ، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، المطبعة الميمنية،                       ) ه

 .315/ 11ابن حزم، المحلى، . 381/ 3 البهوتي، شرح منتهى الإرادات، .229/ 4البجيرمي، حاشية البجيرمي، . 5/102، )تأريخ

 . نفسها من هذه الرسالة190ينظر رأي الجمهور ومنهم الشافعية، في مسألة القصاص بين المسلمين وغير المسلمين، صفحة ) 5(

 ـ926ت  ( الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد               .   106/   8الخرشي، شرح مختصر خليل،        .   555/   4 مالك، المدونة،         ) 6(  ، الغرر    ) ه
 ابن   . 229/   4البجيرمي، حاشية البجيرمي،          .   102/   5،  ) دون رقم طبعة أو تأريخ           ( ميمنية،  البهية في شرح البهجة الوردية، المطبعة ال                

 .105ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، صفحة . 126/ 9قدامة، المغني، 
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 يترجح لي ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنبلية، مـن القـول بـأن               :القول الراجح   
ريق على الذمي، فإنه يقام عليه حد الحرابة، إلا إذا اقترنت جريمتـه بالقتـل   المسلم إذا قطع الط  

، ولكنه يعزر في هذه الحالة؛ حفظـاً  )1()لَا يقْتَلَ مسلِم بِكَافِرٍ: (rفإنه لا يقتل بالذمي؛ لقول النبي    
  .لكرامة غير المسلمين في ديار الإسلام

=====  
 
v      اختلف الفقهاء في حكم المسلم إذا قطع الطريق على          :قطع الطريق من المسلم على المستأمن

  :، وفيما يلي بيانهما إلى قولينالمستأمن،
  

 ذهب الحنفية، والشافعية في أصح الأوجه عندهم، إلى القول بعـدم إقامـة            :القول الأول 
الحد على المسلم إذا قطع الطريق على المستأمن؛ لانعدام العصمة المؤبدة في ماله، ولأن فيـه                 

ة الإباحة، فمثله مثل السرقة، ولكن المسلم في هذه الحالة يضمن المال ودية القتلـى؛ لبقـاء              شبه
  . )2(الشبهة في دم المستأمن وماله

  
يقام حد   في وجه آخر، إلى القول بأنه        لشافعيةا و نبلية،المالكية والح وذهب   :القول الثاني 

لوا لقولهم بأن المستأمن معصوم الدم       واستد .الحرابة على المسلم إذا قطع الطريق على المستأمن       
والمال، وهو في حماية الدولة الإسلامية ورعايتها، بمقتضى الأمان الممنوح له، فلا يـصح أن               
يترك بلا حماية، والحماية إنما تكون بصورة كافية إذا عوقب من يرتكب ضده هذه الجريمـة،                

ده، بحجة أن في مالـه شـبهة        ومن غير المعقول عدم إقامة الحد على مرتكب هذه الجريمة ض          
  .)3(الإباحة

  
الحرابـة  إقامة حد   :  يترجح لي ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وهو         :الرأي الراجح 

؛ لأن هذا هو مقتضى الأمان، وهو ما يتفق وعـدل           لطريق على المستأمن  المسلم إذا قطع ا   على  
لَـا  : (rلقول النبي    قتل بالمستأمن؛ ولكن إذا اقترنت جريمته بالقتل فإنه لا ي       الشريعة الإسلامية،   

  .ولكنه يعزر؛ حفظاً لكرامة غير المسلمين في ديار الإسلام). يقْتَلَ مسلِم بِكَافِرٍ
  

************************  

                                                 
  .1228ألا يقتل المسلم بالكافر، صفحة : باب/ ، كتاب الديات)6915(صحيح البخاري، برقم  البخاري، )1(
، قليوبي  .   154  / 4  ، المطالب     أسنى الأنصاري،         . 91/   7 الكاساني، بدائع الصنائع،            .  وما بعدها    195/   9السرخسي، المبسوط،         )   2( 

 .202 /4 ،وعميرة حاشيتا قليوبي

 .175  / 4  ، المحتاج     مغني الشربيني،       . 104  / 8  ، شرح مختصر خليل،     الخرشي    ،  وما بعدها    427/ 8  الجليل    مواهب   الحطاب،       ) 3( 
 .226 زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين، صفحة .336 /3 ،الإرادات منتهى شرحالبهوتي، . 281 /10، الإنصافوي، المردا
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إما أن يحارب المسلم، وإما أن يحـارب          والذمي في هذه الحالة،    : حكم الحرابة من الذمي    :اًرابع
  :ارب مستأمناً، وفيما يلي بيان حكم كلّ حالةذمياً مثله، وإما أن يح

 
v    إذا قطع الطريـق علـى   الفقهاء في حكم الذمياختلف  :مسلم على ال  ذميقطع الطريق من ال 

  : إلى قولينالمسلم،
  

 ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، إلى القول بـأن            :القول الأول   
، وعلّل الحنفية ذلك بأن الذمي      )1( فإنه يقام عليه حد الحرابة     الذمي إذا قطع الطريق على المسلم،     

  .)2(التزم أحكام الإسلام، وأنه من أهل دارنا فتقام عليه الحدود كلها إلا حد الخمر
  

 لكنـه و، محارباً لا يعد ف حارب ذاإ وذهب الظاهرية إلى القول بأن الذمي        :القول الثاني 
 شـيء  عليـه  يجب فلا، سلمي أو، دب ولا قتله إلا يجوز فلا، )3(الصغار فارق لأنه؛ للذمة ناقض
 لا حربـي  لأنـه ؛ فقـط  يـده  في جدو ما إلا، مال أو، فرج أو، دم من أصاب ما كل في أصلاً

  .)4(محارب
  

  : الراجحقولال
  

علـى  الحرابـة   وجوب إقامة حد    : يترجح لي ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو          
  .؛ لعموم الدليللى المسلمالذمي الذي يقطع الطريق ع

  

v    إذا قطع الطريـق علـى       الفقهاء في حكم الذمي   اختلف   :ذمي على ال  ذميقطع الطريق من ال 
 :، وفيما يلي بيانه إلى قولينذمي مثله،

  

 ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية إلى القول بإقامة الحد على الذمي إذا :القول الأول
، وهو ما يتفق مع قولهم في حكم الذمي إذا قطع الطريـق علـى            )5(لهقطع الطريق على ذمي مث    

  .المسلم، فيما سبق بيانه

                                                 
. 314/   6المواق، التاج والإكليل،              .   552/   4مالك، المدونة،           . 91  / 7  ، الصنائع     بدائع   الكاساني،       . 195/   9السرخسي، المبسوط،         )   1( 

البهوتي، شرح منتهى       .   132/   9 ابن قدامة، المغني،          . 229/   4يرمي، حاشية البجيرمي،        البج  .   102/   5الأنصاري، الغرر البهية،             
  . 381/ 3الإرادات، 

 .229زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين، صفحة . 195/ 9السرخسي، المبسوط، ) 2(

قلعه جي، معجم لغة      ) .   صغر( ادة   ، م  324/   12الزبيدي، تاج العروس،             :    ينظر . جبراً    الأمر     لتنفيذ   الانصياع    ، وهو    والضعة     الذل   )   3( 
 .274الفقهاء، صفحة 

 .315/ 11 ابن حزم، المحلى، )4(

. 314/   6المواق، التاج والإكليل،              .   552/   4مالك، المدونة،           . 91  / 7  ، الصنائع     بدائع   الكاساني،       . 195/   9السرخسي، المبسوط،           ) 5( 
البهوتي،    .   251/   6الرحيباني، مطالب أولي النهى،              .   200/   4  قليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة،          .   155/   4الأنصاري، أسنى المطالب،            

 .381/ 3شرح منتهى الإرادات، 
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إذا قطع الطريق ،  وذهب الظاهرية إلى القول بعدم التفريق في عقوبة الذمي:القول الثاني
في دار الإسلام، سواء على مسلم أو على ذمي مثله، فحكمه نفس الحكم إذا قطع الطريق علـى                  

  .)1(ما سبق بيانهالمسلم ك
  

  :الرأي الراجح
  

الذمي الذي يقطع   على  الحرابة  وجوب إقامة حد    : يترجح لي ما ذهب إليه الجمهور وهو        
  .؛ لعموم الدليلالطريق على ذمي مثله

 
v    إذا قطع الطريق على     الفقهاء في حكم الذمي   اختلف   :مستأمن على ال  ذميقطع الطريق من ال 

 : بيانه، وفيما يلي إلى قولينالمستأمن،
  

الحرابة حد  عندهم، إلى القول بعدم إقامة       الحنفية، والشافعية في أصح الأوجه       ذهب :القول الأول 
أن مال المستأمن الحربي لـيس  بوا لقولهم استدل، والطريق على المستأمنالذمي الذي يقطع على  

 العـصمة    لأنه من أهل دار الحرب، وإنما      ؛ على الإطلاق، بل في عصمته شبهة العدم       معصوماً
بعارض الأمان مؤقتة إلى غاية العودة إلى دار الحرب، فكان في عصمته شبهة الإباحة، فلا يقام                
الحد على من قطع عليه الطريق كما لا يقام الحد على من سرق ماله، بخلاف الذمي، فإن عقـد                 

  .)2(الذمة أفاد له العصمة المؤبدة فتعلق الحد بأخذه كما يتعلق بسرقته
  

يقام حد الحرابة على    ، إلى القول بأنه     وجه  في لشافعيةوا نبلية،المالكية والح ذهب   و :نيالقول الثا 
 واستدلوا لقولهم بأن المستأمن معصوم الدم والمال، وهو         . إذا قطع الطريق على المستأمن     الذمي

في حماية الدولة الإسلامية ورعايتها، بمقتضى عقد الأمان الممنوح له، فلا يصح أن يترك بـلا                
  .)3(ماية، والحماية إنما تكون بمعاقبة من يرتكب ضده هذه الجريمةح
  

  :الرأي الراجح
  

الذمي الذي  على  الحرابة  إقامة حد   : يترجح لي ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وهو          
؛ لأن هذا هو مقتضى الأمان، وهو مـا يتفـق وعـدل الـشريعة               لطريق على المستأمن  يقطع ا 

  .الإسلامية
                                                 

 .315/ 11 ابن حزم، المحلى، )1(

، قليوبي  .   154  / 4  ، المطالب     أسنى الأنصاري،         . 91  / 7  ، الصنائع     بدائع   الكاساني،     .    وما بعدها    195  / 9  ، المبسوط   السرخسي،     )   2( 
 .202 /4 ،وعميرة حاشيتا قليوبي

 .175  / 4  ، المحتاج     مغني الشربيني،       . 104  / 8  ، شرح مختصر خليل،     الخرشي    ،  وما بعدها    427/ 8  الجليل    مواهب   الحطاب،       ) 3( 
 .226 زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين، صفحة .336 /3 ،الإرادات منتهى شرحالبهوتي، . 281 /10، الإنصافالمرداوي، 
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ب اختلف الفقهاء في وجوب إقامة حد الحرابة على المحارِ        : الحرابة من المستأمن   حكم   :اًخامس
  :إلى قولينسواء قطع الطريق على المسلمين أو غير المسلمين،  ،لمستأمن في دار الإسلاما
  

 ما عـدا    - لا يقام الحد على المستأمن المحارِب، وهو قول فقهاء الحنفية            :القول الأول 
، غير أن الحنفية قالوا بعدم انتقاض أمانه؛ قياساً على عدم           )1(ة والحنبلية ، والشافعي -أبي يوسف   

بخلاف الشافعية والحنبلية فـي ذلـك، فعنـدهم أن المـستأمن            . انتقاض إيمان المسلم المحارِب   
  :)2(المحارِب ينتقض أمانه بقطعه الطريق، واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

  
(bÎ÷(: U قـول االله     : الكريم القرآن )1 ur Óâ tnr& z̀ ÏiB öúüÏ. Îé ô³ßJ ø9 $# x8uë$yftFóô$# çnöç Å_r' sù 4Ó®Lym yìyJ ó¡oÑ zN» n= x. 

«! $# ¢O èO çmøóÎ= ö/ r& ¼ çmuZ tB ù' tB 4()3(.  
  

 دلّت الآية الكريمة على جواز إعطاء الأمان لغير المسلم من غير الذميين  :وجه الدلالـة      
  .)5(حد عليه تفويت لهذا الحق، وإن أُعطيه أصبح حقاً له، وفي إقامة ال)4(إذا طلبه

 
، كحد الزنى والسرقة وقطع     Iبأن المستأمن لا تقام عليه الحدود التي هي حق الله           واستدلوا   )2

 .الطريق، بخلاف الحدود والجنايات التي هي حق للعبد، كحد القذف وجناية القصاص
 
  .المسلم والذميأحكام الإسلام، بخلاف وقالوا بأن المستأمن لا يلتزم  )3
  

، إذا قطع الطريق في دار الإسلام، وهو قـول           يقام حد الحرابة على المستأمن     :يول الثان الق
  :، وأدلة هذا القول ما يأتي)6(أبي يوسف من الحنفية

  
عموم النصوص الموجبة لحد الحرابة، من غير تفريق بين مسلم وغيره، ومنها آية الحرابة               )1

 .)8(، وحديث العرنيين السابق)7(السابقة

                                                 
الرملي،    .   180/   4الشربيني، مغني المحتاج،          .   305/   1خسي، شرح السير الكبير،         السر  .   195/  9 و 55/ 9السرخسي، المبسوط، ) 1(

  .251/ 6 و 159/ 6الرحيباني، مطالب أولي النهى، . 149/ 6 و 78/ 6البهوتي، كشاف القناع، . 3/ 8نهاية المحتاج، 
  .402/ 2نهر، شيخي زاده، مجمع الأ. 113/ 4 ابن عابدين، رد المحتار، .56/ 9السرخسي، المبسوط، ) 2(
  ).6(سورة التوبة، الآية رقم ) 3(
  .76/ 8القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) 4(
  .56/ 9السرخسي، المبسوط، ) 5(
   .ولم أعثر للمالكية على قول في حرابة المستأمن. 195/ 9 و 55/ 9السرخسي، المبسوط، ) 6(
 ).34 و 33(رقم سورة المائدة، الآيتان : ينظر) 7(

  . نفسها من هذه الرسالة172صفحة : خريجه، ينظرسبق ت) 8(
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 أيضاً بأن عقد الأمان للمستأمن، جعله يأخذ صفة الالتزام بأحكام الإسـلام، فيقـام               واستدلوا )2
 .عليه حد الحرابة والقذف والسرقة، وعقوبة القصاص

 
فلـو  ، واستدلوا أيضا بأن الغرض من إقامة الحدود هو الردع والزجر وصيانة دار الإسلام             )3

وما أعطـي الأمـان     ، ف بالمسلمين قلنا بعدم إقامته على المستأمن لرجع ذلك إلى الاستخفا        
  .ليحصل منه ذلك

  
  :الرأي الراجح

  
 قـاطع   علـى الحرابـة   إقامة حد   : يترجح لي ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وهو          
؛ لأن هذا هو مقتضى الأمان، وهو ما يتفق وعدالة الشريعة الإسـلامية، ولأن              المستأمن الطريق
  . وصيانة دار الإسلاممن إقامة الحدود، هو الردع والزجرالهدف 
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  المطلب السادس
  

  جريمة البغي
  

  :تعريف البغي: أولاً
  

I :]tA$s% y7 طلب الشيء، منه قول االله       :البغي لغةً    Ï9ºså $tB $̈Z ä. Æ÷ö7 tR ...[ أي مـا    )1( الآية ،

  .)2(التعدي والتطاول والسعي بالفساد: كنا نطلبه، ومن معانيه أيضاً
  

 لا يخرج الفقهاء في تعريفهم للبغي عن المعنى اللغوي له، إلا بوضع             :اًوالبغي اصطلاح 
والبغاة . الخروج عن طاعة الإمام الحق    : بعض القيود في التعريف، فالبغي في عرف الفقهاء هو        

  .)3(قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام الحق، بتأويل فاسد، ولهم شوكة: هم
************************  

  
  :كم البغيح: ثانياً

  
جعلت الشريعة الإسلامية طاعة الإمام فرضاً لازماً، وحرمت الخروج عليـه، مـا دام              

، لقول  r، وبين رسوله    Yيسوس الأمة في نطاق الإسلام، ويقيم الدين في العباد، كما أمر االله             
U :]$pkاالله  öâr' ¯» tÉ tûïÏ% ©!$# (# þqãY tB# uä (#qãèã ÏÛr& ©! $# (#qãèã ÏÛr&ur tAqßô§ç9 $# í Í< 'ré&ur Íê öDF{$# óO ä3Z ÏB (... [الآية )4(.  

  
 أمر في الآية الكريمة صراحة بطاعة أولـي الأمـر، والأمـر             I أن االله    :وجه الدلالة   

  .للوجوب، فدلّ ذلك على وجوب طاعتهم
  

لذا فقد عد الإسلام محاولة الخروج على الحاكم المسلم وطاعته، جريمـة يجـب علـى          
  .ى المسلمين معاونته في ذلك، فيجب قتالهم بالقدر الذي يقتضيه ردعهمالحاكم التصدي لها، وعل

                                                 
 ).64(رقم سورة الكهف، الآية ) 1(

 .57/ 1الفيومي، المصباح المنير، . 745الرازي، مختار الصحاح، صفحة ) 2(

 .111/ 4الأنصاري، أسنى المطالب، . 261/ 4ابن عابدين، رد المحتار، ) 3(

 ).59(رقم سورة النساء، الآية ) 4(
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(U :]bÎوالمستند الشرعي لهذه الجريمة وأحكامها، قـول االله          ur Èb$tG xÿ Í¬!$sÛ z̀ ÏB tûüÏZ ÏB ÷s ßJ ø9 $# 

(#qè= tG tG ø% $# (#qßsÎ= ô¹r' sù $yJ åk s] ÷è t/ ( .bÎ* sù ôM tót/ $yJ ßg1yâ ÷nÎ) í n?tã 3ìtç ÷zW{$# (#qè= ÏG» s) sù ÓÉL©9 $# ÓÈöö7 s? 4Ó®Lym uä þí Å" s? #í n< Î) Ìç øB r& «! $# 4 
bÎ* sù ôN uä !$sù (#qßsÎ= ô¹r' sù $yJ åk s] ÷è t/ ÉA ôâ yèø9 $$Î/ (# þqäÜ Å¡ø% r&ur ( ¨bÎ) ©! $# è= ÏtäÜ öúüÏÜ Å¡ø) ßJ ø9 $# ÇÒÈ[)1(.  
  

 أهـلَ   t مانعي الزكاة، وقاتل علي      tوانطلاقاً من هذا الدليل، قاتل أبو بكر الصديق         
  .)2( الجمل، ومعاويةَ بصفين، والخوارج بالنهروانالبصرة يوم

************************  
  

  :حكم مشاركة غير المسلمين في جريمة البغي: ثالثاً
  

فرق فقهاء المسلمين في ارتكاب غير المسلمين جريمة البغـي، بـين أن يقومـوا بهـا          
الة حكماً خاصاً بها، وفيما يلي      منفردين، وبين أن يشاركوا المسلمين في ارتكابها، فجعلوا لكل ح         

  :بيان كل حالة
  
v الإسلام دار في جريمة البغي ذميينارتكاب ال:   

  

 ويعلنـوا  ،المـسلمين  إمام طاعة عن يخرجوا بأن ،منفردين ارتكابهم لها  :الأولى الحالة
  :الإسلام دار في ذلك

  

  :ى قوليناختلف فقهاء المسلمين في حكم ارتكاب الذمي لجريمة البغي منفرداً إل
  

 ن والحنبلية إلى القول بوجوب إقامة الحد على الذميية ذهب الحنفية والشافعي:القول الأول
  .)3(الذين يخرجون على طاعة الإمام، ويقاتلون المسلمين، وانتقاض عهدهم

  

: ، الأولـى   منفردين وهو للمالكية الذين فرقوا بين حالتين في بغي الذميين         :القول الثاني 
قتالهم بلا ظلم أصابهم فينـتقض      : الثانيةلمين عن ظلم ركبهم، فلا ينتقض عهدهم، و       قتالهم للمس 

  .)4(عهدهم
                                                 

  ).9(حجرات، الآية رقم سورة ال) 1(
 –  113، صفحة  ) دون رقم طبعة أو تأريخ           (  الأردن،       –ياسين، محمد نعيم، الوجيز في الفقه الجنائي الإسلامي، دار الفرقان، عمان                     ) 2(

114. 

. دها  وما بع   186/   4 الشافعي، الأم،         . 252/   2نظام الدين وآخرون، الفتاوى الهندية،                     .   113/   7الكاساني، بدائع الصنائع،            )   3( 
زيدان،     .   206/   3الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي،      . 236/ 9ابن قدامة، المغني، . 128/ 4الشربيني، مغني المحتاج، 

 .236 – 235أحكام الذميين والمستأمنين، صفحة 

 .149/ 3الخرشي، شرح مختصر خليل، . 510 - 509/ 1مالك، المدونة، ) 4(
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  :الرأي الراجح
  

 الـذين   نوجوب إقامة الحد على الذميي    يترجح لي ما ذهب إليه الجمهور، وهو          
  .يخرجون على طاعة الإمام، ويقاتلون المسلمين، وانتقاض عهدهم

  
 اختلـف  فقد ،المسلمين البغاة بعض مع بالاشتراك البغي مةجري ارتكابهم   :الثانية لحالةا

  :ثلاثة أقوال، وفيما يلي بيانها إلى عليهم بغيال حد إقامة في الفقهاء
  

والحنبلية في أحد الأوجه، إلى القول بعدم نقـض عهـدهم،            ،ذهب الحنفية  :القول الأول 
، مة لا يعرفون المحق من المبطل     أن أهل الذ  واحتجوا ب ؛ ولكنهم يعاقبون بالعقوبة المقررة شرعاً    

إن الـذمي صـار تبعـاً     : ، وقاسوا أمان الذمي على إيمان المسلم، فقـالوا        فيكون ذلك شبهة لهم   
  .)1(للمسلمين بهذه الجريمة، وكما أن إيمان المسلم لا ينتقض بها، فكذلك لا ينتقض أمان الذمي

  

ين إذا لم يكن البغاة المـسلمون        وهو للمالكية، الذين قالوا بنقض عهد الذمي       :القول الثاني 
  .)2(الذين استعانوا بهم متأولين، فإن كانوا متأولين فلا ينتقض عهدهم

  

وهو للشافعية، الذين فرقوا بين ما إذا كان أهل الذمة مختارين، فتنـتقض              :لثالقول الثا 
نا لبعضكم علـى    ظننا أن معونت  : الوقو بأن ي  وا جهالةً عادوبين ما إذا كانوا مكرهين، أو        .ذمتهم

 نهم دعـوى الجهالـة، ولا     ففي هذه الحالة تُقبل م    اع الطريق،   بعض جائزة، كما نعينكم على قطّ     
  .)3(قض ذمتهمتتن

  

 وقـاتلوا   ا البغاة أعانوإذا  أهل الذمة    في وجه آخر، إلى أن        وذهب الحنبلية  :رابعالقول ال 
  .)4(انفردوا بقتالهمكما لو ، لأنهم قاتلوا أهل الحق؛  ينتقض عهدهم،معهمالمسلمين 
  

  :الرأي الراجح
  

، هو القـول    نييتبين لي بعد النظر، أن ما ذهب إليه المالكية أصحاب الرأي الثا             
الراجح؛ والأوجه من بين الأقوال، وخاصة إذا لم يكن في المسألة دليل يعتمد عليه من القرآن أو                 

  .السنة الصحيحة
                                                 

ابن قدامة، المغني،         .   1452/   5ابن نجيم، البحر الرائق،            .   108/   6ابن الهمام، فتح القدير،            .   128/   110السرخسي، المبسوط،         )   1( 
 . 166/ 6البهوتي، كشاف القناع،  .147/ 9 ابن مفلح، المبدع، .9/14

 .279/ 6العبدري، التاج والإكليل، . 300/ 4الدردير، الشرح الكبير، ) 2(

 .126/ 13حاوي الكبير،  الماوردي، ال.221/ 4الشافعي، الأم، ) 3(

 . 166/ 6البهوتي، كشاف القناع،  .147/ 9 ابن مفلح، المبدع، .14/ 9ابن قدامة، المغني،  )4(
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v سلامالإ دار في جريمة البغي نيمستأمنارتكاب ال:  
  

 ويعلنـوا  ،المـسلمين  إمام طاعة عن يخرجوا بأن ،منفردين ارتكابهم لها  :الأولى الحالة
  :الإسلام دار في ذلك

  
إذا ارتكبوا جريمـة البغـي        المستأمنين أن علىالحنفية والشافعية والحنبلية،     فقهاء اتفق

 ويجب لهم، أمان لا الذين كالحربيين وصاروا  وأمانهم، عهدهم وانقض منفردين، فهم بفعلهم هذا   
 ،المـسلمين  وبين بينهم الذي العهد نقضوا لأنهم وذلك ؛شوكتهم كسروتُ شرهم، يؤمن حتى قتالهم
 أمنها وهددوا الدولة على خرجوا ولأنهم،  بالمسلمين الإضرار عدم على الأمان معهم قدع عندما

  .)1(المسلمين على قامت كما العقوبة عليهم فتقام ،المسلمين كالبغاة وسلامتها، واستقرارها
  
 اختلـف  فقد ،المسلمين البغاة بعض مع بالاشتراك البغي جريمة ارتكابهم   :الثانية لحالةا

  :قولين إلى عليهم بغيال حد إقامة في الفقهاء
  

 لم يصرح الحنفية بنقض عهد المستأمنين ولا بعدمه في هذه الحالة، ولكن            :القول الأول 
، والذمي لا ينتقض     في هذه المسألة    كالذمي  عندهم  الأحكام فهو في مذهبهم يقتضي عدم النقض،     

  .)2(المسلمين، فكذا المستأمنأمانه باشتراكه مع البغاة 
  

 المـستأمنين متى استعانوا ب  ، إلى القول بأن البغاة      الحنبليةالشافعية و ذهب  و :ثانيالقول ال 
، هم عن المسلمين   كفّ وهو، لأنهم تركوا الشرط  ؛ نقضوا عهدهم وصاروا كأهل الحرب    ، فأعانوهم

  .)3(لأن لهم عذراً؛ لم ينتقض عهدهم، فإن فعلوا ذلك مكرهين
  

  :القول الراجح
  

يترجح لي ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وهو انتقاض عهد المستأمنين متى أعانوا              
  .البغاة المسلمين

                                                 
، )هـ264ت ( حيى بن إسماعيليإسماعيل بن ، المزني. 109/ 6 ابن الهمام، فتح القدير، .136 /10 ،المبسوطالسرخسي، ) 1(

ابن قدامة، . 125/ 13الماوردي، الحاوي الكبير، . 257هـ، صفحة 1393 ،2ان، ط  لبن– بيروت، ار المعرفةمختصر المزني، د
 .166/ 6البهوتي، كشاف القناع،  .148/ 9 ابن مفلح، المبدع، .14/ 9المغني، 

 .239 زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين، صفحة .169/ 4ابن عابدين، رد المحتار، ) 2(

 .147/ 9 ابن مفلح، المبدع، .14/ 9ابن قدامة، المغني، . 408/ 7الرملي، نهاية المحتاج، . 128/ 4الشربيني، مغني المحتاج، ) 3(
 . 166/ 6البهوتي، كشاف القناع، 
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  لثانيالمبحث ا

  
  أحكام غير المسلمين في القصاص

  
  

  :مطلبانبعد التمهيد له وفيه 
  

  . القصاص بين المسلمين وغير المسلمين:لأولالمطلب ا
  

  . غير المسلمينبين القصاص :ثانيالمطلب ال
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 
  

  معنى القصاص ومشروعيته
  

  :تعريف القصاص: أولاً
  

قص شعره إذا قطعه       :    والأخذ، يقال       القطع  :   له أكثر من معنى، منها        : لغة القصاص      
. يأتي بمعنى الحديث والخبر والبيان، قص القصة إذا حدثها أو أخبر بها وبينها                               و .   وأخذ منه    

صص كلامه حفظه وتقصص       وتق  ،  فجاء واقتص أثر الدم          :  ومنه الحديث     ويأتي بمعنى تتبع الأثر،  
 السلطان   صقَ أَ :   الفعل بشخص مثل ما فعل بآخر، يقال           :   ، أي   د والقَ  :   ومن معانيه    .   الخبر تتبعه   

وأغلب استعمال القصاص        .   جرحه مثل جرحه     أي   :   أقصه من فلان      و ، اً د وقتله قَ   :   اً إقصاص  فلاناً  
  .)1(في قتل القاتل، وجرح الجارح وقطع القاطع

  

فعل بالفاعل مثل ما      ي أن    أو   . المماثلة بين العقوبة والجناية            هو  : القصاص اصطلاحاً       
 مما   النفس    دون     فيما   الجرح   و   والقطع   .   النفس    في   القتل    وهو    فعله    بمثل   الجاني     مجازاة    أو   .   فعل 

  .)2(المماثلة فيه يمكن
  

  :مشروعية القصاص: ثانياً
  

شرع الإسلام القصاص لحماية النفس، وجعله واجباً لحق الولي إذا أراده، وقد اسـتدل                
  :  الفقهاء على مشروعيته من القرآن والسنة، وفيما يلي بيان ذلك

  

  : من القرآن الكريم-  
  

U: ]$pkقول االله  )1 öâr' ¯» tÉ tûïÏ% ©!$# (#qãZ tB# uä |= ÏG ä. ãN ä3øã n= tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9 $# í Îû ën= ÷Fs) ø9 $# ( îç çtø: $# Ìhç çtø: $$Î/ ßâ ö6yèø9 $# ur Ïâ ö7 yèø9$$Î/ 

4Ós\R W{$# ur  4Ós\R W{$$Î/  4  ô ỳJ sù  uí Å" ãã  ¼ ã&s!  ô Ï̀B  ÏmäÅzr&  Öä óÓx«  7í$t6Ïo? $$sù  Å$rãç ÷èyJ ø9 $$Î/  íä !# yär&ur  Ïmøã s9 Î)  9`» |¡ômÎ* Î/  3  y7 Ï9ºså 

×#ã Ïÿ øÉrB  Ï̀iB  öN ä3În/ §ë  ×pyJ ômuë ur  3  Ç ỳJ sù  3ìyâ tG ôã $#  yâ ÷èt/  y7 Ï9ºså  ¼ ã&s# sù  ë># xã tã  ÒOäÏ9 r&  ÇÊÐÑÈ  öN ä3s9 ur  í Îû  ÄÉ$|ÁÉ) ø9 $# 

×o4quäym í Í< 'ré' ¯» tÉ É=» t6ø9 F{$# öN à6¯= yès9 tbqà) ­G s? ÇÊÐÒÈ[)3(.  
                                                 

، كتاب القاف،        وما بعدها    505  / 2المصباح المنير،       الفيومي،     .   ) قصص ( ، حرف الصاد، مادة           73/   7ابن منظور، لسان العرب،              ) 1( 
  .)قَصا(مادة 

 ـ826ت  ( الجرجاني، علي بن محمد بن علي           .   164/   1أحكام القرآن،         الجصاص، ) 2(  لبنان، ط    –، التعريفات، دار الفكر، بيروت                ) ه
 ـ978ت (قاسم بن عبد االله القونوي، . 124م، صفحة 1998 -هـ 1419، 1 أحمد عبد الرزاق الكبيسي، دار              :   حقّقه ، أنيس الفقهاء،        ) ه

  .364، معجم لغة الفقهاء، صفحة قلعه جي وقنيبي. 292هـ، صفحة 1406، 1 ط  المملكة العربية السعودية،–الوفاء، جدة 
  ).179 و 178 ( رقمسورة البقرة، الآيتان) 3(
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فرض وألزم،       )   كتب ( معنى  :   "  نقلاً عن بعض العلماء      ) 1( قال ابن العربي         : وجه الدلالة      
 ومعنى ذلك كُتب وفُرض إذا           ، وإنما هو لخيرة الولي         !   وكيف يكون هذا والقصاص غير واجب              

  .)2("م استيفاء القصاص فقد كتب عليكمأردت
  
I :  ]ãçوقوله    )2 ök ¤¶9 $#  ãP# tç ptø: $#  Ìç ök ¤¶9 $$Î/  ÏQ# tç ptø: $#  àM» tB ãç çtø: $# ur  ÒÉ$|ÁÏ%  4  Ç ỳJ sù  3ìyâ tG ôã $#  öN ä3øã n= tæ  (#rßâ tFôã $$sù 

Ïmøã n= tã È@ ÷VÏJ Î/ $tB 3ìyâ tG ôã $# öN ä3øã n= tæ 4 (#qà) ¨? $# ur ©! $# (# þqßJ n= ôã $# ur ¨br& ©! $# yìtB tûüÉ) ­FßJ ø9 $# ÇÊÒÍÈ[)3(. 

  
. هم كما قاتلوكم     المشركين، فقاتلو        من قاتلكم أيها المؤمنون من           معنى الآية أن       : وجه الدلالة      

 للمؤمنين بقتال من قاتلهم من المشركين في المسجد الحرام المثل                      Yففي الآية أمر من االله          
 .)4(بالمثل، فدلَّ ذلك على مشروعية القصاص

 
تعالى   –وقوله    )3  - :  ]üwur  (#qè= çFø) s?  }§øÿ ¨Z9 $#  ÓÉL©9 $#  tP§ç ym  ª! $#  ûwÎ)  Èd,ysø9 $$Î/  3  t̀B ur  ü@ ÏFè%  $YBqè= ôà tB  ôâ s) sù 

$uZ ù= yèy_ ¾ÏmÍhã Ï9 uqÏ9 $YZ» sÜ ù= ßô üxsù íÌç ó¡çÑ í Îpû È@ ÷Fs) ø9 $# ( ¼ çm̄R Î) tb% x. # YëqÝÁZ tB ÇÌÌÈ[)5(. 
  

 على قاتل وليه، فإن شاء استقاد منه      سلطاناًظلماً جعل لولي المقتول I أن االله :وجه الدلالة
ية                          لد ا خذ  أ ء  ن شا إ و  ، عنه عفا  ء  ن شا إ و  ، ليه بو له  عي           فقت و مشر على  لك  ذ ل  فد لقود   ،  ا ة 

 .)6()القصاص(
  

قوله    )4 Y :  ]$oYو ö;tFx. ur  öN Ík öé n= tã  !$pké Ïù  ¨br&  }§øÿ ¨Z9 $#  Ä§øÿ ¨Z9 $$Î/  öú÷üyèø9 $# ur  Èû÷üyèø9 $$Î/  y#R F{$# ur  É#R F{$$Î/ 

öc èåW{$# ur  ÈbèåW{$$Î/  £ Å̀b¡9 $# ur  Çd Å̀b¡9 $$Î/  yyrãç àfø9 $# ur  ÒÉ$|ÁÏ%  4  ỳJ sù  öX £â |Ás?  ¾ÏmÎ/  uqßgsù  ×ouë$¤ÿ ü2  ¼ ã&©!  4 
t̀B ur óO ©9 N à6øtsÜ !$yJ Î/ tA tìR r& ª! $# y7 Í´ ¯» s9 'ré' sù ãN èd tbqßJ Î=» ©à9 $# ÇÍÎÈ[)7(.  

                                                 
ولد في إشبيلية، ورحل         .   قاض، من حفاظ الحديث           الاشبيلي المالكي       محمد بن عبد االله بن محمد المعافري             أبو بكر ابن العربي        :   هو )   1( 

 والتفسير والأدب        والأصول     في الحديث والفقه        وصنف كتباً  .    وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين               ، الأدب    إلى المشرق، وبرع في           
 ،العواصم من القواصم         ( : من كتبه  .   ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها                 :   وولي قضاء إشبيلية، قال ابن بشكوال               .   والتاريخ     

المسالك على موطأ       ، و  الناسخ والمنسوخ      ، و  ي شرح موطأ ابن أنس       القبس ف   ، و  أحكام القرآن       ، و  عارضة الاحوذي في شرح الترمذي             و 
مات بقرب    ،  انون التأويل      ،   وق   لمحصول في أصول الفقه، وكتاب المتكلمين             الأعيان، وا       أعيان    ، و   في مسائل الخلاف      ، والإنصاف      مالك  

  .230/ 6 الأعلام، الزركلي،.  وما بعدها بتصرف61/ 4الذهبي، تذكرة الحفاظ، : ينظر. هـ543 سنة فاس، ودفن بها
  .89/ 1ابن العربي، أحكام القرآن،  )2(
  ).194(رقم سورة البقرة، الآية ) 3(
  .581/ 3الطبري، جامع البيان،  )4(
  ).33 ( رقمسورة الإسراء، الآية) 5(
  .581/ 3الطبري، جامع البيان،  )6(
  ).45 ( رقمسورة المائدة، الآية )7(
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oY$ (:يعني بقوله I أن االله :وجه الدلالة ö;tFx. ur öN Ík öé n= tã( ،أن  التوراة فيى اليهودضنا علوفر: أي 

ا قتلت نفس         يحكموا    ذ لنَّفس إ øÿ§(  بغير حق   اًفي ا ¨Z9 $$Î/ (  تل         :   ، يعني لقا لنفس ا لنفس   أن تقتل ا ة با

öú÷üyèø9 (المقتولة، $# ur Èû÷üyèø9 $$Î/( ،وفرضنا عليهم فيها أن يفقأوا العين التي فقأ صاحبها مثلَها من           : أي
 ، وتقلع السن بالسن      ،  وتقطع الأذن بالأذن          ،  ويجدع الأنف بالأنف         ، نفس أخرى بالعين المفقوءة          

  قْتَصا للمجروح           ويومعلوم أن      ) 1( وعية القصاص     ، فدل ذلك على مشر        من الجارِح غيره ظلم ،
، وليس في شرعنا ما يخالفه، بل فيه            ) 2( شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يوجد في شرعنا ما يخالفه                

 .ما يوافقه في هذه المسألة

  
   من السنة النبوية-
  

  :ما يليختار منها ، أتدل على مشروعية القصاصعدة روايات  rورد عن النبي 
  

 إِلاَّ  ،  وأَنِّى رسولُ اللَّهِ       ، لُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ يشْهد أَن لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه                لاَ يحِ  :   ( rقال رسول االله        )1
 .)3() الْمفَارِقُ لِلْجماعةِ، والتَّارِك لِدِينِهِ، والنَّفْس بِالنَّفْسِي، الثَّيب الزانِ:بِإِحدى ثَلاَثٍ

  

 .أن المكلف إذا قتل نفساً بغير حق عمداً فإنه يقتل بها                   :النفس بالنفس معنى :وجه الدلالة
  .وهذا هو القصاص، فدل الحديث على مشروعيته

 
 فَرماها يهودِي      :  قَالَ  ، خَرجتْ جارِيةٌ علَيها أَوضاح بِالْمدِينَةِ            ( :   قال    t  ) 4( عن أنس بن مالك       )2

لنَّبِي          ، بِحجرٍ  لَى ا للَّهِ        ، بِها رمقٌ   وr    قَالَ فَجِيء بِها إِ  ،" ؟ فُلَان قَتَلَكِ   :   " r فَقَالَ لَها رسولُ ا
فُلَان  "   :  فَقَالَ لَها فِي الثَّالِثَةِ       ،  فَرفَعتْ رأْسها    ، " ؟ فُلَان قَتَلَكِ   "   :  قَالَ  ، فَرفَعتْ رأْسها فَأَعاد علَيها        

 .)5()فَقَتَلَه بين الْحجرينِ rاللَّهِ  فَدعا بِهِ رسولُ ، فَخَفَضتْ رأْسها،"؟قَتَلَكِ

                                                 
  .359 - 358/ 3الطبري، جامع البيان،  )1(
 .462/ 1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 74/ 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، . 297/ 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 2(

  .840باب ما يباح به دم المسلم، صفحة / ، كتاب القسامة)4266(صحيح مسلم، برقم مسلم،  )3(
خادم     . الخزرج من بني عدي بن النجار            من    ، واسمه تيم االله     ،  بن جندب   أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام                 :   هو )   4( 

وكان   ،  سلمى بنت عمرو بن زيد      :   واسمها  ،  r، كان يتسمى به ويفتخر بذلك، وكان يجتمع هو وأم عبد المطلب جدة النبي                          rرسول االله     
 قدم :   روى الزهري عن أنس قال              . سبها عند اسمها  ببقلة كان يجتنيها، وأمه أم سليم بنت ملحان، ويرد ن                    rأبا حمزة، كناه النبي          :   يكنى 

 ،وقيل سبعاً  .   خدمه ثمانياً    :    عشر سنين، وقيل    rخدم النبي     :    وقيل  ، المدينة وأنا ابن عشر سنين، وتوفي وأنا ابن عشرين سنة                      rالنبي   
 صلبه ثمانون ذكراً وابنتان،           بكثرة المال والولد، فولد له من               rدعا له رسول االله       ،  r  وهو من المكثرين في الرواية عن رسول االله                 

واختلف في وقت وفاته            . نحو مائة   :   أم عمرو، ومات وله من ولده وولد ولده مائة وعشرون ولداً، وقيل                                :   حفصة، والأخرى       :   إحداهما    
 مائة سنة وثلاث سنين؛ وهو آخر من توفي بالبصرة من الصحابة،                       هـ، وله من العمر      93 سنة tأرجحها أنه توفي        ومبلغ عمره،      

  . وما بعدها بتصرف109/ 1ابن عبد البر، الاستيعاب، :  ينظر.ان موته بقصره بالطف، ودفن هناك على فرسخين من البصرةوك
  .1222، صفحة باب إذا قتل بحجر أو بعصا: باب/ ، كتاب الديات)6877(صحيح البخاري، برقم  البخاري، )5(
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 للجارية من اليهودي        r لو كان القصاص غير مشروع لما اقتص النبي                : وجه الدلالة      
  .الذي ضربها بالحجر فتسبب في قتلها، فدل ذلك على مشروعية القصاص

  

 ، إِما أَن يقْتَص     : تَار إِحدى ثَلاَثٍ       فَإِنَّه يخْ   ) 1( من أُصِيب بِقَتْلٍ أَو خَبلٍ      : (  قالr وروي أن النبي )3
      فُوعي ا أَنإِمةَ          ، ويأْخُذَ الدي ا أَنإِمهِ                ،  ويدلَى يةَ فَخُذُوا عابِعالر ادأَر فَإِن  ،         ذَلِك دعى بتَدنِ اعمو 
أَلِيم ذَابع 2()فَلَه(.  

  

 دلالة واضحة على حرمة النفس وعظم قتل              كل هذه الأحاديث السابقة تدل               : وجه الدلالة      
  .لنفسا
  

  :حكمة مشروعية القصاص
  

öN[:    في شأن الحكمة من القصاص        Uيقول االله      ä3s9 ur í Îû ÄÉ$|ÁÉ) ø9 $# ×o4quäym í Í< 'ré' ¯» tÉ É=» t6ø9 F{$# 

öN à6¯= yès9 tbqà) ­G s? ÇÊÐÒÈ[ )3 (   ولكم يا أولي العقول، فيما فرضتُ عليكم وأوجبتُ لبعضكم على                   ، يعني 
 فكان لكم    ، ما منع به بعضكم من قتل بعض        بعض، من القصاص في النفوس والجراح والشجاج                   

لأن من هم      أن الحكمة من القصاص هي حياة البشر؛               I فقد بين   . ) 4( في حكمي بينكم بذلك حياة       
 أن  ، ورحمته     Iة االله   من بعض حكم   ، هذا و    بالقتل فذكر القصاص ارتدع فكان ذلك سبباً للحياة                 

لع    والأبدان                                شرع ا لنفوس  على بعض، في ا لناس بعضهم  بين ا قعة  لوا يات ا لجنا قوبات في ا
 وجوه الزجر الرادعة عن             Iفجعل  والأعراض والأموال، كالقتل والجراح والقذف والسرقة،                               

 مصلحة الردع والزجر، مع    وجه يضمنغاية الإحكام، وشرعها على أكمل محكمة هذه الجنايات 
ع اللسان ولا القتل، ولا في            جاني من الردع، فلم يشرع في الكذب قطعدم المجاوزة لما يستحقه ال

وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه                .    الخصاء، ولا في السرقة إعدام النفس                 ىالزن   
 لتزول النوائب، وتنقطع           ؛ - تعالى ذكره      –ولطفه وإحسانه وعدله           وصفاته من حكمته ورحمته       

نع كل إنسان بما آتاه مالكه وخالقه، فلا يطمع في استلاب                   الأطماع عن التظالم والعدوان، ويقت                 
  .)5(غيره حقه
  

من                               لمسلم  ا غير  تل  قا يكون  ن  أ بين  يختلف  لقصاص  ا حكم  ن  فإ  ، لتمهيد ا ا  هذ بعد  و
  .المسلمين، أو من غير المسلمين، وبيان ذلك في المطلبين الآتيين

                                                 
  .196/ 11ابن منظور، لسان العرب، :  ينظر. أو عضوه ويقصد به الجراح الإنسان،د عقلاسف: الخبل )1(
: ينظر .   ضعيف:   قال الألباني      .   287  / 4الإمام يأمر بالعفو في الدم،              :   باب  /   ، كتاب الديات       ) 4498(  برقم   سنن أبي داود      ،  أبو داود      )   2( 

  .673صفحة . سنن أبي داودصحيح وضعيف الألباني، 
  ).179 (رقمسورة البقرة، الآية ) 3(
  .381/ 3لبيان، الطبري، جامع ا) 4(
 ـ751ت  ( أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي                ابن قيم الجوزية،         )   5(  طه عبد   :   حقّقه   علام الموقعين عن رب العالمين،             إ ،  ) ه

  .114/ 2، )دون رقم طبعة(، 1973 لبنان، – بيروت ، دار الجيل،الرؤوف سعد
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  الأولالمطلب 
  

  غير المسلمينالمسلمين والقصاص بين 
  

ق بين في حكم القصاص بين أن يكون القاتل غير مسلم والمقتول مسلماً، وبين هناك فر  
  :أن يكون العكس، وفيما يلي بيان كلٍّ من الحالتين

  
  : والمقتول من المسلمينغير مسلمأن يكون القاتل : الحالة الأولى

  
v جوب  ، ولكنهم اختلفوا في سبب و)1(أجمع المسلمون على وجوب القصاص من الذمي بالمسلم

 أن السبب هو أن المسلم          ى إل  ) 2( قتله بالمسلم، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية                     
بينه في حينه     –معصوم الدم، ولأن الذمي إذا قُتل بمثله                       فبمن يفضله بالإسلام      – كما سأ

 .أولى

  
 .)3(نقض الذمي العهد ومخالفته مقتضى عقد الذمة: وذهب الظاهرية إلى أن السبب هو

 
v  ما إذا كان قاتل المسلم حربياً أو مستأمناً أو مرتداً، فمن باب أولى أن يقتص منه؛ ذلك أن                                      أ

ملة                                      لمعا لذمي في ا لمستأمن فهو كا ما ا ، أ لدم أصلاً لمرتد مهدر ا لحربي لا أمان له، وا ا
 .- كما سيأتي في حينه -ووجوب القصاص منه 

  

  :)4( من غير المسلمين بما يليوقد استدل الفقهاء على وجوب القصاص من قاتل المسلم  
  

 .)5(قتل اليهودي الذي قتل الجارية من الأنصار rلما ورد أن الرسول  .1

                                                 
 ـ456ت  ( الظاهري     بن سعيد  أبو محمد علي بن أحمد        ابن حزم،      )   1(  مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، دار                               ، ) ه

 .138، صفحة )دون رقم طبعة أو تأريخ( لبنان، – بيروت، الكتب العلمية

محمد  المالكي،     .   3/   6، الفتاوى الهندية،          نظام الدين وآخرون          .   236/ 7الكاساني، بدائع الصنائع، . 132/ 26السرخسي، المبسوط، ) 2(
 لبنان، ط    –   بيروت   ،  دار الكتب العلمية       ، عبد اللطيف حسن عبد الرحمن        :   حقّقه   ، شرح ميارة الفاسي، )ـه1072ت  (بن أحمد بن محمدا

. 25/   12،   الكبير  الماوردي، الحاوي           .   350/   18النووي، المجموع،          .   5/   9عليش، منح الجليل،       .   460/   2،  م 2000  -هـ  1420  ، 1
  .524/ 5اع، البهوتي، كشاف القن. 220/ 8ابن قدامة، المغني، 

 ـ456ت    (  سعيد الظاهري    ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن             )   3(  ،  لبنان  -  بيروت   ،   دار الآفاق الجديدة           ، المحلى بالآثار، طبعة         ) ه
  ..250زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين، صفحة . 353/ 10، )دون رقم طبعة أو تأريخ(، لجنة إحياء التراث العربي: حقّقه

/ 2  ، شرح ميارة،      المالكي   .   231/   6المواق، التاج والإكليل،              .   236/   7الكاساني، بدائع الصنائع، . 132/ 26مبسوط، السرخسي، ال) 4(
، مراتب الإجماع       ابن حزم،      .   524/   5البهوتي، كشاف القناع،           .   220/   8ابن قدامة، المغني،          .   16/   4الشربيني، مغني المحتاج،          .   451

  .138صفحة 
  . نفسها من هذه الرسالة185صفحة : ريجه، ينظر وتخهالحديث سبق إيراد )5(
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 .ولأن المسلم معصوم الدم على التأبيد بإسلامه .2

  
 . فبمن يفضله بالإسلام أولى، إذا قتل بمن هو مثله أو الذميولأن المستأمن .3

 
 وخاصة فيما يرجع إلى ،رد عقد الأمان التزم أحكام الإسلام بمجالذمي  أوولأن المستأمن .4

  .ذه الحقوق فيجب عليههجملة  والقصاص من ،حقوق العباد
  

  :مسلم غير  والمقتولأن يكون القاتل مسلماً: الحالة الثانية
  

، فقد اختلف الفقهاء في وجوب            وعدواناً     عمداً  أو غيره        أو مستأمناً    إذا قتل المسلم  ذمياً        
  :ى ثلاثة أقوال، أذكرها فيما يليل إلالقصاص على المسلم القات

  
  

لقول بأنه             :   مذهب الحنفية      : الرأي الأول         يقتل المسلم بالذمي دون         حيث ذهبوا إلى ا
لما ذهبوا إليه بالقرآن والسنة،              واستدلوا       . ) 1( بالمستأمن أيضاً     وزاد أبو يوسف أنه يقتل           ،   المستأمن   

  :وفيما يلي بيان ذلك
  

  :القرآن الكريممن  :أولاً
  

  :، وهيعموم الآيات التي شرعت القصاصب من القرآن استدلوا
  
I :]$pkقوله  .1 öâr' ¯» tÉ tûïÏ% ©!$# (#qãZ tB# uä |= ÏG ä. ãN ä3øã n= tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9 $# í Îû ën= ÷Fs) ø9  .)2( الآية]...) #$

 
U :]$oYوبقوله  .2 ö;tFx. ur öN Ík öé n= tã !$pké Ïù ¨br& }§øÿ ¨Z9 $# Ä§øÿ ¨Z9 $$Î/ ...[3( الآية(. 

  
t̀B[: -اؤه  جلّ ثن–وقول االله  .3 ur ü@ ÏFè% $YBqè= ôà tB ôâ s) sù $uZ ù= yèy_ ¾ÏmÍhã Ï9 uqÏ9 $YZ» sÜ ù= ßô ...[4( الآية(.  
 
  

                                                 
 .175/ 1الجصاص، أحكام القرآن، . 236/ 7الكاساني، بدائع الصنائع، . 133/ 26السرخسي، المبسوط، ) 1(

 ).178 (رقم ، الآيةالبقرةسورة ) 2(

 ).45 (رقم ، الآيةالمائدةسورة ) 3(

  ).33 (رقمسورة الإسراء، الآية ) 4(
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 عامة في وجوب القصاص على القاتل لا فرق                ات لآي   ا : وجه الدلالة من الآيات الثلاث              
ل نفس المسلم     لأن النفس عامة تشم       ؛ تدل على أن المسلم يقتل بالمستأمن            كما  . بين مسلم وكافر     

  إلا أنه مهدر الدم نظراً لخروجه عن الطاعة             ،لولا حرابته لدخل في العموم  والحربي.أمنوالمست
 على قاتل وليه، إن شاء استقاد منه             سلطان   المقتول ظلماً      لولي ف   ومن قتل بغير حقّ       . وفيه نص   

، وكل ذلك عام مطلق من غير تفريق بين              فقتله بوليه، وإن شاء عفا عنه، وإن شاء أخذ الدية                      
  .)1(وكافرمسلم 

  
 

  :من السنة: ثانياً
  
في الأحاديث التي دلت على مشروعية                أيضاً   العمومات الواردة          استدلوا من السنة ب       و 

  :منها، القصاص في القتل العمد، من غير فرق بين قتيل وآخر
  

إِلَه إِلَّا     لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ يشْهد أَن لَا             ( :   tاالله بن مسعود        في حديث عبد      r النبي   قول   )1
  ولُ اللَّهِ       ، اللَّهسأَنِّي رى ثَلَاثٍ       ،  ودبِالنَّفْسِ    :  إِلَّا بِإِح انِي       ،  النَّفْسالز بالثَّيينِ          ،  والد ارِقُ مِنالْمو 

 .)2()التَّارِك لِلْجماعةِ
 
 إِما يودى     ، رِ النَّظَرينِ   ومن قُتِلَ لَه قَتِيلٌ فَهو بِخَي       ( :   قال    rأن الرسول     tوحديث أبي هريرة  )2

قَادا يإِم3()و(. 

  
  :وجه الدلالة
  

 لأن لفظ النفس فيها عام يشمل نفس           ؛ لكافر  ا قتل المسلم با    م يقتضي عمومه   حديثان   الانهذ
  .)4(المسلم ونفس الكافر

 

                                                 
ت   ( درنوي    أحمد بن محمود الأ       قاضي زاده،       .   140  / 1الجصاص، أحكام القرآن،             .   440  –  39/   17البيان،     الطبري، جامع       )   1( 

 .275 /5 ،)ت. د (2ط ،  لبنان- بيروت،دار الفكر، )نتائج الأفكار( المشهور بِـ فتح القدير، تكملة )هـ988

b¨[:   -  تعالى    –قول االله     باب   /   الديات      كتاب    ، ) 6878( صحيح البخاري، برقم        البخاري،      :   متفق عليه  )   2(  r&  }§ øÿ ¨Z9$#  Ä§ øÿ ¨Z9$$Î/  öú ÷ü yèø9$# ur 

Èû ÷ü yèø9$$Î/  y#R F{$# ur  É#R F{$$Î/  öcèåW{$# ur  Èb èåW{$$Î/  £ Å̀b¡9$# ur  Çd Å̀b¡9$$Î/  yyr ãçàfø9$# ur  ÒÉ$|Á Ï%  4  ỳJ sù  öX£â |Á s?  ¾ÏmÎ/  uq ßg sù  ×o uë$¤ÿ ü2  ¼ã& ©!  4  t̀Bur  óO ©9  Nà6øtsÜ  !$yJ Î/ 

tAtìR r&  ª!$#  y7Í´̄» s9'r é' sù  ãNèd  tbq ßJ Î=» ©à9$#[           باب   / القسامة     كتاب    ، ) 4266( ، برقم    مسلم صحيح مسلم،   و .   1222 صفحة ، ) 45(  سورة المائدة، الآية 
 .840، صفحة المسلم دم به يباح ما

 .1222، صفحة النظرين بخير فهو قتيل له قتل من باب /الديات كتاب ،)6880(، برقم البخاري صحيح البخاري، )3(

 .104 /6 ،الحقائق تبيينالزيلعي،  ،141 /1، القرآن أحكام، الجصاص) 4(
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 :يلةالغِ    وقتل    ، يلةغِ   يقتله    أن    إلا    به   يقتل   لا وذهب المالكية إلى القول بأنه                : ثاني الرأي ال      
 ماله    على   قتله    لأن    ؛ الحرابة      باب    من   عندهم    ذلك    لأن  ؛  ماله    على   وبخاصة    فيذبحه    يضجعه   أن  

  .)1(للطريق القاطع كالمحارب
  

قتل ي   لى أن المسلم لا      ، إ   والظاهرية     بلية الجمهور من الشافعية والحن           ذهب  : الرأي الثالث       
  .)2(مالكية في غير الغيلة أو غيره، وهو قول ال مستأمناً أو سواء كان ذمياً مطلقاً،بكافر

  
  :لقولهم بالسنة والإجماع والمعقول والقياس كما يأتيواستدلوا 

  
  : من السنة:أولاً

  
 أَلاَ  ،  وهم يد علَى من سِواهم       ، الْمسلِمون تَتَكَافَأُ دِماؤُهم ويسعى بِذِمتِهِم أَدنَاهم                 :   ( rقول النبي      )1

 لِمسقْتَلُ مبِكَافِرٍلاَ ي،لاَ ذُو عدٍ فِ ودِهِيهه3() ع(. 
  

على عدم جواز قتل المسلم بالكافر مطلقاً، وكلمة                  :    دل الحديث صراحة       : وجه الدلالة      
كما أن قول النبي        .   كافر تصدق على كل من له عهد من غير المسلمين، ولم يرد فيه أي استثناء                      

r )   :      ِدٍ فهلاَ ذُو عدِهِ  يوهد ما دام في عهده، وإنما ذكر هذا لئلا يتجرأ                     نهي عن قتل ا    )    علمعاه
  .)4(المسلم على قتله إذا علم ألا قصاص عليه

  
 .)5()وأَن لَا يقْتَلَ مسلِم بِكَافِرٍ: (... tوقول علي بن أبي طالب  )2

  
 ذمياً أو غيره، وكلمة          ء دل قوله صراحة على أن المسلم لا يقتل بالكافر سوا                وهنا     : وجه الدلالة      

  .)6(فر تصدق على كل من له عهد وعلى من ليس له عهد من غير المسلمينكا

                                                 
 ـ463ت  (   النمري     االله    عبد   بن   يوسف   عمر   أبو  ابن عبد البر،       )   1(   ماديك     ولد    أحيد    محمد   محمد :   حقّقه ، الكافي في فقه أهل المدينة،             ) ه

 ـ1400  ، 2، ط   السعودية      العربية     المملكة    -  الرياض      الحديثة،      الرياض      مكتبة ،  الموريتاني      ابن رشد، بداية        .   1095/   2،  م 1980  -  ه
 .299/ 8الحطاب، مواهب الجليل، . 399/ 2المجتهد، 

. 218  / 8  ، المغني  ابن قدامة،       .   268/ 7،  المحتاج     نهاية  الرملي،     .   16  / 4  ، المحتاج     مغني الشربيني،     .   173  / 2  ، المهذبالشيرازي، ) 2(
 .347/ 10،  الجديدةدار الآفاقطبعة  ،ابن حزم، المحلى. 230 /8 المبدعابن مفلح، 

قال  .   287/   11،   عنهما  تعالى   االله  رضي مسند عبد االله بن عمرو        /   ، مسند المكثرين من الصحابة         ) 6690( ابن حنبل، المسند، برقم          )   3( 
  .265/ 7الألباني، إرواء الغليل، : ينظر. صحيح: الألباني

 .256زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين، صفحة ) 4(

  .1228ألا يقتل المسلم بالكافر، صفحة : باب/ ، كتاب الديات)6915( البخاري، برقم صحيح البخاري، )5(
 .256زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين، صفحة ) 6(
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 :من الإجماع: ثانياً  

  
 فقد ذكر الجمهور إجماع العلماء على أن المسلم لا يقتل بالحربي المستأمن، ولا بالذمي                                  

 .)1(أيضاً

  
  :المعقول: ثالثاً

  
والمسلم معصوم الدم على            ين والعصمة،     عدم المساواة بين المسلم والمستأمن في الد وهو 

  .)2(التأبيد بإيمانه، والمستأمن معصوم بأمانه بصفة مؤقتة، ولا قصاص مع عدم المساواة
  
  

  :القياس: رابعاً
  

 فكما لا  : قالوا  ف   ، على حد القذف     عدم القصاص من المسلم في قتل المستأمن،               قاسوا   حيث  
وهذا   :   " ) 4( قال ابن حزم      و .   ) 3( قتله يحد المسلم إذا قذف مستأمناً فكذلك لا يجب عليه القصاص ب                    

  .بجامع التحريم في كل منهماأي ، )5(" لأنها حرمة وحرمة؛أصح قياس يكون لو كان القياس حقاً
  

  :رد الجمهور على الحنفية
  

I   :]$pk االله   ستدلالهم بقول    ا  )1 öâr' ¯» tÉ tûïÏ% ©!$# (#qãZ tB# uä |= ÏG ä. ãN ä3øã n= tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9 $# í Îû ën= ÷Fs) ø9  .) 6( ية  الآ  ]. . . ) #$
 ،أنها مخصصة بالأدلة من كتاب االله وسنة رسوله              فالصحيح   .   أنها عامة في المسلم والكافر           و 

             مستأمناً أو غيره، والتي منها قول             هذا الكافر     كان  اً القاضية بأن المسلم لا يقتل بالكافر أي  

                                                 
 .256 زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين، صفحة .399/ 2ابن رشد، بداية المجتهد، . 251/ 4الزرقاني، شرح الموطأ، ) 1(

 .210 /12 ،الباري فتحالعسقلاني، . 46 /6 ،الأمالشافعي، . 134 – 133 /6 ،المبسوطالسرخسي، ) 2(

 .16 /4 ،المحتاج مغنيالشربيني، ) 3(

وكانت له      . ولد بقرطبة    ،  الإسلام   عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة                :   علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد                :   هو )   4( 
  مستنبطاً ،  بعلوم الحديث      عالماً  كان حافظاً    و المملكة، فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف،                      من قبله رياسة الوزارة وتدبير                ولأبيه   

 بسبب أخذهم      من العلماء والفقهاء،         وانتقد كثيراً       ،  فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر           ،  بعد أن كان شافعي المذهب         ، للأحكام من الكتاب والسنة    
لسان ابن     :    حيث قيل  ،  من المذاهب الأخرى وينتقدهم             على مخالفيه   ما كان يرد     صة عند  وخا   سليط اللسان،    – رحمه االله     –وكان      بالقياس،    

الفصل في الملل      و ،  جمهرة الأنساب      و   ، الناسخ والمنسوخ      بالآثار، و      المحلى   :   ( له مصنفات كثيرة، منها        . حزم وسيف الحجاج شقيقان       
 .255/ 4الزركلي، الأعلام، . 299/ 3الذهب، ابن العماد، شذرات : ينظر. هـ456، توفي سنة )هاغيرو ، والنحلوالأهواء

 .، طبعة دار الآفاق الجديدة357 /10 ، المحلى،حزم ابن) 5(

 ).178( رقم ، الآيةالبقرةسورة ) 6(
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 والتي    ، وغيرها من الأدلة المانعة من قتل المسلم بالكافر                    ) لا يقتل مسلم بكافر     :   ( r  النبي  
ô[ويدل على ذلك آخر الآية              . ) 1( مضت  ỳJ sù uí Å" ãã ¼ ã&s! ô Ï̀B ÏmäÅzr& Öä óÓx«[ )2 (  ،     تكون إلا      فالأخوة لا

 .بين المؤمنين
 
Y   :]$oY االله   وكذلك استدلالهم بقول         )2 ö;tFx. ur öN Ík öé n= tã !$pké Ïù ¨br& }§øÿ ¨Z9 $# Ä§øÿ ¨Z9 $$Î/  . . .[   وأنها      . ) 3(  الآية

 : وهو  خاصة بالمسلمين كما يفيد آخرها        "   : يقول ابن حزم        . عامة في نفس المسلم والكافر          
]ỳJ sù öX £â |Ás? ¾ÏmÎ/ uqßgsù ×ouë$¤ÿ ü2 ¼ ã&©! 4[                   ولا خلاف في أن صدقة الكافر على ولي الكافر ، 

  .)4("، فبطل استدلالهم بهذه الآيةالمقتول عمداً لا تكون كفارة له
  
  

  :الترجيح
  

 أن المسلم لا    ح لي ما ذهب إليه الجمهور من           بعد النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم، يترج                  
أو غيره؛ وذلك لما يلي مستأمناً أو سواء كان ذمياً مطلقاً،قتل بكافري :  

  
: لقوة أدلتهم ووضوحها، غير أن استدلالهم بالإجماع غير مسلم به؛ وذلك لسببين                             )   أ 

شافعية ما يدل على      أن المالكية قالوا بالإجماع على لسان الشافعي، وورد في مصادر ال                              :   الأول    
أن الحنفية     :   والثاني    .   ، كما أنني لم أعثر عليه في مصادر الحنبلية              ) 5( نفي الإجماع، لا على إثباته           

  .قتل المسلم بالذمي دون المستأمن، وهو ما ينفي الإجماع: قالوا بخلاف ذلك، وهو
  
ة المانعة    ولأن ما استدل به القائلون بقتل المسلم بالذمي يخالف صحيح وصريح الأدل         ) ب

ذلك، وهي ما استدل بها الجمهور، فضلاً عن أن الآية التي استدل بها الحنفية عامة، خصصتها                                
وما استدل به المالكية في قتل الغيلة فلا يقوى على مواجهة صريح                     .   الأحاديث التي سبق ذكرها          

   .الأدلة

  
  

                                                 
 .153 /7، نيل الأوطار الشوكاني، .16 /4 المحتاج مغنيالشربيني، ) 1(

 ).178 (رقم ، الآيةالبقرةسورة ) 2(

 ).45 (رقم ، الآيةالمائدةسورة ) 3(

 .، طبعة دار الآفاق الجديدة351 /10 ،المحلى، حزم ابن) 4(

 .241/ 7الشافعي، الأم، ) 5(
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  لثانيلمطلب اا
  

  بين غير المسلمينالقصاص 
  

 أو  مستأمناً  المسلمين، إذا كان القاتل غير المسلم ذمياً أو                   يختلف حكم القصاص من غير        
  :حربيا أو مرتداً، وبيان ذلك فيما يلي

  
  :القاتل ذمياً إذا كان :أولاً

  
، وفيما     أو مرتداً      أو حربياً     مثله أو مستأمناً      ذمياً    يخلو في هذه الحالة أن يكون المقتول                لا 

  :يلي بيان ذلك
 
v     على أنه يجب القصاص على         ، ة والظاهرية     ي والشافعية والحنبل        الحنفية والمالكية      اتفق فقهاء 

 لأن الذمي معصوم الدم          سواء اتحدت ملتهم أو اختلفت؛             ،  مثله  ذمياً  ل الذمي في حال قتَ         القاتل   
 .)1( مكافئ للقاتل في الحرية والدينالمقتولولأن مهما كانت ملته، على التأبيد 

 
v  ولا  :   "  المغني  في  قال   ،  فلا قصاص على الذمي       اًعلى أن الذمي إذا قتل حربي              أيضاً  اتفقوا    و

 .)2(" مباح الدم على الإطلاق الحربي لأن؛ لا نعلم فيه خلافاً،يقتل ذمي بحربي
  
v   لأن المرتد مباح       ؛ على أن الذمي إذا قتل المرتد فلا قصاص على الذمي                    أيضاً،     متفقون   وهم 

 .)3(وما لا يضمنه المسلم لا يضمنه الذمي، الدم فأشبه بالحربي
  

وبالرغم من ذلك فإنني أرى وجوب تعزير القاتل؛ لتجاوزه على حق الحاكم المسلم في                                   
 .معاقبة المرتد وإقامة الحد عليه

  
v  الشافعية والمالكية       جمهور الفقهاء من       يجب القصاص على الذمي إذا قتل المستأمن عند                  و 

 .)4(ين لأن المستأمن له عهد وأمان ويكافئ الذمي في الحرية والدبلية؛والحن

                                                 
. 16/   4الشربيني، مغني المحتاج،          .   46/   6الشافعي، الأم،         .   555/   4مالك، المدونة،         .   1854/   5السرخسي، شرح السير الكبير،           )   1( 

طبعة    ابن حزم، المحلى،        .   266/   3البهوتي، شرح منتهى الإرادات،               .   524  / 5البهوتي، كشاف القناع،           .   220/   8ابن قدامة، المغني،          
  .353/ 10، دار الآفاق الجديدة

  .347/ 9ابن قدامة، . 46/ 6الشافعي، الأم، . 241/ 4الدردير، الشرح الكبير، . 236/ 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 2(
  . 46/ 6الشافعي، الأم، . 241/ 4لكبير، الدردير، الشرح ا. 236/ 7. الكاساني، بدائع الصنائع) 3(
  .5/524البهوتي، كشاف القناع، . 40/ 6الأم، الشافعي، . 6/ 8الشرح الكبير، ، الدردير .241/ 4الخرشي، شرح مختصر خليل، ) 4(
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 لأن المستأمن عصمته  مؤقتة والتوقيت أورد شبهة ؛قصاص على الذمي وعند الحنفية لا
 . بل لحاجة ثم يعود إلى وطنه          ،  المستأمن دخل بلاد المسلمين ليس بقصد الإقامة               أيضاً  و ،   الإباحة    

  .)1(هذه المسألةووافق رأي أبي يوسف رأي الجمهور في 
  
 الذي يترجح لي بعد النظر في أقوال الفقهاء هو ما ذهب إليه الجمهور؛                           :  الراجح    لقول  ا 

لأن المستأمن معصوم الدم وقت قتله، وكون عصمته مؤقتة فهذا لا يضر؛ لأن عصمته قد تتغير                    
إلى دائمة إذا ما صار ذمياً، فالأولى أن ينظر إلى عصمة القتيل وقت قتله، قبل النظر إلى                                       

 للمستأمن، كما أن عدم إيجاب القصاص على الذمي في هذه الحالة قد                          وهي ثابتة    .   عصمة القاتل    
  .)2(يشجعه على ارتكاب هذه الجريمة، مما يخالف ما يقتضيه عقد الأمان الممنوح للمستأمنين

  
  

  : القاتل مستأمناًإذا كان: ثانياً
  

v                                  مستأمناً؛   اتفق الفقهاء على وجوب القصاص على المستأمن إذا قتل عمداً وعدواناً ذمياً أو
 -لأن المقتول من هؤلاء معصوم الدم بالأمان، فيقتص من قاتله المستأمن، ولأن المستأمن                                   

التزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى حقوق العباد، والقصاص من جملة                           :   -كما يقول الحنفية      
 .)3(هذه الحقوق فيجب عليه

 
v ن عند المالكية، حتى لو كان عمداً أما إذا كان المقتول مرتداً، فلا قصاص على القاتل المستأم

 .)4(وعدواناً؛ لأن دم المرتد هدر

  
v                                     ولم أعثر على قول لباقي الفقهاء، يصرح بحكم المستأمن إذا قتل عمداً وعدواناً حربياً أو

مرتداً، ومع هذا يمكن القول بعدم وجوب القصاص على المستأمن إذا قتل حربياً؛ لأن                                    
 مرتداً، فالظاهر أن حكمه حكم الذمي         نأما إذا قتل المستأم. دمالحربي لا أمان له فهو مباح ال

؛ ولأن الفقهاء يقولون           لأن المرتد مباح الدم فأشبه بالحربي              عليه؛  فلا قصاص    إذا قتل مرتداً،    
  .أن المستأمن بمنزلة الذمي ما دام في دار الإسلام

                                                 
  .252زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين، صفحة . 236/ 7الكاساني، بدائع الصنائع، ) 1(
  . بتصرف252يين والمستأمنين، صفحة زيدان، أحكام الذم) 2(
. 46/   6الشافعي، الأم،         .   241/   4الدردير، الشرح الكبير،             .   534/   6ابن عابدين، رد المحتار،           . 337/ 8ابن نجيم، البحر الرائق، ) 3(

 ـ926ت  (  زكريا بن محمد بن أحمد         ، الأنصاري       ـ1418،  1 لبنان، ط     –، بيروت     دار الكتب العلمية       ،   منهج الطلاب    ، ) ه  البهوتي،    . ه
  .253  زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين، صفحة 266 /3 ،الإرادات منتهى شرح

 ـ1241ت    ( حمد بن محمد   الصاوي، أ      )   4(  ، ) دون رقم طبعة أو تأريخ           ( ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف،                       ) ه
4/328 - 331.  
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  لثالثالمبحث ا

  
  أحكام غير المسلمين في الديات

  
  

  :هيد له مطلبانبعد التموفيه 
  

  . معنى الدية ومشروعيتها:تمهيد
  

  . دية غير المسلم على المسلم:المطلب الأول
  

  . الكفارات لغير المسلمين:ثانيالمطلب ال
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  :تعريف الدية ومشروعيتها :ـيدتمهـ
  

  : تعريف الدية:أولاً
  

 دِيـةً، القاتـل المقتـول أي        القتيل أَدِيهِ   مصدر وديتُ  ، وهي حقُّ القَتيلِ  :الدية في اللغة  
.  الدية تسميةً بالمصدر   :وليه المال الذي هو بدل النفس؛ ثم قيل لذلك المال         ي  عطِ ديته، وأُ  يتهأعط

  .)1(والدية مفرد ديات
  
  علماً الاسم وقد صار هذا     ى، فالدية عبارة عما يؤد    وأما معناها شرعاً   :صطلاحاًلدية ا وا

  .)2(على بدل النفوس دون غيرها
   

أما ما يجب في إتلاف     ،  المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين     : فها بعضهم بأنها  وعر
وتجب الدية في الجناية على النفس بالقتل، خطأً كان أو عمداً أو            . )3(الأرش: ما دون النفس فهو   

U :}×ptÉÏäur îpyJغير ذلك؛ لقول االله  ¯= |¡ïB #í n< Î) ÿ¾Ï&Î# ÷d r&... { 4(الآية(.  
  

 الكتـاب   :هاالأصل في وجوب  الدية واجبة على القاتل لأولياء المقتول، و       :عية الدية مشرو: ثانياً
  :، وفيما يلي بيان ذلكوالسنة والإجماع

  
  :الكتاب: أولاً

  
ــول االله  I :]t̀Bفلق ur ü@ tFs% $·Y ÏB ÷s ãB $\«sÜ yz ãçÉÌç óstG sù 7pt7 s% uë 7poY ÏB ÷s ïB ×ptÉÏäur îpyJ ¯= |¡ïB #í n< Î) ÿ¾Ï&Î# ÷d r& HwÎ) br& 

(#qè% £â ¢ÁtÉ 4[)5(.  
  

 دلت الآية الكريمة صراحة على وجوب الدية على قاتل المؤمن خطأً، وأما             :وجه الدلالة 
  .قتل العمد وشبه العمد، ففيه خلاف بين الفقهاء، وليس هذا مجال بحثه

  
                                                 

 ـ666ت    ( مد بن أبي بكر     مح،الرازي. 1729صفحة القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ) 1(  ،محمود خاطر    :   حقّقه ،  مختار الصحاح     ،  ) ه
 .740/ 1م، 1995 - هـ1415جديدة، بعة  لبنان، ط–  بيروت،مكتبة لبنان ناشرون

 .372/ 8ابن نجيم، البحر الرائق، ) 2(

 .212معجم لغة الفقهاء، صفحة  قلعه جي وقنيبي، )3(

 ).92 (رقم سورة النساء، الآية) 4(

 ).92 (رقم لنساء، الآيةسورة ا) 5(
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  :السنة: ثانياً
  

 ـو، فيه الفرائض والسنن والديات   ،  إلى أهل اليمن   كتاباً، كتب   r أن النبي    ويرلما    اءج
  .)1(الحديث ...) أَن فِي النَّفْسِ مِائَةً مِن الْإِبِلِ(: فيه

  
  . دل الحديث الشريف على أن من قتل نفساً فعليه أن يودي مئة من الإبل:وجه الدلالة

   
  :الإجماع :ثالثاً

  
  .)2(أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملةفقد 

  
  

  

   

   

  

   

  

  
                                                 

 ـ303ت  (  أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن          ، النسائي   .   357/   2باب ذكر العقول،         /   كتاب العقول       أ،  موط ، ال   مالك  )   1(  سنن النسائي    ،  ) ه
 ـ1411،  1 لبنان، ط     –  بيروت   ،   دار الكتب العلمية       ، سيد كسروي حسن    و عبد الغفار سليمان البنداري           :   حقّقه ،  الكبرى    م،  1991  -  ه

كبر معاجمه مع تفَاوت يسير، قَالَ النَّسائِي بعد أَن رواه عن الْهيثَم بن                            أ  ورواه أَيضا الطَّبرانِي فِي            :   " جاء في البدر المنير        .   246/ 4
وهذَا أشبه بِالصوابِ من حدِيث            :   يحيى بن حمزة، عن سلَيمان بن أَرقم، عن الزهرِي، عن أبي بكر                         مروان، عن محمد بن بكار، عن            

 وقَالَ أَبو داود         ، وقد يروي هذَا الحدِيث يونُس عن الزهرِي مرسلاً                  :   قَالَ  .   وسليمان بن أَرقم متْروك الحدِيث            :    قَالَ  . . . عمرو بن منْصور      
وهو كتاب مشهور عند        " :   قال ابن عبد البر       .   382/   8ملقن، البدر المنير،        ابن ال    :   ينظر  . . . " .   قد أسند هذَا الحدِيث ولَا يصح: فِي مراسيله

أهل السير ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة تأتي في                                              
 .289/ 8ابن قدامة، المغني، : ر، ينظ"مواضعها من الباب إن شاء االله وأجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة

 .289/ 8ابن قدامة، المغني، ) 2(
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  ولالمطلب الأ
  

  على المسلمدية غير المسلم 
  

 ،أنه لا دية للكافر الحربـي غيـر المـستأمن         على   الفقهاء    اتفق : غير المستأمن  دية الكافر 
 ، مبـاح ماقتله؛ لأن  سواء وقع القتل من المسلم أو من المعاهد الذمي أو المستأمن ،وكذلك المرتد 

يته، وكذا غيره مـن   دار د  في مق  واختلفا وأما الكتابي المعاهد، فقد      .)1(مافمن الأولى أن لا دية له     
  :، وهي إلى أربعة أقوالالمعاهدين

  
 رجـالهم   ، لا فـرق   ابي كدية المسلم في العمد والخطـأ       أن دية المستأمن الكت    :القول الأول 

هو قول فقهـاء    ، و كرجال المسلمين، ونساؤهم كنساء المسلمين، وجراحاتهم كجراحات المسلمين       
  والمـأثور  ،بالكتاب والـسنة  لقولهم  ستدلوا  وا. )3(مداًورواية للحنابلة إذا كان القتل ع     ،  )2(الحنفية

  :، وذلك على النحو الآتي بيانهوالمعقول
  

(U :]bÎ  االله قول استدلوا من القرآن ب    : دليلهم من الكتاب   :أولاً ur öc% ü2 Ï̀B ¤Qöqs% öN à6oY ÷è t/ 

O ßgoY ÷è t/ ur ×,» sVã ÏiB ×ptÉÏâ sù îpyJ ¯= |¡ïB #í n< Î) ¾Ï&Î# ÷d r&[)4(.  
   

أطلق القول بالدية، في جميع أنواع القتل من غير فصل، فدل            I االله    قالوا أن  :ة الدلال وجه
  .)5( في العمد أو الخطأ الدية كاملةالمعاهدأن الواجب في قتل 

  
الدية اسم لمقدار معلوم من المال بدلاً من نفس الحر لأن الـديات كانـت               : "قال الجصاص 

t̀B[: - تعالى   –ه  كلام إليها في قول   معروفة بين الناس قبل الإسلام وبعده، فرجع ال        ur ü@ tFs% $·Y ÏB ÷s ãB 

$\«sÜ yz ãçÉÌç óstG sù 7pt7 s% uë 7poY ÏB ÷s ïB ×ptÉÏäur îpyJ ¯= |¡ïB #í n< Î) ÿ¾Ï&Î# ÷d r&[)6(.     ـثم لما عطف عليه قو   ـ – هل : -ى  ـ تعال

]bÎ) ur öc% ü2 Ï̀B ¤Qöqs% öN à6oY ÷è t/ O ßgoY ÷è t/ ur ×,» sVã ÏiB ×ptÉÏâ sù îpyJ ¯= |¡ïB #í n< Î) ¾Ï&Î# ÷d r&[)7(،      كانت هذه الدية هـي 

                                                 
 .221 /8 ،المغنيابن قدامة،  .57 /4 ،المحتاج مغنيالشربيني، . 236 /7 ،الصنائع بدائعالكاساني، ) 1(

 .212 /3 القرآن أحكامالجصاص،  .255 /7 ،الصنائع بدائعالكاساني،  .85 /26 ،المبسوطالسرخسي، ) 2(

  .218 /8 ،المغني ،قدامة ابن) 3(

 .)92( رقم ، الآيةالنساءسورة ) 4(

 .128 /6 ،الحقائق تبيينالزيلعي،  .255 /7 ،الصنائع بدائعالكاساني، )  5(

 .)92( رقم ، الآيةالنساءسورة )  6(

 .)92( رقم ، الآيةالنساءسورة )  7(
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 لأن الدية اسم لمقدار معلوم من المال بدلاً   ؛كذلك لما كانت دية    لو لم تكن     ، إذ أولاًالدية المذكورة   
من نفس الحر لا يزيد ولا ينقص، وقد كان مقدارها معروفاً عند الناس قبل الإسلام، فوجـب أن          

سلم، وحيث إن المسلم ديته كاملـة، فيجـب أن          كرت للم تكون الدية المذكورة للكافر هي التي ذُ      
  .)1("تكون دية غير المسلم المعاهد كاملة أيضاً

  
  : يلياستدلوا من السنة بما :دليلهم من السنة: ثانياً

  
 لنَّفْسِ الديـةَ مِائَـةً مِـن      وإِن فِى ا  (:  إلى أهل اليمن، حيث جاء فيه      rسول االله    كتاب ر  -1
  .)2()الإِبِلِ

  
ن النفس عامة تشمل نفس المسلم والكـافر، فتكـون ديـة            دل الحديث على أ    :لةوجه الدلا 

  .)3(المعاهد المستأمن كدية المسلم
  

ودى الْعـامِرِيينِ بِدِيـةِ     ،  rأَن النَّبِـي    : (-رضي االله عنهما     - عن ابن عباس     يوبما رو  -2
لِمِينسولِ اللَّهِ ،الْمسر مِن دها عملَه كَانو r()4(.  

  
 لأن النبـي    ؛ كدية المسلم  ،أن دية المعاهد المستأمن أو غيره      وهنا دل الحديث على      :وجه الدلالة 

r 5(فعل ذلك(.  
  

رضـي االله   - أن أبا بكر وعمر روي بما  واستدلوا من المأثور :المـأثور دليلهم من   : ثالثاً
  .)6(جعلا دية اليهودي والنصراني المعاهدين دية الحر المسلم، -عنهما

                                                 
 .212 /3 القرآن أحكامالجصاص، ) 1(

والنسائي       رواه أحمد،       :   " قال في المحرر      .   73/   8باب دية النفس،        /   كتاب الديات      ،  ) 16573( برقم   ،  برى  الك  البيهقي، سنن البيهقي       ) 2( 
 ،بن عبد الهادي      ا :   ينظر " .   ) وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس بن يزيد مرسلاً                     :   ( قال النسائي     .   وأبو حاتم البستي، وقد أعل            . . . 

 ـ744  ت ( محمد بن أحمد الحنبلي        ، 3، ط    بيروت   – لبنان   ، ، دار المعرفة        وآخرون     يوسف المرعشلي    :   حقّقه ،  المحرر في الحديث       ،  ) ه
 .607 – 606/ 1، م2000 -هـ 1421

 .212 /3 القرآن أحكامالجصاص، ) 3(

ضعيف :   قال الألباني        " . الوجه     هذا    من   إلا    نعرفه    لا   غريب    حديث    وهذا   " :   وقال     ، 20  / 4  ، الديات       كتاب  الترمذي، سنن الترمذي،          )   4( 
، م 1991  -  ـه 1411، 1 لبنان، ط     – الألباني، محمد ناصر الدين، ضعيف سنن الترمذي، المكتب الإسلامي، بيروت                           : ينظر .   الإسناد   
 .161صفحة 

 .37 - 36 /5 ،المختار لتعليل الاختيارابن مودود الموصلي، ) 5(

 ـ385ت  ( الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن              )   6(   ، دار المعرفة      ،  يماني المدني     السيد عبد االله هاشم      :   سنن الدارقطني، حقّقه       ،  ) ه
 ـ1386لبنان،      –بيروت      لم أعثر على حكم لعلماء الحديث           . 129  / 3   والديات وغيره،         الحدود       كتاب  ، ) دون رقم طبعة      ( م،   1966  -  ه

 .مرسل: على هذا الأثر، سوى حكم على أثر شبيه له من طريق أخرى، قالوا عنه
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، فديته كدية المـسلم   أن المعاهد معصوم الدم والمال      المعقول   واستدلوا من    :المعقول: رابعاً
 فلهذا تستوي ديـة     نقصان الملكية ولهذا لا تأثير له في نقص الدية        الكفر لا تأثير له في      كما أن   

  .)1(الكافر المعاهد مع دية المسلم
  

ودية جراحاتهم  . المسلم في العمد والخطأ    أن دية المستأمن الكتابي نصف دية        :القول الثاني 
 واستدلوا  .)2( في ظاهر المذهب   بليةوهو قول فقهاء المالكية والحن    . نصف دية جراحات المسلمين   

  :لقولهم من السنة والمعقول، وذلك على النحو الآتي بيانه
  

  :دليلهم من السنة: أولاً
  

دِيـةُ الْمعاهِـدِ    (:  قال ،r عن أبيه عن جده عن النبي        )3(عمرو بن شعيب  روي عن   ما  
رةِ الْحفُ دِي4()نِص(.  

  
 نـصف  ، المعاهد وهو الذمي أو المستأمن     ديةالحديث ظاهر الدلالة في أن       :جه الدلالة و
  .)5("ثبت من هذاأليس في دية أهل الكتاب شيء : " وقالوا.دية المسلم

  
 في القصاص، فوجـب أن      أن الكفر نقص يؤثر   واستدلوا منه    :من المعقول  دليلهم: ثانياً

 لأن نقص الكفر أعظم من نقص الأنوثة، بدليل أن الأنوثة لا تمنع             ؛يؤثر في نقصان الدية كالرق    
القصاص والكفر يمنعه، وإذا كانت الأنوثة تؤثر في نقص الدية فبأن يؤثر فيه الكفر مـن بـاب                  

  .)6(أولى
  

لث دية المـسلم فـي العمـد         أن دية المعاهد الكتابي المستأمن أو غيره ث        :القول الثالث 
 واستدلوا لقولهم بالـسنة والمعقـول،       .)7( في رواية  بليةوهو قول فقهاء الشافعية، والحن     .والخطأ

  :وذلك على النحو الآتي بيانه

                                                 
 .85 /26 ،لمبسوطاالسرخسي، . 129 /6 ،الحقائق تبيينالزيلعي، ) 1(

  .263 /8 المبدعابن مفلح، . 8/218 ،المغنيابن قدامة،  .414 /2 ،المجتهد بدايةابن رشد،  .228/ 1ابن جزي، القوانين الفقهية، ) 2(

 ،كان يسكن مكة    .   من رجال الحديث       :   عمرو بن شعيب بن محمد السهمي القرشي أبو إبراهيم، من بني عمرو بن العاص                         :   هو )   3( 
  .79/ 5الزركلي، الأعلام، : ينظر. هـ118 سنة طائفوتوفي بال

الألباني، سنن      :   حسن، ينظر   :   قال الألباني      .   319/   4باب في دية الذمي،          /   ، كتاب الديات       ) 4585( ، سنن أبي داود، برقم           أبو داود      )   4( 
 .687، صفحة )4583(أبي داود، برقم 

 .794 /7 ،المغنيابن قدامة، ) 5(

 .المصدر السابق نفسه) 6(

 .263 /8 ،المبدعابن مفلح،  .218 /8 ،المغنيابن قدامة،  .57 /4 ،المحتاج مغنيالشربيني، . 106 – 105 /6 ،الأمالشافعي، ) 7(



 - 201 -

  : السنة:أولاً
  
  .)1() النَّفْسِ الْمؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِن الإِبِلِيوفِ(: قال أنه r عن النبي رويما  -1

  
غير المؤمنة بخلافها، وجعلـوا بيـان هـذا         النفس  دل مفهوم الحديث أن      :وجه الدلالة 

 بأن دية اليهودي والنـصراني أربعـة آلاف   - رضي االله عنهما -المفهوم قضاء عمر وعثمان   
  .)2( مبين للقدر الذي أجمله مفهوم الصفةهمادرهم، فقالوا إن قضاء

  
 قَتَلَ رجلاً مِـن أَهـلِ الْكِتَـابِ أَربعـةَ           فَرض علَى كُلِّ مسلِمٍ   : ( أنه rروي عنه   بما   و -2
   .)3()آلاَفٍ

  
أربعة آلاف درهم، وهي    الحديث ظاهر الدلالة في أن دية المعاهد الكتابي          :وجه الدلالة 

  . الكاملةثلث دية المسلم
  

 فلا تكون ديتهمـا     ،بين المسلم والكافر  العقل يحيل المساواة    إن  :  حيث قالوا  :المعقول: ثانياً
  .)4(سواء

  
وهـو قـول     . أن المستأمن وغيره من الكفار دمه هدر لا ديـة ولا كفـارة             :لقول الرابع ا

لا قصاص ولا دية إلا مع      الآيات التي نفت المساواة بين المسلم والكافر، و       باستدلوا   و .الظاهرية
U: ]t̀B  االله  وبقول .المساواة ur ü@ tFs% $·Y ÏB ÷s ãB $\«sÜ yz ãçÉÌç óstG sù 7pt7 s% uë 7poY ÏB ÷s ïB ×ptÉÏäur îpyJ ¯= |¡ïB #í n< Î) ÿ¾Ï&Î# ÷d r& HwÎ) br& 

(#qè% £â ¢ÁtÉ 4[إلى قوله  :]öc% x. ur ª! $# $̧JäÎ= tã $VJäÅ6ym ÇÒËÈ[)5(.  
  

(bÎ[ :هذا كله في المؤمنين بيقين والضمير الذي في قوله        :  قالوا :وجه الدلالة  ur öc% ü2 Ï̀B 

¤Qöqs% öN à6oY ÷è t/ O ßgoY ÷è t/ ur ×,» sVã ÏiB ×ptÉÏâ sù îpyJ ¯= |¡ïB #í n< Î) ¾Ï&Î# ÷d r&[)6(،          راجع ضرورة لا يمكن غير هـذا إلـى 

                                                 
الألباني، إرواء          :   نظر ي صحيح، :   قال الألباني      .   100/   8ذمة،   باب دية أهل ال        أول    /   ، كتاب الديات        الكبرى   البيهقي، سنن البيهقي     )   1( 

 .305/ 7الغليل، 

 .105 /6 ،الأمشافعي، ال) 2(

 ـ211ت  (  الصنعاني     أبو بكر بن همام      ، عبد الرزاق        . 101  / 8المصدر السابق،        )   3(  حبيب  :   حقّقه   ، ) 18474(  برقم   ، المصنف،    ) ه
 .لم أعثر على حكم للعلماء على هذا الحديث. 92 /10، هـ1403، 2 لبنان، ط –بيروت ، المكتب الإسلاميي، الرحمن الأعظم

 .105 - 104 /6 ،الأمالشافعي، )4(

 ).92 (رقمسورة النساء، الآية ) 5(

 ).92 (رقم سورة النساء، الآية) 6(
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 فصح يقينـاً أن إيجـاب    ،المؤمن المذكور أولاً، ولا ذكر في هذه الآية لذمي أصلاً ولا لمستأمن           
  .)1(لبتةاالدية على المسلم في ذلك لا يجوز 

  
الشيء إلا علـى  ولا يجوز على أصول أصحاب القياس أن يقاس : "وفي هذا يقول ابن حزم  

دية غير المسلمين هدر وإن قتل مسلم عاقل بـالغ  : "قال و .)2(" وليس الكافر نظير المؤمن    ،نظيره
 ، ولكن يؤدب في العمد خاصـة      ،خطأ فلا قود عليه ولا دية ولا كفارة        ذمياً أو مستأمناً عمداً أو    

3("اً لضررهسجن حتى يتوب كفّوي(.  
  

  :مناقشة الأدلة
  
  :المسلمالذين ذهبوا إلى أن دية غير المسلم، كدية  ول الأول،القأدلة مناقشة  *
  
(I :]bÎ االله استدلالهم بقـول   -1 ur öc% ü2 Ï̀B ¤Qöqs% öN à6oY ÷è t/ O ßgoY ÷è t/ ur ×,» sVã ÏiB ×ptÉÏâ sù îpyJ ¯= |¡ïB #í n< Î) 

¾Ï&Î# ÷d r&[)4( ، وجهينيجاب عن ذلك من:  
  

 ،المسلمين عهد وذمـة  قوم بينهم وبين     قولهم بأن الآية في بيان حكم المقتول إذا كان من          -أ
 إذا كان مـن قـوم   ، يحتمل أن يكون المراد بها بيان حكم المقتول المؤمن أناقش قولهم هذا، بأنه   

إن الضمير في الآية راجع : "وفي هذا يقول ابن حزم .)5(كافرين وبين قومه وبين المسلمين ميثاق
 وإنما هي فـي     ،فيها لذمي أصلاً ولا لمستأمن    إلى المؤمن المذكور الذي في أول الآية، ولا ذكر          

المؤمن المقتول خطأ فقط، ولم يأت قط نص في إيجاب دية ولا كفارة في قتل الكـافر الـذمي                   
  .)6("والمستأمن

  

 لأن  ؛ مثل ديـة المـسلم     - المستأمن أو الذمي     -أن الآية لا تدل على أن دية المعاهد         كما   - ب
 وقد وردت السنة في بيان هـذه        ، يمنع من اختلاف مقاديرها     وإطلاقها لا  ،الدية في الآية مطلقة   

وعلى فرض أن المراد بالدية في الآية المعاهد، فالدية في الآية مطلقة مقيدة بالأحاديث              ،  المقادير
  .)7(الصحيحة التي بينت أن مقدار دية المعاهد نصف دية المسلم

                                                 
 .348 - 347 /10  الجديدة،ق ط دار الآفا،المحلى ،حزم ابن) 1(

 .357/ 10المصدر السابق، ) 2(

 .347/ 10، المصدر السابق) 3(

 ).92 (رقم سورة النساء، الآية) 4(

 .358 /10 ،المحلى ،حزم ابن) 5(

 .358 /10 ،المحلى ،حزم ابن) 6(

 .223 /7 ،الأوطار نيلالشوكاني، ) 7(
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  :رد الحنفية
  

 وهـو بعمومـه     ، وحكمه لمؤمن المقتول خطأً  ذكر ا  Iإن االله    :رد عليهم الحنفية فقالوا   
يقضي سائر المؤمنين إلا ما خصه الدليل، وبذلك لم يكن من الجائز إعادة ذكره ثانياً مع شمول                 

هم المعاهدون، وأيضاً عدم    وأول الآية له ولغيره، وإذن يكون المراد نوعاً آخر خلاف الأوليين            
صصه بالمؤمنين دون غيرهم، ثم إطلاق القـول        هذا النوع بالإيمان غير مجيز لتخ      Iتقييد االله   

 هذا الرجل من أهل     :فذلك كمن يقول  بأن المقتول من المعاهدين يقتضي أن يكون معاهداً مثلهم،          
(U :]bÎ االله   الذمة، ويفيد أنه ذمي، فظاهر قـول       ur öc% ü2 Ï̀B ¤Qöqs% öN à6oY ÷è t/ O ßgoY ÷è t/ ur ×,» sVã ÏiB [)1(. 

لما أراد حكم المؤمن إذا كان من ذوي أنـساب   Iاالله  فاً مثلهم،   موجب لأن يكون المقتول معاهد    
*bÎ[: الـــــالمشركين ق  sù öc% x. Ï̀B BQöqs% 5irßâ tã öN ä3©9 uqèd ur ÑÆÏB ÷s ãB ãçÉÌç óstG sù 7pt6s% uë 7poY ÏB ÷s ïB ([)2(، 
راجع إلى  لأنه لو أطلقه لكان المفهوم منه أنه كافر مثلهم، ولو كان أيضاً الضمير            ؛فقيده بالإيمان 

فهذا كلـه    . لأن أهله كفار لا يرثونه     ؛ لما كانت الدية مسلمة إلى أهله      ،المؤمن كما قال ابن حزم    
  .)3(يقتضي المساواة وفساد هذا التأويل

  

فإن ظن ظان   : " فقال ، الإمام الطبري في الرد على من ادعى أن الآية في المؤمن           ذكرو
ptÉÏâ×[: - تعالى –أن في قوله     sù îpyJ ¯= |¡ïB #í n< Î) ¾Ï&Î# ÷d r&[)4(   ًلأن الديـة    ؛على أنه من أهل الإيمان    دليلا 

عنده لا تكون إلاّ لمؤمن فقد ظن خطأ، وذلك أن دية الذمي وأهل الإسلام سواء لإجماع الجميـع    
على أن ديات عبيدهم الكفار وعبيد المؤمن من أهل الإيمان سواء، فكذلك ديات أحرارهم، ولـم                

(bÎ[:  بقوله تعالى  يكن في ذلك على أن المعنى      ur öc% ü2 Ï̀B ¤Qöqs% öN à6oY ÷è t/ O ßgoY ÷è t/ ur ×,» sVã ÏiB [)5(  من
  .)6("أهل الإيمان

  

  :مناقشة أدلتهم من السنة: ثانياً
  

، يجاب عن ذلـك بـأن       )7()فِي النَّفْسِ مِائَةً مِن الْإِبِلِ     (rبالنسبة لاستدلالهم بعموم قوله     
 النَّفْسِ الْمؤْمِنَـةِ    يوفِ: ( كما ورد في الرواية الصحيحة     ،نةالمراد بالنفس في الحديث النفس المؤم     

   .)8()مِائَةٌ مِن الإِبِلِ
                                                 

 ).92 (رقم سورة النساء، الآية) 1(

 ).92 (رقمسورة النساء، الآية ) 2(

 .221 - 220 /3 ،القرآن أحكامالجصاص، ) 3(

 ).92 (رقمسورة النساء، الآية ) 4(

 ).92 (رقمسورة النساء، الآية ) 5(

 .42/ 9البيان، الطبري، جامع ) 6(

 . نفسها من هذه الرسالة197صفحة : سبق إيراده وتخريجه، ينظر) 7(

 . من هذه الرسالة نفسها201صفحة : سبق إيراده وتخريجه، ينظر) 8(
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 رضي  - النسبة لما روى عن أبي بكر وعمر      وأما استلالهم بالآثار المروية عن الصحابة ب      
ي أن دية المعاهـد      فهي أقوال صحابة لا تقوى على معارضة الأحاديث الواردة ف          ،- االله عنهما 

 وهو القول بأن ديـة المـستأمن   ،خلاف ذلك t عمر   ي عن رو هوأنخاصة  ،  ف دية المسلم  نص
رضـي االله    -وكذلك الآثار المروية عن علي وابن مـسعود         .  وقد قضى بذلك   ،ثلث دية المسلم  

 فهي لا تقوى على مقاومة الأحاديث الصحيحة السابقة، بل قيل عنها إنهـا منقطعـة                ،- عنهما
  .)1(وضعيفة

  
  

  :أن دية المستأمن الكتابي نصف دية المسلمالذين ذهبوا إلى  قول الثاني،أدلة الة مناقش *
  
 لأن عمرو بن شعيب فيـه مقـال      ؛النسبة لاستدلالهم بحديث عمرو بن شعيب فهو ضعيف       ب

  .)2( في نيل الأوطارمعروف عند المحدثين إذا روى عن أبيه عن جده كما قال
  
وحديثه هذا من أصح     . صدوق كما قاله ابن حجر     عن ذلك بأن عمرو بن شعيب ثقة      جابوا  أ

  .)3(الأحاديث التي وردت في دية المعاهد
  

بأنـه لـيس هنـاك    والقول بتعارض الأدلة وأنه عندها يرجع إلى ظاهر الآية يجاب عنـه        
فيقـدم    لأن حديث عمرو بن شعيب أقوى وأصح من جميع الأحاديث التي استدلوا بها             ؛تعارض

  .عارضعليها ولا يكون هناك ت
  

 معارضة ظـاهر     لا تثبت به حجة ولا يقوى على       زالعزي عبد عن عمر    يرو ن ما إ اوقالو
  .وفعله عندما ودى المعاهد بدية المسلم، )4() مِن الإِبِلِالدية مِائَة: (rل النبي الآية والسنة كقو

  

 بأن   خليفة راشد، وعقل راجح ولا يمكن أن يقضي        زعبد العزي  عن ذلك بأن عمر بن       بيجأ
ولما كانت الدية   ،  r إلا بعد الرجوع إلى كتاب االله وسنة رسوله          ،دية المعاهد نصف دية المسلم    

د لها فأخذ به وعمل به وقضى بهفي الآية مطلقة رجع إلى حديث عمرو بن شعيب المقي.  

                                                 
 ـ1182ت    (  محمد بن إسماعيل الأمير       ، الصنعاني   )   1(  محمد عبد العزيز      :   حقّقه ، سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام،                     ) ه

 .251/ 3 ،هـ1379 ،4 لبنان، ط –بيروت ،  دار إحياء التراث العربي،وليالخ

 .222 /7 ،الأوطار نيلالشوكاني، ) 2(

 ـ852ت  ( أحمد بن علي      العسقلاني،     بن حجر  ا )   3(   ـ1406،  1ط    ،  سوريا  ، دار الرشيد     ،  محمد عوامة    :   حقّقه تقريب التهذيب،       ،  ) ه  -  ه
 .423 /1، م1986

 . نفسها من هذه الرسالة199صفحة : ينظر خريجه،سبق إيراده بلفظ آخر، وت) 4(
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ة أن دية المعاهد الكتابي المستأمن أو غيره ثلث دي          الذين ذهبوا إلى   القول الثالث، مناقشة   *
  :المسلم
  
   : مناقشة أدلتهم من السنة-أ 
  

ر بـأن   نكَي لا   :، يقال لهم  )1() النَّفْسِ الْمؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِن الإِبِلِ     يوفِ(: لالهم بحديث بالنسبة لاستد 
: r مفهوم الحديث يدل على أن غير المؤمنة بخلاف ذلك، ولكن مقدار هذا المفهوم بينه قولـه               

)اهِدِ نِصعةُ الْمدِيرةِ الْحكما قلتم-ا  رضي االله عنهم- ولا ما قضى به عمر وعثمان، )2()فُ دِي .  
  

  : مناقشة أدلتهم من المأثور-ب 
  

فهي أقوال صحابة لا يمكـن أن        - رضي االله عنهما     -  عن عمر وعثمان   يبالنسبة لما رو  
وفـي هـذا يقـول       .) الْحر دِيةُ الْمعاهِدِ نِصفُ دِيةِ   ( :وهو قوله  rتعارض ما ثبت عن الرسول      

فكيف وهو هاهنـا   rفعل عمر ليس بحجة على فرض عدم معارضته لما ثبت عنه            : "الشوكاني
  .)3("معارض قولاً وفعلاً

  
وأيضاً ليس في فعل عمر رضي االله عنه ما يدل على أن دية المعاهد ثلث دية المسلم، لأن                  

 آلاف درهم فأوجب نصفها وهو أربعـة        عمر رضي االله عنه فعل ذلك عندما كانت الدية ثمانية         
  .)4(آلاف درهم، وأيضاً روي عن عمر وغيره من الصحابة آثار تدل على خلاف ذلك

  
  : مناقشة أدلتهم من المعقول-ج 
  

 لأنه مبني على علة     ؛قولهم بأن دية المستأمن ثلث دية المسلم أقل ما قيل، هذا دليل ضعيف            
 والأخذ بأقل ما قيل ليس بدليل إذ        ،ل على صحة قوله    لأن كل قائل يحتاج إلى دلي      ؛غير صحيحة 

  .)5(ليس له أصل في الكتاب والسنة
  
   

                                                 
 . من هذه الرسالة نفسها201صفحة : سبق إيراده وتخريجه، ينظر) 1(

 . نفسها من هذه الرسالة200صفحة : سبق إيراده وتخريجه، ينظر) 2(

 .222 /7 ،الأوطار نيلالشوكاني، )  3(

 .290/ 8ابن قدامة، المغني، ) 4(

 .279ن والمستأمنين، صفحة زيدان، أحكام الذميي) 5(
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أن المستأمن وغيره من الكفار دمه هـدر لا          الذين ذهبوا إلى     ،القول الرابع مناقشة أدلة    *
  :دية ولا كفارة

  
لرد عليهـا    وليس فيها ما يدل على دية المعاهد فقد سبق ا          ،قولهم في الآية بأنها في المؤمن     

  .عند مناقشة أدلة الحنفية
  

نحـن  : ل لهـم اقي فلا قود ولا دية للكافر من المسلم، ف       ،ليس الكافر نظير المؤمن    :أما قولهم 
معكم في أن المساواة لها تأثير في امتناع القصاص، وكذلك لها تأثير في عدم مساواة دية المسلم                 

ية للكافر المعاهد كمـا دل عليـه الحـديث          بدية الكافر، فعدم المساواة أثر في إيجاب نصف الد        
  .الصحيح
  

لقـد دل   : يقال لهم  .بأنه لم يرد دليل قط من كتاب ولا سنة نص على دية المعاهد            : وقولهم
ظاهر الآية على رأي بعض العلماء على وجوب دية المعاهد، لكن الدية في الآية مطلقة وبينت                

  .الأحاديث والآثار مقدار هذه الدية
  

والآثار المروية عـن أصـحابه      ،  r في ذلك نصوص من أحاديث الرسول        وكذلك وردت 
 وأصحها حديث عمرو    اً،بعضقوى بعضها   ي وإن كان في بعضها ضعف لكنها        ،رضي االله عنهم  

  .بن شعيب فكيف غفلتم عن هذه الأحاديث؟
  

  :الترجيح
  

ن الرد إلا إطلاق دليل واحد من السنة، ولم يبق لهم سالماً مفقهاء الحنفية  أنه لم يسلم ليتضح
الشافعية  وكذلك . وبعض الآثار المحمولة على تغليظ الدية فيما إذا تعمد المسلم قتل المعاهد        ،الآية

وكذلك الظاهرية ليس لديهم دليل مـن        .دليل من سنة ولا من مأثور ولا من معقول        لهم  لم يسلم   
وكـذلك فقهـاء المالكيـة     .على أن المعاهد لا تجب له الدية أبـداً  rكتاب االله، أو سنة رسوله     

 لكن سلم منها    ، عليها د بل فيها ضعف ور    ، ليس جميع أدلتهم صحيحة وسالمة من الرد       بلية،والحن
، وهذا أبين دليـل فـي ديـة         )1()دِيةُ الْمعاهِدِ نِصفُ دِيةِ الْحرr :)    أهم دليل وهو قول الرسول      
  .المعاهد كما قاله أكثر العلماء

  

                                                 
 . نفسها من هذه الرسالة200صفحة : سبق إيراده وتخريجه، ينظر) 1(
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 وذلـك ؛ بأن دية المعاهد الكتابي الذمي أو المستأمن نصف دية المسلم     رأيهم    يرجح وهذا
، سـنة فعليـة   لأن الأدلة التي استدل بها الحنفية من السنة على وجوب الدية كاملة كدية المسلم               

  .يةلفعالالسنة  مقدمة على يةقولسنة ال وال،قوليةوأحاديث إيجاب نصف الدية 
  

أن دية المستأمن الكتابي نصف ديـة       ، من القول ب   يةبلق ما ذهب إليه المالكية والحن     الحف
 لأن المروي عن بعض     ؛ودية جراحاتهم نصف دية جراحات المسلمين     . المسلم في العمد والخطأ   

لا تقوم به حجة، والمرفوع لم يصح، والمطلق مـن الآيـة مقيـد     في الأقوال الأخرى    الصحابة  
الـراجح العمـل    : "ي نيـل الأوطـار     ف وجاء. )1(، وحديث عمرو بن شعيب إسناده حسن      بالسنة

  .)2("بالحديث الصحيح وطرح ما يقابله مما لا أصل له في الصحة
   

  :دية المجوسي وغيره من الكفار
  

، علـى النحـو      الفقهاء في دية المعاهد المجوسي وغيره من الكفار إلى ثلاثة أقوال           اختلف
  :الآتي بيانه

  
 كالمجوسي وغيره من المعاهدين ،غير الكتابيدية  ذهب الحنفية إلى القول بأن       :القول الأول 

في دار الإسلام، كدية المسلم، ونساؤهم على النصف من ديات رجالهم كنساء            من غير الكتابيين    
 بنفس الأدلة الـسابقة      واستدلوا لقولهم  .)3(وهو مروي عن الشعبي والنخعي والثوري      .المسلمين

  .تابي وغيره من غير فرق وقالوا بأنها عامة في الك،التي في دية الكتابي
  

 لأنهما في العصمة    ؛وم الدم كالمسلم فتكون ديته مثله     بأن المجوسي آدمي معص   : وكذلك قالوا 
 وجب أن يستوي معه فـي       ،سواء، وإذا كان المجوسي يستوي مع المسلم في الملكية والإحراز         

  .)4(الدية
  

رالذمي أو المستأمن كدية المسلم  بأن الأدلة التي استدلوا بها على أن دية الكافر  : عليهم د 
 لأنها مقيدة بالنـصوص     ؛ ولم يسلم لهم إطلاق الدية في الآية       ،من الأحاديث والآثار كلها ضعيفة    

                                                 
 ـ1250ت    ( محمد بن علي بن محمد     الشوكاني،      )   1(  دار   ،  محمود إبراهيم زايد         :   حقّقه  السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار،                    ، ) ه

 .440/ 4، هـ1405، 1لبنان، ط  – بيروت ،الكتب العلمية

 .224/ 7، الأوطار نيلالشوكاني، ) 2(

 ابن قدامة، المغني،         . 212  / 3  ، القرآن      أحكام   الجصاص،       . 128  / 6  ، الحقائق     تبيين الزيلعي،     .   254  / 7  ، الصنائع     بدائع   الكاساني،       ) 3( 
8/218. 

 .218 /8 ،المغنيابن قدامة، . 128 /6 ،الحقائق تبيينالزيلعي، ) 4(
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، وهو ما سبق بيانه في الحديث عن أدلتهم في ديـة             التي فرقت بين دية المسلم وغيره      الصحيحة
  .الذمي

  
 ـ     ؛غير صحيح المسلم في العصمة، فهذا     أما قولهم بأن المجوسي ك     ين  لأنه لا مـساواة ب
 لأن المسلم معصوم الدم بالإيمان، بينما الكافر معصوم الـدم           ؛المسلم والكافر حتى في العصمة    

بالأمان، فاختلف سبب العصمة، وأيضاً لا يستوي معه في الملكية والإحراز ومع انتفاء المساواة              
  .ينتفي وجوب الدية كاملة

  
  

ديـة  بلية، إلـى القـول بـأن      الحنوالمالكية والشافعية   ن  ذهب الجمهور م   :القول الثاني 
 أي ثمانمائة درهم، وديـات النـساء        ،شر دية المسلم   ثلثا ع  ،المجوسي المعاهد وغيره من الكفار    

روي عن عمـر    ا  وهو م .  أي أربعمائة درهم   ،د والخطأ معلى النصف من ديات الرجال في الع      
  بالسنة والمأثورواستدلوا لما ذهبوا إليه .)1(ينوغيرهم من التابع ،yوعثمان وعلي وابن مسعود    

  :، وفيما يلي بيان ذلكوالمعقول
  

  : دليلهم من السنة-أ 
  

  .)2() ثَمانُمِائَةِ دِرهمٍيدِيةُ الْمجوسِ(:  قالrي أن النبي ما رو
  

 وهو ضعيف وبهذا يبطـل  ،)3( لأن في إسناده ابن لهيعة    ؛نوقش هذا الحديث بأنه ضعيف    
  .)4(لال بهالاستد

                                                 
 .463  / 1  ، الأخيار      كفاية  ني،  صالح  .   197  / 2  ، المهذب   الشيرازي،         . 57  / 4،  المحتاج     مغني   الشربيني،    .   371/   2مالك، الموطأ،        )   1( 

 تحفة الأحوذي بشرح        ، عبد الرحمن بن عبد الرحيم         بن   محمد  ،  المباركفوري      . 304  / 8  ، المبدع   ابن مفلح،       . 218  / 8  ،المغنيابن قدامة، 
 .559 /4، )عة أو تأريخدون رقم طب( لبنان، – بيروت ،جامع الترمذي، دار الكتب العلمية

والحديث ضعيف عند العلماء لوجود ابن              :   قلت .   101/ 8  باب دية أهل الذمة،          /   ، كتاب الديات    )16780( البيهقي، برقم سنن، البيهقي) 2(
وسكت   ثمانمائة درهم       المجوسي   حديث دية     البيهقي  ثم ذكر    :   "   . . .   لهيعة في إسناده، قال ابن التركماني في معرض تفنيده لهذا الحديث                        

 ، ابن لهيعة   لأجل    ؛  الحديث   أهل   لا يثبته   الذي     ،  غير هذا الحديث      المجوسي   في دية    rعن النبي    ي   لا يعلم رو    : قال الطحاوي      :    قلت ، عنه 
 . 101/ 8المارديني، الجوهر النقي، : ينظر ...". ولا سيما من رواية عبد االله بن صالح عنه

قال  .   ان الحضرمي المصري، قاضي الديار المصرية وعالمها ومحدثها في عصره                         عبد االله بن لهيعة بن فرع        أبو عبد الرحمن       :   هو ) 3(
 :قال الذهبي     .   "  وعندنا الفروع       الأصول   عند ابن لهيعة     " :    وقال سفيان الثوري        ، " كان محدث مصر إلا ابن لهيعة    ما": الإمام أحمد بن حنبل

 ـ174سنة  توفي بالقاهرة       . " اعين للعلم والرحالين فيه         والجم   ، كان ابن لهيعة من الكتاب للحديث           "  . . . :   "   وفي المعارف لابن قتيبة         .   ه
 ، وكان يقرأ عليه ما ليس من حديثه فيسكت            ،  ممن سمع منه بآخره      ومن سمع منه في أول أمره أحسن حالاً              ، وكان ضعيفا في الحديث       

ابن قتيبة،    :    ينظر .  أنه ليس من حديثي       ولو سألوني لأخبرتهم       ،  ويقومون    يقرؤونه     إنما يجيئون بكتاب       ؟  وما ذنبي    :  فقال  ، فقيل له في ذلك    
 ـ276ت    ( أبو محمد عبد االله بن مسلم         دون رقم طبعة أو        (    مصر،  –  القاهرة    ،   دار المعارف       ، ثروت عكاشة    :   حقّقه    المعارف،     ، ) ه

 .4/115الزركلي، الأعلام،  .505/ 1، )تأريخ

 .222 /7 ،الأوطار نيلالشوكاني، ) 4(
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   : أدلتهم من المأثور-ب
  

دِيـةُ الْيهـودِي    (: قـال  أنـه    tعمر بن الخطـاب     ي عن   بما رو استدلوا من المأثور    
  .)1()والنَّصرانِي أَربعةُ آلَافِ دِرهمٍ، ودِيةُ الْمجوسِي ثَمانِمِائَةِ دِرهمٍ

  
ا يقولان ديـة المجوسـي      مأنه -رضي االله عنهما     - عن علي وابن مسعود      يوبما رو 

  .)3(وقد انتشر هذا بين الصحابة والتابعين ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعاً .)2(ثمانمائة درهم
  

 ولا  ،ونوقش هذا بأن هذه الآثار المروية عن بعض الصحابة والتابعين ليـست بحجـة             
 ولفظ )4()دِ نِصفُ دِيةِ الْحردِيةُ الْمعاهِ( :وهو قوله، rتقوى على معارضة الثابت عن رسول االله 

  .)5(المعاهد عام يطلق على المعاهد الكتابي والمجوسي وغيرهما
   

  :دليلهم من المعقول  - ج
  

 لما كانت ذبائحهم ونساؤهم محرمة على المسلمين، بخـلاف ذبـائح أهـل الكتـاب                :قالوا
  .)6(كان من الأولى أن تنقص ديتهم عن دية أهل الكتاب ونسائهم،

  
ع من مساواتهم بالكتابي فـي       بأن تحريم نساء وذبائح المجوس، لا يمن       :ذا المعقول نوقش ه 

 لأن الأمان يعقد مع الكتابي والمجوسي وغيرهم، فإذا دخلوا دار الإسلام بهذا الأمـان لا                ؛الدية
فرق بينهم لا في العصمة ولا في الدين وتجري عليهم الأحكام الإسلامية وتكون دياتهم متساوية               

  . لا فرق بين كتابي أو مجوسي أو غيره،نصف من ديات المسلمينعلى ال
  

                                                 
الترمذي، سنن      :   والمتن في كتب السنن، ولكن ورد قول جانبي للترمذي في سننه يفيد ذلك، ينظر                          لا يوجد لهذا القول أصل بالسند            )   1( 

: كما ورد في مصنف عبد الرزاق أثر بلفظ آخر وهو                   .   25/   4باب دية الكافر،         /   ، كتاب الديات       ) 1413( الترمذي، تحت الحديث رقم            
عبد الرزاق، المصنف، برقم             :   ، ينظر  " صراني أربعة آلاف درهم            جعل عمر بن الخطاب دية اليهودي والن               : بن المسيب قال     سعيد عن  " 
 . ولم أعثر لعلماء الحديث على تعليق عليه. باب دية أهل الكتاب/ ، كتاب العقول)18479(

  r عن النبي    ي علم رو   لا ي  : قال الطحاوي      .   101/   8باب دية أهل الذمة،           /   ، كتاب الديات       ) 16121( البيهقي، سنن البيهقي، برقم         )   2( 
: ، ينظر   ولا سيما من رواية عبد االله بن صالح عنه             ،  ابن لهيعة   لأجل    ؛  الحديث   أهل   لا يثبته   ي ي دية المجوسى غير هذا الحديث الذ            ف 

 .101/ 8المارديني، 

 .218 /8 ،المغنيابن قدامة، ) 3(

 . نفسها من هذه الرسالة200صفحة : سبق إيراده وتخريجه، ينظر) 4(

 .222 /7 ،الأوطار نيلالشوكاني، ) 5(

  .218 /8 ،المغنيابن قدامة، ) 6(
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 وبه قال ، دية المجوسي المعاهد وغيره من الكفار على النصف من دية المسلم        :القول الثالث 
  :، وفيما يلي بيانه بالسنة، والمعقول واستدلوا لهذا القول.)1(زعبد العزيعمر بن 

  
  : دليلهم من السنة-أ 
  

  .)2)دِيةُ الْمعاهِدِ نِصفُ دِيةِ الْحر(يب المتقدم والذي فيه حديث عمرو بن شع
  

 على النصف من دية     ،الحديث ظاهر الدلالة في أن دية المجوسي كدية الكتابي         :وجه الدلالة 
عام يطلق على أي معاهد وأي كافر كتـابي أو مجوسـي،            " الكافر"و  " المعاهد" لأن لفظ    ؛المسلم

  .)3( العموم وكذلك كل من له ذمة من الكفارفالمجوسي داخل تحت هذا
  

عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهـود  "ويمكن أن يقال بأن الحديث ورد بلفظ       
  .)4("والنصارى

  
 بينما الألفاظ العامة أخرجها أكثـر       ،يجاب عن ذلك بأن هذه اللفظة لم يخرجها إلا ابن ماجة          

 فالحـديث   )5()الْكِتَابِ أَهلِ سنَّةَ بِالْمجوسِ سنُّوا(: rقوله  وب . وهي الأشهر فيؤخذ بها    ،أهل السنن 
ل المجوسي معاملة أهل الكتاب،     أن يعامr  ، فقد أمر الرسول     .)6(عام في الجزية وغيرها كالدية    

ومن المعاملة أن تكون ديتهم كديتهم، وحيث إن دية أهل الكتاب نصف دية المسلم فكـذلك ديـة            
  .من دية المسلمالمجوسي على النصف 

  
  : دليلهم من المعقول-ب 
  

المجوسي والكتابي يجمعهم لفظ واحد في دار الإسلام هو لفظ الذمة والأمـان مـن               أن  
 فالجميع دياتهم نـصف     - فكذلك أيضاً لا فرق بينهم في الدية         ،المسلمين، فلا فرق بينهم في ذلك     

  .)7(ديات المسلمين

                                                 
 .218 /8 ،المغنيابن قدامة، ) 1(

 . نفسها من هذه الرسالة200صفحة : سبق إيراده وتخريجه، ينظر) 2(

 .222 /7 ،الأوطار نيلالشوكاني، )  3(

 .الكافر دية باب الديات كتاب ،2/883 ماجة ابن أخرجه)  4(

  . من هذه الرسالة نفسها110صفحة : رالحديث سبق إيراده وتخريجه، ينظ) 5(
 .117/ 8ابن عبد البر، الاستذكار، ) 6(

  .222 /7 ،الأوطار نيلالشوكاني، ) 7(
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  :الرأي المختار
  

 وغيره من الكفار وأدلتهم وما ورد عليها      ،فقهاء في دية المجوسي   وبعد أن ذكرت آراء ال    
العزيز هو الرأي المختار والـذي       أن رأي الخليفة الراشد عمر بن عبد      لي   يتضح   ،من مناقشات 

وذلـك   ".أن دية المجوسي وغيره من الكفار كدية أهل الكتاب أي نصف دية المـسلمين             : "يقول
  :للأسباب الآتية

  
 وهو عـام يـشمل الكتـابي    ،ن شعيب أصح حديث ورد في دية المعاهدلأن حديث عمرو ب    )1

 . ولم يرد ما يقوى على تخصيصه،وغيره من الكفار كالمجوسي
 
ولأن الأدلة من الأحاديث والآثار التي استدل بها من قال بأن ديته كدية المسلم كلها ضعيفة                 )2

 .قلا تقوم بها حجة ما عدا الآية فهي مطلقة مقيدة بالحديث الساب

  
 .وكذلك أيضاً أدلة من قال إنها ثمانمائة درهم ليست قوية ولا تقاوم عموم هذا الحديث )3

  
 فكلهم كفار ،ولأنه لا فرق بين المعاهدين الذين يدخلون دار الإسلام بعهد وأمان من المسلمين )4

جب لهـم   ت و ، بدليل خاص كالذبائح والزواج    ه فيما لم يرد النهي عن     ،واحدةيعاملون بمعاملة   
  . للمساواة بينهم في العصمة والدين؛ وهي نصف دية المسلم،ة واحدةدي
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  ثانيالمطلب ال
  

  الكفارات لغير المسلمين
  

  :تعريف الكفارة: أولاً
  

  .)1( والمحووالتغطية الستر :وهو ،الكفر من مأخوذة :لغة الكفارة
  

  . )2(وتخفيها اتغطيه ووالمؤاخذات الذنوب بعض تستر لأعمال اسم :شرعاً والكفارة
  

  :مشروعيتها: ثانياً
  

  وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد             ، الكفارة من العقوبات التي تجب بجريمة القتل                تُعد 
، ) 3( ولا خلاف بين الفقهاء في وجوبها على المسلم في القتل الخطأ                        فصيام شهرين متتابعين،      
U   :]$tBوسنده قول االله       والأصل فيها الإجماع،           ur öc% x. ? Ï̀B ÷s ßJ Ï9 br& ü@ çFø) tÉ $·Z ÏB ÷s ãB ûwÎ) $\«sÜ yz 4 t̀B ur 

ü@ tFs% $·Y ÏB ÷s ãB $\«sÜ yz ãçÉÌç óstG sù 7pt7 s% uë 7poY ÏB ÷s ïB ×ptÉÏäur îpyJ ¯= |¡ïB #í n< Î) ÿ¾Ï&Î# ÷d r& HwÎ) br& (#qè% £â ¢ÁtÉ 4 bÎ* sù öc% x. Ï̀B BQöqs% 

5irßâ tã öN ä3©9 uqèd ur ÑÆÏB ÷s ãB ãçÉÌç óstG sù 7pt6s% uë 7poY ÏB ÷s ïB ( bÎ) ur öc% ü2 Ï̀B ¤Qöqs% öN à6oY ÷è t/ O ßgoY ÷è t/ ur ×,» sVã ÏiB ×ptÉÏâ sù 

îpyJ ¯= |¡ïB #í n< Î) ¾Ï&Î# ÷d r& ãçÉÌç øtrB ur 7pt6s% uë 7poY ÏB ÷s ïB ( ỳJ sù öN ©9 ôâ ÉftÉ ãP$uã ÅÁsù Èûøïtç ôgx© Èû÷üyèÎ/$tFtFãB Zpt/ öqs? z̀ ÏiB «! $# 3 öc% x. ur 

ª! $# $̧JäÎ= tã $VJäÅ6ym ÇÒËÈ[)4(.  
  

  :كفارة لغير المسلمينال: ثالثاً
 
v  وإذا كان القصاص لا          ،  لأنه مباح الدم       ؛ تفق الفقهاء على أن الكافر الحربي لا كفارة في قتله                    ا 

 .)5( فعدم وجوب الكفارة من باب أولى،يجب على قاتله وكذلك الدية
 

                                                 
 .535/ 2، )ك ف ر(الفيومي، المصباح المنير، مادة .144/ 5، )كفر(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 1(

 ـ1270ت    ( حمود البغدادي       الفضل م   و أب  ، الألوسي   .   108/   4ابن نجيم، البحر الرائق،            )   2(  ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم                ) ه
 .10 /7 ).دون رقم طبعة أو تأريخ( لبنان، –  بيروت،،  دار إحياء التراث العربييوالسبع المثان

ن قدامة،    اب  .   380  –  379  / 9  ، الطالبين     روضة  النووي،        . 408  / 2،  عدوي  العدوي، حاشية ال        .   252  / 7  ، الصنائع     بدائع   الكاساني،     )   3( 
 .25 /9 ،المبدعابن مفلح، . 400 /8 ،المغني

 ).92 (رقم سورة النساء، الآية) 4(

 ،المغني   ابن قدامة،       ، 108  / 4،  المحتاج     مغني الشربيني،     .   286/   4الدردير، الشرح الكبير،             .   252  / 7  ، الصنائع     بدائع   الكاساني،     )   5( 
 .66 /6 ،القناع كشافالبهوتي،  ،8/400
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v  ة ، أو واجب      مفإما أن تكون الكفارة واجبة له      ،  من المعاهدين في دار الإسلامينغير الحربيأما
 :معليه

  
لغير المسلمين    اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة                : معاهدين  الكفارة لل     حكم  :   الحالة الأولى       

  : إلى قولينفي دار الإسلام،
  

غير    بلية إلى أنه إذا قتل المسلم          الحنفية والشافعية والحن         من  جمهور  ذهب ال      : القول الأول       
ل  من     لما ذهبوا إليه       واستدلوا    . ) 1( في دار الإسلام وجبت عليه الكفارة               المسلم،      قرآن الكريم     ا
  :، وفيما يلي بيان ذلكوالمعقول
  
من    -أ   ليلهم  د لكريم          ا لقرآن  بق     : ا منه  ا  لو (I   :]bÎ االله   ول  استد ur öc% ü2 Ï̀B ¤Qöqs% 

öN à6oY ÷è t/ O ßgoY ÷è t/ ur ×,» sVã ÏiB ×ptÉÏâ sù îpyJ ¯= |¡ïB #í n< Î) ¾Ï&Î# ÷d r& ãçÉÌç øtrB ur 7pt6s% uë 7poY ÏB ÷s ïB [)2( .  
  

حيث إن     ين والمستأمنين،     الذمي   على وجوب الكفارة بقتل          الكريمة    دلت الآية    :الدلالةوجه 
  . )3( مع المسلميناً وأماناً عهد: أياً،لهم ميثاق

  
  : واستدلوا منه بما يلي:)4(عقولم دليلهم من ال-ب 
  

 .م ظلماً بغير حق، فتجب في قتله الدية والكفارة كالمسلفإذا قتلأن المعاهد معصوم الدم،  )1
 
 ولا كفارة تجب       ، وحتى يكون هناك فرق بينه وبين الكافر الحربي الذي لا أمان له ولا دية                             )2

 .بقتله
  

الكفارة على المسلم بقتل         وذهب المالكية والظاهرية إلى القول بعدم وجوب         :القول الثاني
t̀B[:   بقوله تعالى    واستدلوا لقولهم       . ) 5( المستأمن أو غيره من الكفار            ur ü@ tFs% $·Y ÏB ÷s ãB $\«sÜ yz ãçÉÌç óstG sù 

7pt7 s% uë 7poY ÏB ÷s ïB ×ptÉÏäur îpyJ ¯= |¡ïB #í n< Î) ÿ¾Ï&Î# ÷d r&[)6(.  
                                                 

 .401 - 400 /8 ،المغني ابن قدامة،. 9/379 ،الطالبين روضةالنووي،  .252 /7 ،الصنائع عبدائالكاساني، ) 1(

 ).92 (رقم ، الآيةالنساءسورة ) 2(

 .157/ 2، العمدة شرح العدةالمقدسي،  .252 /7 ،الصنائع بدائعالكاساني، ) 3(

 .157/ 2عدة شرح العمدة، الالمقدسي، . 6/66 ،القناع كشافالبهوتي،  ،8/400 ،المغنيابن قدامة، ) 4(

 .دار الآفاق الجديدة، طبعة 10/347 ،المحلىابن حزم، . 287 /2 ،العدوي حاشيةالعدوي، ) 5(

 ).92 (رقم سورة النساء، الآية) 6(
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دلت الآية الكريمة على وجوب الكفارة بقتل المؤمن، ومفهومها أن لا                              : وجه الدلالة       
، والضمير يرجع       ن، ولا تجب الكفارة بقتل المعاهد            كفارة في غير المؤمن، فالآية كلها في المؤم                 

  .)1( في هذه الآية أصلاًللمعاهدلمؤمن المذكور في الآية ولا ذكر إلى ا
  

(Y :]bÎ االله ويرد عليهم بأن قول ur öc% ü2 Ï̀B ¤Qöqs% öN à6oY ÷è t/ O ßgoY ÷è t/ ur ×,» sVã ÏiB ×ptÉÏâ sù îpyJ ¯= |¡ïB 

#í n< Î) ¾Ï&Î# ÷d r& ãçÉÌç øtrB ur 7pt6s% uë 7poY ÏB ÷s ïB ( ỳJ sù öN ©9 ôâ ÉftÉ ãP$uã ÅÁsù Èûøïtç ôgx© Èû÷üyèÎ/$tFtFãB[ )2 (  ،  الدلالة في وجوب        ة ظاهر 
الكفارة بقتل المعاهد لأنه من الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق، فالآية دلت بالمنطوق على أن من                                    
له ميثاق من الكفار بعهد وقتله مؤمن، لزمته الدية والكفارة، لأنه مقتول ظلماً فوجبت الكفارة                                     

  .بقتله كالمسلم
  

  :الرأي المختار
  
 لصريح   ؛  الكفارة على المسلم إذا قتل معاهداً هو المختار                   ب  الجمهور في وجو      ي رأ  و 

الآية، ولأن المعاهد معصوم الدم ويحرم قتله بغير وجه حق، ومن قتله بغير حق فقد ارتكب                                      
ذنباً عظيماً، والكفارة شرعت لمحو الذنب وتكفيره، فلذلك تجب على المسلم بقتل المعاهد تكفيراً                              

  . لهلذنبه ومحواً
  
  

  : المعاهدوجوب الكفارة علىحكم : ةالحالة الثاني
  

 إذا قتل مسلماً      ، - ذمياً كان أو مستأمناً         -  اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على المعاهد                 
  : مذهبين، وفيما يلي بيانهماأو معاهداً آخر خطأ إلى

  
ل   نه        الحنفية والمالكية       ذهب     :  الأول    مذهب ا لقول بأ لكفارة      لا  إلى ا على الذمي     تجب ا
 وقُربة إلى االله، هم           هي عبادات والكفارة عبادة             ،  لأن الكفار غير مخاطبين بشرائع           ؛ والمستأمن    

  .)3(ليسو من أهل العبادة ولا القُرب
  

                                                 
 .348 – 10/347 ،المحلىابن حزم، ) 1(

 ).92 (رقم سورة النساء، الآية) 2(

 .25  / 5   لتعليل المختار،     الاختيار    ابن مودود الموصلي،            . 252  / 7  ، لصنائع  ا   بدائع   الكاساني،     .   65  / 10  ، المبسوط   السرخسي،     )   3( 
 .49/ 8، مختصر خليلشرح  ،الخرشي
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ل   ل  مذهب ا لحن      وذهب     : ثاني  ا فعية وا لشا بوجوب           ا لقول  لذمي          بلية إلى ا رة على ا لكفا ا
 لأن  ؛ فارة الصيام فلا يرون وجوبها             وتكون في مالهما بعتق رقبة مؤمنة، وأما ك                 ، والمستأمن    

  .)1(الصيام عبادة لا تصح من الكافر
  

 لعدم  ؛ لوا ذلك إلى حين الإسلام          إلا أنهم أج      ، ووافقهم الظاهرية في وجوبها على الذمي                
  .رة الذمي على العتق وكذلك الصيامقد

  

في حالته     إلا أنه لا يقدر       ، أي الكفارة على الذمي،وذلك واجب: "وفي هذا يقول ابن حزم
تلك على عتق رقبة مؤمنة ولا على صيام حتى يسلم، فإن أسلم يوماً ما لزمه العتق والصيام فإن           

  .)2("وجل وذلك زائد في إثمه وعذابه لم يسلم حتى مات لقي االله عز
  

  والسنة   من القرآن الكريم          ، وجوب الكفارة على المعاهد           على  واستدل الشافعية والحنابلة           
  :لي بيان ذلك، وفيما يوالمعقول
  
I :]t̀B االله قول :القرآن دليلهم من -أ ur ü@ tFs% $·Y ÏB ÷s ãB $\«sÜ yz ãçÉÌç óstG sù 7pt7 s% uë 7poY ÏB ÷s ïB... [)3(.  
  

 مسلماً كان أو كافراً،         ، بأن الآية عامة في وجوب الكفارة على القاتل                    قالوا    : وجه الدلالة      
 الكافر، فتبقى الآية على عمومها            ولم يرد ما يخصص هذا العموم في عدم وجوبها على القاتل                      

  .)4(حتى يدل دليل على التخصيص
  
  : دليلهم من السنة-ب
  

يا رسول االله إني وأدت في الجاهلية، فقال : قال: (أنه tبما روى عن عمر بن الخطاب 
  .)5()"دة رقبةوأعتق بكل موؤ: "rالنبي 

                                                 
 ،الإنصاف    المرداوي،          . 25  / 9  ، المبدع   ابن مفلح،       . 93  / 8  ، المغني  ابن قدامة،         . 108  –  107/   4  ، المحتاج     مغني   الشربيني،    )   1( 

10/102. 

 .359 /10 ،المحلىابن حزم، ) 2(

 ).92 (رقم  النساء، الآيةسورة) 3(

 .188 /19 ،المهذب شرح المجموعالنووي، ) 4(

عن خليفة   :   لم أعثر في كتب السنة على أصل لهذا الحديث بهذا اللفظ، ولكن وجدت له شاهداً بلفظ آخر في المعجم الكبير للطبراني                                ) 5(
عتق عن كل واحدة       أ ( :   r فقال له النبي     ة،  أو ثلاث     بنتاً إني وأدت في الجاهلية اثنتي عشرة              :   rقال للنبي    :   بن حصين أن قيس بن عاصم       

 ـ360ت    ( سليمان بن أحمد بن أيوب        الطبراني،      :   ينظر ) .   منهن نسمة    دعبد المجي   حمدي بن    :   حقّقه ،  ) 15578( ، برقم     المعجم الكبير    ، ) ه
 ـ1404  ، 2 العراق، ط       –   الموصل  الزهراء،      مكتبة  ،  السلفي   والحديث     .   338/   18،  نقري قيس بن عاصم الم     /   م، باب القاف       1983  -  ه

 ـ807ت  (  بن سليمان   علي بن أبي بكر     الهيثمي،    :   ، ينظر   وهو ضعيف  ، فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني          مجمع الزوائد ومنبع         ،  ) ه
  .134/ 7هـ، 1407 ، لبنان –بيروت ، دار الكتاب العربي  مصر، – القاهرة ، دار الريان للتراث،الفوائد
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  .)1(فارة على الكافريث يدل دلالة واضحة على وجوب الك قالوا بأن الحد:وجه الدلالة
  

  : دليلهم من المعقول-ج 
  

أن الكفارة تجب على الكافر عقوبة له، وليس لتكفير ذنبه كالمسلم، لأنه لا ذنب أعظم                               
 في هذه الحالة حق        هاأن  ، و  من الكفر، كالحدود تجب على المسلم كفارات، وعلى الكافر عقوبة                         

 ليست  هاأن  ، كما   تأمن كما تجب عليه الدية       مالي يتعلق بالقتل، فتجب على المعاهد الذمي أو المس                  
  .)2(عبادة بدنية، وإنما هي عبادة مالية، كالزكاة ونفقات الأقارب، بخلاف الصلاة والصوم

  
  :الرأي المختار

  
؛ غير المسلم مستأمناً كان أو غيره           يظهر لي من أقوال الفقهاء أن الكفارة لا تجب على                    

ولأن     .  فيها صياماً، وغير المسلم ليس من أهل العبادة               حيث إن     ؛ لأن الكفارة فيها معنى العبادة            
؟ رعت لمحو الذنب وتكفيره، والكافر لا عمل له مع الكفر، وهل هناك ذنب أعظم منه                            الكفارة شُ    

:  في صدرها   U االله   ولأن الآية ليست عامة في وجوب الكفارة، وإنما هي خاصة بالمؤمن لقول                            
]$tB ur öc% x. ? Ï̀B ÷s ßJ Ï9 br& ü@ çFø) tÉ $·Z ÏB ÷s ãB ûwÎ) $\«sÜ yz 4[)3(.  

  

وأما الحديث الذي استدل به القائلون بوجوب الكفارة فلم أعثر له على أصل في كتب                                
الحديث، وأما قولهم بأنها عقوبة مالية، فإن ذلك يجاب عنه بأنه تجب على غير المسلم الدية إذا                                    

  .قتل مسلماً خطأً
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .188 /19 ،مهذبال شرح المجموعالنووي، ) 1(

 مطالب  الرحيباني،        . 25  / 9  المبدع   ابن مفلح،       . 401  –  400  / 8  ، المغني   ابن قدامة،       . 188  / 19  ، المهذب     شرح  المجموعالنووي، ) 2(
 .45 /6 ،النهي أولي

 ).92 (رقم سورة النساء، الآية) 3(
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  لرابعالمبحث ا
  

  جرائم التعزيرأحكام غير المسلمين في 
  

  :تعريف التعزير: أولاً
  

النصرة : واللوم، ومن معانيه أيضاً    ، التأديب : وهو أيضاً  ،لتوقير والتعظيم  ا :التعزير لغةً 
 ولهذا قيل للتأديب الذي     ، من نصرته قد رددت عنه أعداءه ومنعتهم من أذاه         فكأنوالرد والمنع،   

  .)1(الذنب لأنه يمنع الجاني أن يعاود ؛هو دون الحد تعزير
  

 معـصية  كـل  في لآدمي، أو الله حقاً تجب ،شرعاً مقدرة غير عقوبة :اًاصطلاحالتعزير  
  .)2(غالباً كفارة ولا حد فيها ليس

************************  
  

  :حكم التعزير: ثانياً
  

التعزير من العقوبات التي يرجع في تقديرها إلى ما يقرره الإمام، وهو مشروع بالكتاب                
  :، وفيما يلي بيانه)3(نة وإجماع الأمةوالس

  
«I :]ÓÉLقـول االله    :  الكتاب  من -1 ©9 $# ur tbqèù$sÉrB  Æèd yóqà±èS  ÆèdqÝà Ïèsù £ è̀drãç àf÷d $# ur í Îû ÆìÅ_$üÒyJ ø9 $# 

£ è̀dqç/ Îé ôÑ$# ur (... [الآية )4(.  
  

 بـضرب   - بعد استنفاذ كل الوسائل الأخـرى        - أمر الأزواج    U أن االله    :الدلالةوجه    
جاتهم ضرباً غير ضار ولا مبرح، إذا خافوا نشوزهن؛ لزجرهن وتأديبهن، والزجر والتأديب             زو

  .هو نفسه التعزير، فدلّ ذلك على مشروعيته
  
  .)5() حد مِن حدودِ اللَّهِيقَ عشَرةِ أَسواطٍ إِلاَّ فِلاَ يجلَد أَحد فَوr) : قول النبي : من السنة-2

                                                 
 ). عزر(مادة / ، باب العين467صحاح، صفحة الرازي، مختار ال). عزر(مادة / ، حرف الراء561/ 4ابن منظور، لسان العرب، ) 1(

 .254/ 12الموسوعة الفقهية الكويتية، . 148/ 9ابن قدامة، المغني، . 206/ 4قليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ) 2(

 .207/ 3الزيلعي، تبيين الحقائق، ) 3(

 ).34(سورة النساء، الآية رقم ) 4(

 .859، صفحة باب قدر أسواط التعزير/ دودكتاب الح، )4351(برقم مسلم، صحيح مسلم، ) 5(
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 عن جلد من يرتكب جريمة غير جرائم الحدود، أكثـر مـن      rالنبي   نهي   :وجه الدلالة 
عشرة أسواط، يعني أن الجلد بعشرة أسواط على جريمة دون جرائم الحدود مشروع، ومِثل هذا               

  .الجلد للتأديب
  
  .)1( جناية لا توجب الحدأو في كبيرة  التعزير، الأمة على وجوب حيث أجمعت: الإجماع-3

************************  
  

  : حكم من يرتكب من غير المسلمين جريمة توجب التعزير:اًلثثا
  

 بـين المـسلم     ،في مسألة التعزير  أعثر في بطون الكتب على تفريق لعلماء المسلمين         لم  
رها ولـي   العقوبات التعزيرية يقد   بمعنى أن    ، لأنها عقوبة تقديرية   ؛وغير المسلم في دار الإسلام    

سواء كانوا ذميـين أو     وغيرهم   على المسلمين    هاطبقوي،  جرمالأمر حسب ظروف الجريمة والم    
قتضيه تلك العقوبة مـن     حسبما ت مستأمنين أو حربيين، يهوداً أو نصارى أو مجوساً أو غيرهم،           

  . ومع حالة المجرم مع الجريمة شدة وضعفاًون التعزير مناسباًردع للمجرم، ويك
  
  

  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
                                                 

 .207/ 3الزيلعي، تبيين الحقائق، ) 1(
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  لخامسالمبحث ا
  

  بات غير المسلمين في دار الإسلامرأي القانون في عقو
  

 16بدارسة القوانين الجنائية المطبقة في فلسطين، سيما قانون العقوبات الأردنـي رقـم      
  :، المعمول به في محاكم الضفة الغربية، فإنه يلاحظ ما يلي1960لسنة 

  
 إن العقوبات في ظل القوانين الجنائية، إما أن تكون عقوبات ماليـة علـى شـكل                :أولاً

رامة يحكم بها المدان ويلزم بدفعها لخزينة الدولة، وإما أن تكون عقوبات بدنية بحبس المـدان    غ
أو اعتقاله أو وضعه في الأشغال الشاقة مدة محددة أو مؤبدة، ومن الجـدير ذكـره أن عقوبـة                   
 الإعدام كانت عقوبة واردة في قانون العقوبات كأحد العقوبات الجنائية، إلا أنهـا أُلغيـت مـن                

 1968 لسنة 268القانون بموجب الأمر العسكري الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلية رقم    
حيثما نـص أي  : (الذي لا زال مطبقا حتى يومنا هذا، حيث نصت المادة الثالثة منه على ما يلي      

قانون على وجوب فرض عقوبة الإعدام، تفرض المحكمة عقوبة الحبس المؤبد كعقوبة وجوبية،             
ا لم ينص القانون على وجوب فرض عقوبة الإعدام فيجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم               أما إذ 

إذ لا يوجد في هذه القوانين ما هو موجـود فـي فقـه               ).بالحبس المؤبد أو بالحبس لمدة محددة     
العقوبات الإسلامي، من جلد أو رجم أو قطع يد أو حد قتل وما شابه ذلك من عقوبات جـرائم                   

 لا يوجد نفس بنفس وعين بعين وسن بس وما شابه ذلك من عقوبـات جـرائم                 الحدود، وكذلك 
  .القصاص
  
 يستفاد من نصوص قانون العقوبات أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فعلى سبيل :نياًثا

لا يقضى بأية عقوبة لـم يـنص        : (المثال، نصت المادة الثالثة من قانون العقوبات على ما يلي         
وبالمقارنة مع الفقه الإسلامي، يتبين أن القانون وافق        ).  ...قتراف الجريمة القانون عليها حين ا   

الفقه في مسألة التحديد لبعض الجرائم وعقوباتها، مثلما حدد الفقه الإسلامي جـرائم القـصاص               
والحدود، رغم أن العقوبة التي نص عليها القانون تختلف عن تلك التي بينها الفقه الإسلامي لتلك    

هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فقد خالف القانون الفقه الإسلامي فـي تحديـد كافـة                 . الجرائم
الجرائم وبيان عقوباتها سلفاً، بينما حدد الفقه الإسلامي جرائم وعقوبات الحدود والقصاص فقط،             

  .في الوقت الذي ترك فيه تحديد العقوبات التعزيرية للحاكم المسلم أو من ينوب عنه
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لعقوبات الوارد ذكرها في القانون، تتصف بالمرونة لا الجمـود، بمعنـى أن              إن ا  :اًلثاث
القانون قد وضع لكل جريمة حدين من العقوبة، حداً أدنى وحداً أقصى، وترك للقاضي صلاحية               
تقديرية في تحديد العقوبة بما يتناسب مع حجم الفعل ووقع الجريمة، وبما لا يتعدى هذين الحدين         

كل : (من قانون العقوبات التي جاء فيها     ) 333(ومثال ذلك ما نصت عليه المادة       . نقصاً أو زيادة  
ه أو إيذائه بأي فعل مـؤثر مـن وسـائل العنـف             من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحِ       

 نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً، عوقب بالحبس من ،والاعتداء
ويكون القانون بذلك قد خالف الفقه الإسلامي؛ ذلك أن العقوبـة           . )ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات    

في جرائم الحدود والقصاص جامدة لا مرونة فيها فالسارق تقطع يده والقاتـل يقتـل، كمـا أن                  
العقوبة في الجرائم التعزيرية متروك أمرها لتقدير الحاكم المسلم أو من ينوب عنه دون إلزامـه           

  .لتي يقدرهابحد أدنى أو أعلى للعقوبة ا
  

 ـ بالنظر إلى العقوبة المقررة للجريمة سلفاً،   إن القانون اعتمد في تقسيمه للجرائم،  :اًرابع
وليس بالنظر إلى الجريمة نفسها، إذ قسم الجرائم إلى مخالفات وجنح وجنايات بحسب العقوبات              

دنـانير أو   التي تستوجبها، فالجرائم التي تستوجب عقوبة الغرامة من نصف دينار إلى خمـسة              
الحبس من يوم إلى أسبوع تعتبر جرائم من نوع المخالفات، والجرائم التي تـستوجب عقوبـة                
الغرامة بأكثر من خمسة دنانير أو الحبس بأكثر من أسبوع وحتى ثلاث سنوات تعتبر جرائم من                
 نوع الجنح، وأما الجرائم التي تستوجب عقوبة الاعتقال أو الأشغال الشاقة لأكثـر مـن ثـلاث                

 مـن قـانون     24 - 14وهذا ما فصلته المـواد مـن        . سنوات فتعتبر جرائم من نوع الجنايات     
وبذلك يكون القانون قد خالف الفقه الإسلامي، الذي قسم الجرائم إلى جرائم  . )1(العقوبات المذكور 

قصاص وجرائم حدود وجرائم تعزير وفق ما جاء في القرآن الكريم والسنة الـشريفة والفقـه                 
. ي، وليس وفق العقوبة التي يحددها المشرع الوضعي، والتي غالباً ما يتحكم فيها هـواه              الإسلام

  .وتتدخل فيها إرادة الجهات الخارجية
  

 لا يوجد في قانون العقوبات ما هو موجود في الفقـه الإسـلامي مـن ديـات                  :خامساً
ثابة غرامـات تـدفع     وكفارات، فالعقوبات المالية المنصوص عليها في القوانين العقابية، هي بم         

غير أن القانون وإن لم يرد فيه نص على الديات، إلا أنه  . للدولة، وليس للمجني عليه أو لأوليائه     
دون أن يحدد مقداره، بل إن القانون        لم يمنع المجني عليه وأولياءه من مطالبة الجاني بالتعويض        

بر الـضرر الناشـئ عـن       أعطى المجني عليه الحق في إقامة دعوى الحق المدني للمطالبة بج          
 لـسنة   3من قانون الإجراءات الجزائية الفلـسطيني رقـم         ) 170(الجرم، وهذا ما أكدته المادة      

من هذا القانون تنظـر المحـاكم        196 المادة مع عدم الإخلال بنص   : (، وفيما يلي نصها   2001
                                                 

 . منه24-14، ومراجعة المواد من 1960 لسنة 16للاستزادة يمكن الرجوع إلى قانون العقوبات رقم ) 1(
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الجزائية في دعوى الحق المدني، لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة مهما بلغت قيمته وتنظر              
  ).في هذه الدعوى تبعاً للدعوى الجزائية

  

 لا يوجد في قانون العقوبات ما يميز بين المسلم وغير المسلم، فهو ينظر إلـى                :سادساً
فيفهم مـن   .  عليه كمجني عليه، دون الالتفات إلى ديانة أي منهما         الجاني كمجرم وإلى المعتدى   

عدم وجود نصوص قانونية تميز بين المسلم وغيره في العقاب، أن العقوبة محددة سلفاً بصرف               
  .النظر عن ديانة الجاني أو ديانة المجني عليه
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  الخاتمة
  

  :الذين اصطفى، وبعدالحمد الله وكفى، والصلاة والسلام على عباده 
  

أحكام غير المسلمين في دار الإسلام في القضاء : "فاستناداً إلى ما تم بيانه حول موضوع
، خلص الباحث إلى مجموعة من      "والأحوال الشخصية والعقوبات، دراسة فقهية مقارنة بالقانون      

:النتائج تمثل خلاصة بحثه، وهي كما يأتي 
 
 اسم للموضع الـذي يكـون تحـت يـد المـسلمين           (: هايمكن تعريف الدار في الإسلام بأن      .1

 وغيرهم من   يأمن فيه المسلمون  يحكم فيه بشريعة الإسلام، و    ، وعلامة ذلك أن     وسلطانهم
 ).أصحاب الذمة والأمان

 

أن يستولي الكفار على : الأول: لا تتحول دار الإسلام إلى دار كفر إلا باجتماع شرطين، هما .2
 .قطع شعائر الإسلام عنهاأن تن: والثاني. دار الإسلام

 

 .أرض إسلامية وليست دار إسلامأرض فلسطين المحتلة من قِبل اليهود،  .3
 

 ـ    مباح، ويكون بثبوت الأمن لهم      لغير المسلمين  الأمانإعطاء  حكم   .4 م نْ عن القتل والسبي وغَ
 .أموالهم

 

هم، اليهود والنصارى ومن كان علـى ملـت       :  هم  الكتاب ترجح للباحث أن المقصود بأن أهل      .5
 .دون غيرهم من باقي الكفار كالمجوس أو المرتدين أو غيرهم

 

 على اختلاف الفقهـاء فـي حـدود         –لا يجوز لغير المسلمين أن يقيموا في جزيرة العرب           .6
 . ويجوز لهم في غيرها من ديار الإسلام–الجزيرة العربية 

 

 .لكتجوز إقامة غير المسلمين في دار الإسلام، إذا رأى الإمام مصلحة في ذ .7
 

 .غير المسلمين الذين يعيشون في كنف دار الإسلام، لهم حقوق وعليهم واجبات .8
 

الراجح من القول أنه لا يجوز أن يتولى سلطة القضاء في دار الإسلام إلا المسلم؛ ولا يجوز               .9
 .ذلك لغير المسلم سواء كان قضاؤه على المسلمين أو على غير المسلمين

 

وجوب حكم المسلمين بين غير المسلمين، سواء كانوا        : ء هو  القول الراجح من أقوال العلما     .10
ذميين أو مستأمنين أو غيرهم، متى ما ترافعوا إلى القضاء الإسلامي، ودون اشتراط رضـا     

 .الخصمين في الترافع إلى القاضي المسلم، بل يكفي رفع أحدهما الدعوى لوجوب الحكم فيها
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دينية لغير المسلمين، بحيث يكون القاضي فـي        اشترط القانون الديانة في قضاة المحاكم ال       .11
مجلس الطائفة من أبناء الطائفة نفسها، ويقضي بين خصمين من أبناء طائفته، وهذا مما يتفق 

 .مع فقه الحنفية ويخالف الجمهور بهذا الخصوص
 

خالف القانون إجماع المسلمين في مسألة تولي غير المسلم القضاء بـين المـسلمين فـي         .12
 .ظامية؛ ذلك أنه لم يشترط الدين في القاضيالقضايا الن

 

يجوز للمسلم أن يشهد على غير المسلم، إذا كان المسلم من أهل العدالة، ولـم يثبـت أن                   .13
 .هناك عداوة بينه وبين المشهود عليه من غير المسلمين

 

 .لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم في غير السفر بالإجماع .14
 

 شهادة غير المسلمين على المسلم في الـسفر إذا لـم يوجـد              يترجح من الأقوال في حكم     .15
 .صحة ما ذهب إليه الحنبلية والظاهرية، في هذه المسألة خلافاً للجمهور: غيرهم

 

تجـوز شـهادتهم علـى     :القول الراجح في حكم شهادة غير المسلمين على بعضهم أنـه    .16
؛ للخصومة والعداوة البالغـة     ولا تجوز إذا اختلفت الملتان    . بعضهم، إذا كانوا من ملة واحدة     

 .التي تنتفي معها العدالة والصدق والأمانة بينهم
 

تستمع المجالس الدينية شهادة المسلم على غير المسلم أمامها، ولا تمانع في ذلك، وهذا ما                .17
يتفق مع رأي جمهور الفقهاء الذين أجازوا شهادة المسلم على غير المسلم، إذا كان المـسلم                

 .، ولم يثبت أن هناك عداوة بينه وبين المشهود عليه من غير المسلمينمن أهل العدالة
 

تجوز مرافعة المحامي المسلم عن المسلم وعن غير المسلم مطلقاً، وكذلك مرافعة المحامي  .18
 .غير المسلم عن المسلم وعن غير المسلم

 

، وعـدم   يوافق القانون ما رجحته من القول بجواز توكيل المسلم لغير المسلم أو العكـس              .19
 .اشتراط الديانة في المحامي

 

 .لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير مسلم بإجماع الأمة .20
  

 .وافق القانون إجماع الفقهاء، على عدم جواز زواج المسلمة من غير المسلم .21
 

 المحـصنات،   – اليهوديات والنصرانيات    –يجوز للمسلم الزواج من حرائر أهل الكتاب         .22
أما الحربيات منهن فيجوز    . ابهن، غير الحربيات من غير كراهة     والمتمسكات بما جاء في كت    

 .مع الكراهة
 

 .أجمع المسلمون سلفاً وخلفاً على حرمة زواج المسلم من غير الكتابيات من غير المسلمين .23
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وافق القانون إجماع المسلمين على حرمة زواج المسلم من غير الكتابيات، وإباحة الزواج              .24
 .من الكتابيات

  

قانون الراجح من الفقه الحنفي في كثير من مسائله التي لم ينص عليها في الأحوال وافق ال .25
 .الشخصية

 

 .دون تقييد صحة نكاح وطلاق غير المسلمين فيما بينهم، اعتمد الباحث .26
 

الراجح أن غير المسلمين يقَرون على أنكحتهم الباطلة ما داموا لم يترافعوا إلى المسلمين،               .27
كم بينهم بحكم الإسلام متى ما ترافعوا إلينا سواء ترافعوا جميعهم أو            كما يترجح وجوب الح   

 .أحدهم
  

اعترف القانون بصحة الزواج وما يتصل به من أحكام لدى غير المسلمين، طالما انعقـد                .28
الزواج وفق الشرائع والقوانين الخاصة بالطوائف الدينية غير المسلمة في فلسطين، وهذا ما             

 .مهور فقهاء المسلمين من صحة زواج غير المسلمينيتفق مع ما ذهب إليه ج
 

 . التوارث بين المسلمين وغير المسلمين، لأن ذلك من موانع الإرثلا يجوز .29
 

اتفق الفقهاء على جواز توارث غير المسلمين من بعضهم، إذا اتحدت مللهم، كاليهودي مع  .30
 .اليهودي، والنصراني مع النصراني، والمجوسي مع المجوسي

 

 جواز توارث غير المسلمين من بعضهم عند اختلاف مللهـم، كـاليهودي يـرث               الراجح .31
 .النصراني والعكس

  

أحال القانون موضوع التوارث بين المسلمين أنفسهم، وبينهم وبين غير المـسلمين إلـى               .32
 .الراجح من الفقه الحنفي

  

 ـ          .33 راجح الفلسطينيون غير المسلمين يخضعون في مواريثهم لقانون الأحوال الشخصية، وال
 أي قانون أو    إلىلتفت   ي أندون  من المذهب الحنفي، سواء كانت تركاتهم عقارية أو منقولة،          

 .ية غير مسلمةن طائفة ديلأيةأو شريعة عرف 
  

قوانين بلدانهم، على    ، تنطبق - وبصرف النظر عن دياناتهم      -الأجانب غير الفلسطينيين     .34
نص على قواعد يمكن تطبيقها على  ت لا   نهمدا بل وانين ق ت كان ما يخص تركاتهم المنقولة، وإذا    

 .ييطبق القانون العثمان، عندها الشخص المختص
  

أما فيما يتعلق بالتركات غير المنقولة للأجانب غير الفلسطينيين، فتنطبق عليها القـوانين              .35
 .المطبقة على المسلمين في فلسطين
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 .إذا زنا المسلم بغير المسلمة فإنه يحد حد الزنى .36
  

جوب إقامة الحد على الزاني غير المسلم ذمياً كان أو مـستأمناً، وسـواء زنـا                الراجح و  .37
 .بمسلمة أو بغير مسلمة

  

الراجح أنه لا يحد المسلم إذا قذف غير مسلم؛ لأن من شروط إقامـة الحـد، أن يكـون                    .38
 .المقذوف محصناً، ولكن يعزر، حفظاً لكرامة غير المسلمين في ديار الإسلام

  

 .لغيره وردعاً ،له زجراً القذف حد عليه يقاماً، فإنه مسلم قذف إذا مسلمغير ال أنالراجح  .39
  

 لا، ف ذمياً أو كان مستأمناًغير مسلم    قذف إذا اً كان أو ذمياً،   مستأمنغير المسلم    أنالراجح   .40
 .الحد عليه يقام

  

 .د المسلم إذا سرق ذمياًياتفق الفقهاء على وجوب قطع  .41
  

 . سرق مستامناًوجوب قطع يد المسلم إذا الراجح .42
 

 . إذا سرق ذمياًلذميد اياتفق الفقهاء على وجوب قطع  .43
 

وجوب إقامة حد السرقة على الذمي السارق لمال المستأمن، إذ من تمام العـصمة    الراجح .44
 .والحماية له إقامة الحد على سارق ماله

  

 .إقامة الحد على المستأمن إذا سرق في دار الإسلامالقول ب الراجح .45
  

ه لا حد على غير المسلم، ذمياً كان أو مستأمناً إن هو شرب الخمـر فـي دار                  الراجح أن  .46
 .الإسلام، وذلك لأنتهم غير مخاطبين بأحكام الإسلام مبدئياً

  

الراجح أن المسلم إذا قطع الطريق على الذمي أو المستأمن، فإنه يقام عليه حد الحرابـة،                 .47
، ولكنه  )لَا يقْتَلَ مسلِم بِكَافِرٍ   : (r لقول النبي    إلا إذا اقترنت جريمته بالقتل فإنه لا يقتل بهما؛        

 .يعزر في هذه الحالة؛ حفظاً لكرامة غير المسلمين في ديار الإسلام
  

قاطع الطريق الـذمي والمـستأمن، سـواء كـان          على  الحرابة  وجوب إقامة حد     الراجح .48
 .المقطوع عليه مسلماً أو غير مسلم كالذمي والمستأمن

  

 الذين يخرجون على طاعـة الإمـام منفـردين،          نإقامة الحد على الذميي   الراجح وجوب    .49
 .ويقاتلون المسلمين، وانتقاض عهدهم

  



 - 226 -

) البغاة المسلمون (الراجح نقض عهد الذميين إذا اشتركوا مع البغاة المسلمين، ولم يكونوا             .50
 .فلا ينتقض عهد الذميين، فإن كانوا متأولين متأولين

  

 ارتكبوا جريمة البغي منفردين، ويجب قتالهم حتـى يـؤمن           إذا ينتقض عهد  المستأمنين    .51
 .شرهم

  

 . انتقاض عهد المستأمنين متى أعانوا البغاة المسلمينالراجح .52
  

 .يجب القصاص من الذمي بالمسلم إجماعاً، ومن المستأمن من باب أولى .53
  

 . أو غيره مستأمناً أو سواء كان ذمياً مطلقاً،قتل بكافري أن المسلم لاالراجح  .54
  

 .الراجح إعطاء حق القصاص من الذمي، لولي المقتول ذمياً كان أو مستأمناً .55
 

 سواء وقع القتل من المسلم أو مـن         ، وكذلك المرتد  ،لا دية للكافر الحربي غير المستأمن      .56
 .ما فمن الأولى أن لا دية له، مباحماقتله؛ لأن المعاهد الذمي أو المستأمن

 

المجوسـي   ، وكـذا  مي أو المستأمن نصف دية المسلم     دية المعاهد الكتابي الذ   أن   الراجح .57
 .وغيره من الكفار

 . لأنه مباح الدم؛في قتل الكافر الحربيلا كفارة  .58
 

 .معصوم الدم ويحرم قتله بغير وجه حقه لأن ؛فارة على المسلم إذا قتل معاهداً الكتجب .59
  

إن  حيـث  ؛العبادةلأن فيها معنى ؛ غير المسلم مستأمناً كان أو غيره على  الكفارة  لا تجب    .60
ه، رعت لمحو الذنب وتكفير   ولأن الكفارة شُ   .، وغير المسلم ليس من أهل العبادة      اًفيها صيام 

 .والكافر لا عمل له مع الكفر
  

إذا ارتكب غير المسلمين ذميين كانوا أو مستأمنين أو حربيين، جريمة تستوجب تعزيراً،              .61
قتـضيه تلـك    حسبما ت  التعزير بحقهم،    ولا تستوجب حداً أو قصاصاً، فللقاضي إيقاع عقوبة       

 .العقوبة من ردع للمجرم
  

 .مواد القانون الوضعي المتعلقة بالعقوبات، غير مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية .62
  

العقوبات المالية المنصوص عليها في القوانين الوضعية العقابية، هي بمثابة غرامات تدفع             .63
 .للدولة، وليس للمجني عليه أو لأوليائه
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لا يوجد في قانون العقوبات ما يميز بين المسلم وغير المسلم، فهو ينظـر إلـى الجـاني         .64
 .كمجرم وإلى المعتدى عليه كمجني عليه، دون الالتفات إلى ديانة أي منهما

  
 بالشكر، على توفيقي لإتمام هذا البحث المتواضع، والذي أسأله          Uوختاماً أتوجه إلى االله       

ولا يخفى على أحـد أن      . ، وأن يكون عملاً متقبلاً، خالصاً لوجهه الكريم        أن ينفع به   – تعالى   –
 أن يكون   - تبارك اسمه    -وقضت حكمة االله      هذا جهد المقِلّ، فعمل البشر دائماً يعتريه النقص،         

وتوفيقه، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وإحسانه ، وإنني إن أصبت فمن االله الكمال لغيره
لعلي القدير، مما زلّ به القلم، أو أخطأ به الفكر، راجياً من كل من اطلع عليـه أو                  فأستغفر االله ا  

  .أفاد منه، ألا ينساني من صالح دعائه
  

  .والحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد  
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)1( 
  .القرآن الكريم .1
 ـ1335ت ( بن عبد السميع     الآبي الأزهري، صالح            .2  شرح  المعاني     تقريب    في   الداني      الثمر  ،  ) ه

 ).دون رقم طبعة أو تأريخ( لبنان، - بيروت، الثقافية المكتبة، روانيــالقي زيد أبي ابن رسالة

 ـ606ت    ( أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري                  ابن الأثير،        .3 لنهاية في غريب       ا ، ) ه
لعلمية    ،  محمود محمد الطناحي      و   ي لزاو   طاهر أحمد ا     :    تحقيق ، الحديث والأثر        ، المكتبة ا

 .م1979 -هـ 1399لبنان،  –بيروت 

لدين أبو الحسن علي                  .4  ـ630ت  ( ابن الأثير، عز ا بة،            ) ه بة في معرفة الصحا  ، أسد الغا
 .م2007 -هـ 1428، 3 لبنان، ط – خليل محمود شيحا، دار المعرفة، بيروت :تحقيق

 ـ630ت    ( ي عل ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن               .5  عبد االله   : ، الكامل في التاريخ، تحقيق           ) ه
 .هـ1415 ،2 ط  لبنان،–القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت 

 ـ370ت  (   الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد               .6 محمد عوض   :   تحقيق ،  اللغة    تهذيب  ،  ) ه
 .م2001، 1 لبنان، ط – بيروت ،دار إحياء التراث العربي، مرعب

 المملكة العربية      –   الرياض    ،  مكتبة المعارف    ،السلسلة الصحيحة، ينمحمد ناصر الد، الألباني .7
 ).دون رقم طبعة أو تأريخ(السعودية، 

لمكتب                                       .8 ا لسبيل،  ا منار  ديث  حا تخريج أ في  لغليل  ا ء  روا إ ين،  لد ناصر ا محمد  ني،  لألبا ا
 .م1985 -هـ 1405، 2 لبنان، ط -الإسلامي، بيروت 

ديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة                الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحا               .9
 .م1995 -هـ 1415،  المملكة العربية السعودية–  الرياض–المعارف 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في                   ،   محمد ناصر الدين     ، الألباني     .10
 -هـ  1412،  1، ط    العربية السعودية       المملكة    -لرياض    ، ا  دار المعارف       ،  717، برقم    الأمة   

 .م1992

 – وزيادته، المكتب لإسلامي، بيروت               الصغير    الجامع     صحيحالألباني، محمد ناصر الدين،            .11
 .هـ1408، 3 سوريا، ط -دمشق / بنانل

الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح وضعيف سنن أبي داود، مكتبة المعارف للنشر                             .12
 ).ت. د(، 1 الرياض، نسخة مضغوطة، ط –والتوزيع 

 لبنان،   –صر الدين، ضعيف سنن الترمذي، المكتب الإسلامي، بيروت                   الألباني، محمد نا   .13
 .م1991 - ـه1،1411ط

                                                 
ائي للاسم الذي يشتهر به مؤلفو          جعلت القرآن الكريم في أول قائمة المصادر والمراجع، ثم رتبت بقية الكتب بحسب الترتيب الهج                                       ) 1( 

المكتبات الإلكترونية والأقراص المدمجة، وبعض                      المجلات، و     الكتب، بصرف النظر عن مواضيع تلك الكتب، ومن ثم أسماء بعض                      
  ).الإنترنت(كترونية مواقع الشبكة العنكبوتية الإل
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 ـ1270ت    (  الفضل محمود البغدادي         و أب  ، الألوسي    .14 ، روح المعاني في تفسير القرآن             ) ه
دون رقم طبعة أو        (  لبنان،    –   بيروت   ، ،  دار إحياء التراث العربي              يالعظيم والسبع المثان        

 ).تأريخ

 ـ926ت  ( ا بن محمد بن أحمد      الأنصاري، زكري          .15 ، أسنى المطالب في شرح روض          ) ه
 - هـ  1422،  1 لبنان، ط – محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت :الطالب، تحقيق

 .م2000

 ـ926ت  ( الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد                 .16 ، الغرر البهية في شرح البهجة           ) ه
 .)ريخدون رقم طبعة أو تأ(الوردية، المطبعة الميمنية، 

 ـ926ت  (  زكريا بن محمد بن أحمد         ، الأنصاري      .17 ، دار الكتب العلمية       ،   منهج الطلاب    ، ) ه
 .هـ1418، 1 لبنان، ط –بيروت 

، العناية شرح الهداية، دار الفكر،               )هـ786توفي (البابرتي، محمد بن محمد بن محمود،  .18
 ).دون رقم طبعة أو تأريخ(

 ـ1221ت  ( البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر،            .19 ، حاشية البجيرمي على الخطيب،         ) ه
 ).دون رقم طبعة أو تأريخ(بيروت،  - دار الفكر، لبنان

 ـ256ت  ( البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل                 .20 ، الجامع الصحيح المسند من          ) ه
يامه، المعروف بـ             rحديث رسول االله        لبخاري    (  وسننه وأ ، مراجعة وضبط      ) صحيح ا

-، صيدا   ) طبعة مضغوطة   ( اري، المكتبة العصرية         محمد علي القطب وهشام البخ           : وفهرسة  
 ).دون رقم طبعة (م،2003 -هـ 1424بيروت، 

 ـ1051ت    ( البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس                .21 ، الروض المربع شرح زاد             ) ه
دون   ( هـ،   1390 الممكلة العربية السعودية،           –المستنقع، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض                 

 ).رقم طبعة

 ـ1051ت  (   إدريس      بن   ونس ي   بن   منصور  البهوتي،      .22  عالم  ،  الإرادات         منتهى   شرح ،  ) ه
 .م1996، 2 لبنان، ط –، بيروت الكتب

 ـ1051ت (البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس،  .23 ، كشاف القناع عن متن الإقناع،             ) ه
دون رقم      (  بيروت،     - هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر، لبنان                 : مراجعة وتعليق     

 .م1982 -هـ 1402، )طبعة

 ـ458ت  ( بيهقي، أحمد بن الحسين بن علي         ال   .24  محمد  : ، سنن البيهقي الكبرى، تحقيق        ) ه
 -هـ  1414،   المملكة العربية السعودية         –  عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة                   

 ).دون رقم طبعة(م 1994

 ـ744ت  ( أحمد بن عثمان بن إبراهيم           ،  ابن التركماني       .25 ، الجوهر النقي، دار الفكر،             ) ه
 ).دون رقم طبعة أو تأريخ(،  لبنان–ت بيرو
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 ـ279ت  ( بن سورة      عيسى   بن   محمد الترمذي، أبو عيسى          .26 المختصر من      الجامع   ،  ) ه
سنن (  ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، المعروف بـ                      rالسنن عن رسول االله        

ر إحياء    دا  أحمد شاكر وآخرون، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها،                           :   ، تحقيق  ) الترمذي    
 .)دون رقم طبعة أو تأريخ( لبنان، -  بيروت،التراث العربي

 ـ1258ت  ( التسولي، أبو الحسن علي بن عبد السلام،                  .27 ، البهجة في شرح التحفة،        ) ه
 - هـ  1418،  1 بيروت، ط      – محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، لبنان                   : تحقيق 
 .م1998

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في   ،)هـ793ت ( مسعود بن عمر ،التفتازاني .28
 هـ 1416، 1، ط  لبنان– بيروت ،دار الكتب العلمية، زكريا عميرات: ، تحقيقأصول الفقه

 .م1996 -

التكروري، عثمان، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، مكتبة دار                                  .29
 .م1997، 1 الأردن، ط –الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 

 ـ728ت  (  تيمية، أحمد بن عبد الحليم         ابن   .30 ، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي               ) ه
 .) طبعةدون تأريخ أو رقم(والرعية، مكتبة ابن تيمية، 

 ـ728ت  ( ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم            .31  محمد بن عبد    : ، العقيدة الواسطية، تحقيق         ) ه
كة العربية     الممل  –لرياض    العزيز بن مانع، الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء، ا                               

 .هـ1412 ،2 ط السعودية،

، الفتاوى الكبرى، قدم له وعرف به حسنين )هـ728ت (ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم  .32
 .م1978 -هـ 1398، )دون رقم طبعة( لبنان، –محمد مخلوف، دار المعرفة، بيروت 

 والكتاب    ، لمختصرات   شرح أخصر ا      ، عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله            ابن جبرين،       .33
الإصدار /  على المكتبة الشاملةالإسلامية الشبكة موقع بتفريغها قام صوتية دروسعبارة عن 

 .آلياً مرقمفيها  الكتابالثالث، و

 ـ826ت  ( الجرجاني، علي بن محمد بن علي            .34  –، التعريفات، دار الفكر، بيروت                 ) ه
 .م1998 -هـ 1419، 1لبنان، ط

 ـ370ت  ( علي الرازي       الجصاص، أبو بكر أحمد بن            .35  محمد  : ، أحكام القرآن، تحقيق          ) ه
 .هـ1405) دون رقم طبعة( لبنان، –الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 ـ1204ت  ( الجمل، سليمان بن عمر بن منصور،            .36 ، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح          ) ه
دون رقم طبعة أو (ان  لبن–، دار الفكر، بيروت )حاشية الجمل(منهج الطلاب، المعروف بِـ 

 ).تأريخ

 ـ960ت    ( موسى بن أحمد    الحجاوي،   .37  :، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق                 ) ه
 ).دون رقم طبعة أو تأريخ( لبنان، –عبد اللطيف محمد السبكي، دار المعرفة، بيروت 
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 ـ852ت (ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي  .38  :، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق           ) ه
 .م1992 -هـ 1412، 1 لبنان، ط –علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت 

 ـ852ت  ( أحمد بن علي      العسقلاني،     بن حجر  ا  .39 محمد  :   تقريب التهذيب، تحقيق       ،  ) ه
 .م1986 - هـ1406، 1ط  ، سوريا،دار الرشيد، عوامة

 ـ852ت  ( ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي             .40 ، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث            ) ه
 .م1989.هـ 1419، 1فعي الكبير، دار الكتب العلمية، ط الرا

 ـ852ت  ( ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي             .41  –، تهذيب التهذيب، دار الفكر، لبنان                ) ه
 .م1984 -هـ 1404، 1بيروت، ط 

 ـ852ت  ( ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي             .42 ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري،             ) ه
 .هـ1379، )دون رقم طبعة( لبنان، -المعرفة، بيروت  محب الدين الخطيب، دار :تحقيق

 ـ456ت  ( ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري،                    .43  ، المحلى بالآثار،       ) ه
دون رقم      ( ،  لجنة إحياء التراث العربي           :   ، تحقيق   لبنان  -  بيروت   ،  دار الآفاق الجديدة           طبعة  

 ).طبعة أو تأريخ

 ـ456ت  ( الظاهري     د بن سعي ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد              .44 ، المحلى بالآثار،        ) ه
قوبلت على النسخة       لبنان،    –منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت                         

 ).دون رقم طبعة أو تأريخ(حمد شاكر، التي حققها أحمد م

 ـ456ت  ( الظاهري     بن سعيد  ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد              .45 مراتب الإجماع       ،  ) ه
دون رقم طبعة       (  لبنان،    –  بيروت   ،  عاملات والاعتقادات، دار الكتب العلمية                 في العبادات والم         

 ).أو تأريخ

 ـ456ت  ( الظاهري     بن سعيد  ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد              .46 ، الناسخ والمنسوخ       ) ه
 عبد الغفار سليمان البنداري،  دار الكتب العلمية، بيروت                      : في القرآن الكريم، تحــــقيق          

 .هـ1406، 1لبنان، ط –

 ـ829ت  ( ني، أبو بكر بن محمد،        صالح   .47 ، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار،                 ) ه
، 1 سوريا، ط     – علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير، دمشق                    : تحقيق 
 .م1994

 ـ1088ت  ( الحصني   الحصكفي، محمد بن علي بن محمد       .48 ، الدر المختار شرح تنوير           ) ه
 .هـ1386، 2 لبنان، ط –بيروت الابصار في الفروع، دار الفكر، 

 ـ954ت  ( الحطاب، أبو عبد االله محمد بن محمد               .49 ، مواهب الجليل لشرح مختصر          ) ه
 -هـ  1423،  1 لبنان، ط     – زكريا عميرات، دار عالم الكتب، بيروت                    : خليل، تحقيق   

 .م2003
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  : تحقيق ،  الأصول     علم   إلى    الوصول     سلم  بشرح    القبول     معارج ، أحمد بن  حافظ،الحكمي .50
 -  هـ1410 ،1 المملكة العربية السعودية، ط – الدمام ،القيم ابن دار، عمر أبو حمودم عمر

 .م1990

 ـ241ت   ( حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمدابن  .51 مسند الإمام     ( ، المسند، المشهور بـ         ) ه
 -هـ  1420،  2 شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط                   : ، تحقيق  ) بن حنبل  ا أحمد   
 .م1999

دون دار نشر        ( ،  ) دراسة مقارنة      ( دل، القانون الدستوري والنظام الدستوري                    الحياري، عا       .52
 ).أو رقم طبعة أو تأريخ

م، تحقيق                      .53 لحكام شرح مجلة الأحكا لكتب           : حيدر، علي، درر ا  فهمي الحسيني، دار ا
 ).دون رقم طبعة أو تأريخ( لبنان، –العلمية، بيروت 

 ـ1101ت  ( الخرشي، أبو عبد االله محمد بن عبد االله،                .54 ، شرح مختصر خليل المشهور       ) ه
 ـ ، وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي، دار الفكر،                   ) الخرشي على مختصر سيدي خليل      ( :   بِ
 ).دون رقم طبعة(هـ، 1317 مصر، –بالمطبعة الأميرية، بولاق ، 2ط 

 ـ385ت  ( الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن           .55 السيد عبد    :   تحقيق سنن الدارقطني،       ،  ) ه
 ـ1386لبنان،      – بيروت    ،  دار المعرفة      ، ي المدني   االله هاشم يمان      دون رقم      ( م،   1966  -  ه

 ).طبعة

 ـ275ت    ( السجستاني     الأشعث    بن   سليمان أبو داود،         .56 ، سنن أبي داود، وهو مذيل             ) ه
دون رقم طبعة أو        (  لبنان،    – الألباني على أحاديثه، دار الكتاب العربي، بيروت                         أحكام  ب 

 ).تأريخ

 ـ1201ت  ( حمد،   الدردير، أبو البركات سيدي أ                .57  محمد  : ، الشرح الكبير، تحقيق        ) ه
 ).دون رقم طبعة أو تأريخ( لبنان، -عليش، دار الفكر، بيروت 

ديات، ألفرد، الوجيز في أحكام الزواج والأسرة للطوائف المسيحية في الأردن، المطبعة                               .58
 .م1985، 1الاقتصادية، ط 

لذهبي،      .59  ـ748ت    (  محمد بن أحمد بن عثمان       ا زكريا    :   تحقيق ،  اظ  تذكرة الحف     ، ) ه
 .م1998 -هـ1419، 1، ط لبنان –  بيروت، دار الكتب العلمية،عميرات

 ـ666ت    (  محمد بن أبي بكر     ، الرازي      .60  ،محمود خاطر    :   تحقيق ،  مختار الصحاح     ،  ) ه
 .م1995 - هـ1415 جديدة،  لبنان، ط–  بيروت،مكتبة لبنان ناشرون

 ـ1243ت  ( الرحيباني، مصطفى بن سعد،          .61 ية      ، مطالب أولي ا       ) ه لنهى في شرح غا
 ).دون رقم طبعة (،م1961 سوريا، –المنتهى، المكتب الإسلامي، دمشق 
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لدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة،                        .62  ـ1004ت  ( الرملي، شمس ا ية    ) ه ، نها
لفكر، بيروت                       لمنهاج، دار ا  -هـ  1404 لبنان، الطبعة الأخيرة           -المحتاج إلى شرح ا

1984. 

 ـ520  ت   ( أحمد    نب   محمد   الوليد     أبو  ابن رشد،      .63  والتوجيه      والشرح      والتحصيل      البيان   ، ) ه
 بيروت    الإسلامي،      الغرب     دار   ،  وآخرون       حجي   محمد :   ، تحقيق  المستخرجة     لمسائل    والتعليل   

 .م1988 - هـ1408 ،2، ط لبنان –

 ـ595  ت (    محمد بن أحمد بن محمد      ، ابن رشد    .64 لمقتصد           ،  ) ه ية ا ية المجتهد ونها ، بدا
 .م1975 - هـ1395 ،4، ط ولاده، مصرمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأ

 ـ894  ت ( الأنصاري      محمد بن قاسم    ،  الرصاع    .65 ، شرح حدود ابن عرفة، المكتبة              ) ه
 .)دون تأريخ أو رقم طبعة(العلمية، 

 ـ1205ت  ( الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني            .66 ، تاج العروس من جواهر القاموس،                ) ه
 ). أو تأريخدون رقم طبعة(دار الهداية، تحقيق مجموعة من المحققين، 

 ـ1122ت  ( الزرقاني، أبو عبد االله محمد بن عبد الباقي                   .67 ، شرح موطأ الإمام مالك،           ) ه
 .هـ1411، 1 لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت 

 ـ772ت  ( الزركشي، أبو عبد االله محمد بن عبد االله                 .68 ، شرح الزركشي على مختصر         ) ه
لمنعم خليل إبراهيم، دار الكتب               : الخرقي، تحقيق      ، 1 لبنان، ط     – العلمية، بيروت        عبد ا

 .م2002 -هـ 1423

 ـ794ت  ( الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد االله                .69 ، البحر المحيط في أصول الفقه،           ) ه
 .م2000 -هـ 1421، 1 لبنان، ط – محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت :تحقيق

 .م2005، 16بنان، ط  ل–الزركلي، خير الدين، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت  .70

 مؤسسة  . نين في دار الإسلام، مكتبة القدس            زيدان عبد الكريم، أحكام الذميين والمستأم                    .71
 .م1982 -هـ 1402، 2ط الرسالة، 

 –زيدان، عبد الكريم، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت                                   .72
 .م1997 -هـ 1417، 3لبنان، ط 

 ـ762توفي  ( ،   بن محمد  فالزيلعي، عبد االله بن يوس          .73 ، نصب الراية لأحاديث الهداية،               ) ه
 ).دون رقم طبعة(هـ 1357 محمد يوسف البنُوري، دار الحديث، مصر، :تحقيق

 ـ743ت  ( ،   بن محجن  الزيلعي، عثمان بن علي         .74 ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،            ) ه
 .هـ1313، )دون رقم طبعة( مصر، –دار الكتب الإسلامي، القاهرة 

 ـ771ت  (  بن علي بن عبد الكافي        عبد الوهاب     كي،  السب   .75 ، طبقات الشافعية الكبرى،          ) ه
لنشر                             : تحقيق  ا و عة  للطبا هجر  ر  ا د  ، لحلو ا محمد  ح  لفتا ا وعبد  حي  لطنا ا محمد  د  محمو  

 .هـ1413، 2والتوزيع، ط 
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 ـ756ت    ( علي بن عبد الكافي بن علي        السبكي،     .76 ، الإبهاج في شرح المنهاج على            ) ه
 جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية،           :م الأصول للبيضاوي، تحقيقمنهاج الوصول إلى عل

 .هـ1404، 1 لبنان، ط –بيروت 

لسبكي،     .77 علي         ا بن  في  لكا ا عبد  بن   ـ756ت    ( علي  ار            ) ه د طبعة  لسبكي،  ا فتاوى   ،
 ).دون تأريخ ورقم طبعة(المعارف، 

 ـ483  ت ( السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل،              .78  :يقشرح السير الكبير، تحق       ) .   ه
 ).دون رقم طبعة أو تأريخ(صلاح الدين المنجد، الشركة الشرقية للإعلانات، 

، المبسوط، دار المعرفة، بيروت            )هـ483ت (السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل،  .79
 ).ت. د(، 2 لبنان، ط –

 ـ461ت  ( السعدي، أبو الحسن علي بن الحسين              .80 ، النتف في الفتاوى، تحقيق صلاح           ) ه
 -هـ  1404 لبنان،    - الأردن بيروت         -ار الفرقان، مؤسسة الرسالة، عمان               الدين الناهي، د        

 ).دون رقم طبعة(، م1984

سلمان، مشهور حسن، المحاماة، تاريخها في النظم وموقف الشريعة الإسلامية منها، دار     .81
 pdfنسخة أصلية مصورة في ملف (م، 1987 -هـ 1407، 1 الأردن، ط –الفيحاء، عمان 

– Adobe Reader(. 

 ـ562ت  ( السمعاني، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي                   .82 ، الأنساب،      ) ه
 .م1998، 1 لبنان، ط –تحقيق عبد االله عمر البارودي، دار الفكر، بيروت 

 ـ681ت  ( السيواسي،        بن عبد الواحد      محمد ،  ابن الهمام      .83 ، فتح القدير، دار الفكر،            ) ه
 ).ت. د (2 لبنان، ط -بيروت

، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية،     )هـ911ت (د الرحمن بن أبي بكر السيوطي، عب .84
 .هـ1403، 1  لبنان، ط –بيروت 

 ـ911ت  ( السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر               .85  أبو  :   ، تحقيق  مسلم   على   الديباج    ،  ) ه
 ،1ط    ، السعودية      العربية      المملكة  -  الخبر    ، والتوزيع       للنشر   عفان    ابن    دار   ،  الحويني     اسحق 
 .م1996 - ـه1416

 ـ911ت  ( السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر              .86  لجنة من   : ، طبقات الحفاظ، تحقيق        ) ه
 .م1983 -هـ 1403، 1 لبنان، ط –العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت 

 ـ911ت    (  عبد الرحمن بن أبي بكر        ، السيوطي    .87 علي  :   ، طبقات المفسرين، تحقيق        ) ه
 .1396 ،1 مصر، ط –القاهرة ، مكتبة وهبة، محمد عمر

 ـ790ت  ( الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي                     .88 ، الموافقات،       ) ه
 أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، المملكة العربية السعودية، ط                               : تحقيق 

 .ه1417، 1
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 ـ204ت  ( الشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدريس                 .89  –، الأم، دار المعرفة، بيروت                ) ه
 .هـ1393، 2لبنان، ط

 ـ977ت  ( الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب            .90 ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع،               ) ه
دون   ( ـ / ، ه 1415 لبنان، دار الفكر،          –تحقيق مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت     

 ).رقم طبعة

، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ )هـ977ت (الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب  .91
 ).دون رقم طبعة ودون تأريخ(ر الفكر، المنهاج، دا

 ـ  643ت    ( أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن           الشهرزوري،         .92 م ، معرفة أنواع عل        ) ه
 ، دار الفكر المعاصر       ، نور الدين عتر      :    تحقيق ، ) مقدمة ابن الصلاح       ( ، المعروف بِـ       الحديث   
 ).دون رقم طبعة(، م1977 -هـ 1397 لبنان،  -بيروت 

 ـ548ت  (  الكريم بن أبي بكر        الشهرستاني، محمد بن عبد        .93  :، الملل والنحل، تحقيق        ) ه
 .هـ1404) دون رقم طبعة( لبنان، –محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت 

 ـ1250ت    ( محمد بن علي بن محمد     الشوكاني،       .94  السيل الجرار المتدفق على حدائق              ، ) ه
تحقيق         يد          :   الأزهار،  هيم زا برا إ لعلمية        ،  محمود  لكتب ا بيروت    ، دار ا ن، ط    ل   –  ، 1بنا

 .هـ1405

 ـ1250ت  ( الشوكاني، محمد بن علي بن محمد            .95 ، فتح القدير الجامع بين فني الروابة                ) ه
، تحقيق عبد الرحمن عميرة، دار )تفسير فتح القدير(والدراية من علم التفسير، المعروف بـ 

، 3ية، ط     المملكة العربية السعود        – مصر، دار الندوة العالمية، الرياض –المنصورة  الوفاء،
 .م2005 -هـ 1426

 ـ1250ت  ( محمد بن علي بن محمد      الشوكاني،       .96 نيل الأوطار من أحاديث سيد             ،  ) ه
 ).دون رقم طبعة(م، 1973  لبنان،– بيروت ،الأخيار شرح منتقى الأخبار، دار الجيل

 ـ1078ت    ( الكليبولي     سليمان   بن   محمد   بن   الرحمن     عبد شيخي زاده،       .97  مجمع الأنهر     ) ه
،  بيروت–  لبنان، دار الكتب العلمية،خليل عمران المنصور: تحقيق، لأبحرفي شرح ملتقى ا

 .م1998 -هـ 1419 ،2ط

 ـ476ت  ( بن يوسف   الشيرازي، إبراهيم بن علي              .98  :، التنبيه في الفقه الشافعي، تحقيق           ) ه
 .هـ1403، 1 لبنان، ط –عماد الدين أحمد حيدر، عالم الكتب، بيروت 

 ـ476ت  ( وسف الشيرازي، إبراهيم بن علي بن ي               .99 ، المهذب في فقه الإمام الشافعي،              ) ه
 .)ون رقم طبعة أو تأريخد( لبنان –دار الفكر، بيروت 

 إحسان   : ، طبقات الفقهاء، تحقيق        ) ه 476ت  ( الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف                 .100
 .م1970، 1 لبنان، ط –عباس، دار الرائد العربي، بيروت 
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تتحة بين التنظيم الإسلامي والتنظيمات          صالح، صالح شريف، وضع أصحاب البلاد المف              .101
 .)م1988 -هـ 1408رسالة دكتوراة، (الوضعية، 

 ـ1241ت  ( الصاوي، أحمد بن محمد           .102  محمد  : ، بلغة السالك لأقرب المسالك، تحقيق             ) ه
 .م1995 -هـ 1415، 1 بيروت، ط –عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، لبنان 

 ـ1241ت    ( حمد بن محمد   الصاوي، أ       .103  حاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار               ، ) ه
 ).دون رقم طبعة أو تأريخ(المعارف، 

 ـ1182ت    (  محمد بن إسماعيل الأمير        ، الصنعاني    .104 ، سبل السلام شرح بلوغ المرام           ) ه
 –بيروت    ،   دار إحياء التراث العربي             ، محمد عبد العزيز الخولي        :   من أدلة الأحكام، تحقيق          

 .هـ1379 ،4لبنان، ط

 ـ360ت    ( مان بن أحمد بن أيوب        سليالطبراني،       .105 حمدي بن    :   تحقيق ،   المعجم الكبير    ، ) ه
 .م1983 - هـ1404 ،2 العراق، ط –  الموصلالزهراء،مكتبة ،  السلفيدعبد المجي

 ـ310ت  ( الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير              .106 لقرآن               ) ه ، جامع البيان عن تأويل ا
بـ       لمعروف  لطبري    ( ا ا تحقيق  ) تفسير  مؤس       : ،  كر،  محمد شا حمد  أ ط      س   ، لة لرسا ا ، 1ة 

 .م2000 -هـ 1420

 ـ321ت  (   الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة            .107  شعيب : ، شرح مشكل الآثار، تحقيق         ) ه
 .م1987 -هـ 1408، 1 بيروت، ط –الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، لبنان 

 ـ321ت  ( ،  بن سلامة  الطحاوي، أحمد بن محمد           .108  محمد  : ، شرح معاني الآثار، تحقيق          ) ه
 .هـ1399، 1 لبنان، ط –كتب العلمية، بيروت زهري النجار، دار ال

 ـ1252ت  ( ابن عابدين، محمد أمين           .109  ـ   ،  ، رد المحتار على الدر المختار             ) ه  المشهور بِ
 ).دون رقم طبعة (م2000 -هـ 1421 لبنان، –، دار الفكر، بيروت )حاشية ابن عابدين(

 ـ800ت  ( العبادي، أبو بكر محمد بن علي الحدادي                   .110  المطبعة   ، الجوهرة النيرة،         ) ه
 ).دون رقم طبعة أو تأريخ(الخيرية، 

 ـ463ت    (  أبو عمر يوسف بن عبد االله النمري           ، ابن عبد البر      .111 الاستيعاب في معرفة       ،  ) ه
 -هـ  1412،  1   لبنان، ط    -محمد علي البجاوي، دار الجيل، بيروت                 :   الأصحاب، تحقيق     

 .م1992

 ـ463ت    (  أبو عمر يوسف بن عبد االله النمري       ،بن عبد البرا .112  التمهيد لما في الموطأ        ، ) ه
، طبعة   محمد عبد الكبير البكري         و ، مصطفى أحمد العلوي      :   من المعاني والأسانيد، تحقيق          

 .)دون رقم طبعة(هـ 1387 ، المغرب،وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية

 ـ463ت  (   النمري     االله    عبد   بن   يوسف   عمر   أبو  ابن عبد البر،        .113 ، الكافي في فقه أهل         ) ه
 -  الرياض      الحديثة،      الرياض مكتبة، الموريتاني ماديك ولد أحيد محمد محمد: حقيقالمدينة، ت

 .م1980 - هـ1400 ،2، ط السعودية العربية المملكة
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 ـ211ت  (  الصنعاني     أبو بكر بن همام      ، عبد الرزاق       .114 حبيب  :   حقيق ت ، المصنف،    ) ه
 .هـ1403، 2 لبنان، ط –بيروت ، المكتب الإسلاميي، الرحمن الأعظم

 ـ744  ت (  محمد بن أحمد الحنبلي   ،هاديعبد ال .115 يوسف  :   ، تحقيق  المحرر في الحديث       ،  ) ه
 .م2000 -هـ 1421، 3، ط  بيروت– لبنان ،، دار المعرفة وآخرونالمرعشلي

عثمان، حسين عثمان محمد، النظم السياسية والقانون الدستوري، المكتبة القانونية، طبعة   .116
 ).دون رقم طبعة(م، 1988الدار الجامعية 

، 1عثيمين، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، ط                              ال   .117
 .هـ1428

 ـ1189ت  ( الصعيدي    بن أحمد    العدوي، علي        .118 ، حاشية العدوي على شرح كفاية            ) ه
دون رقم      ( هـ،   1412 يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر،                : الطالب الرباني، تحقيق         

 ).طبعة

 ـ543ت    (  بن عبد االله    لعربي، أبو بكر محمد       ابن ا    .119  محمد عبد   : ، أحكام القرآن، تحقيق          ) ه
 .م2005 -هـ 1426، 1 لبنان، ط –القادر عطا، دار الفكر، بيروت 

 ـ1230ت    ( محمد بن أحمد الدسوقي       بن عرفة،     ا  .120 ، حاشية الدسوقي على الشرح         )  ه
 ).دون رقم طبعة أو تأريخ( محمد عليش، :الكبير، تحقيق

 دار  ،  داود      أبي    سنن  شرح   المعبود      عون  ، الطيب    أبو    لحق ا   شمس  محمد   ، آبادي      العظيم   .121
 .م1995 -هـ 1415، 2 لبنان، ط – بيروت، العلمية الكتب

 ـ1299  ت   ( محمد   بن   أحمد    بن   حمدم   ، عليش  .122  على   الفتوى     في   المالك     العلي    فتح ،  ) ه
 ).دون رقم طبعة أو تأريخ(، مالك الإمام مذهب

 ـ1299ت سنة  ( عليش، محمد بن أحمد بن محمد          .123 منح الجليل شرح على مختصر       ،  ) ه
 .)دون رقم طبعة(م 1989 -هـ 1409 لبنان، –خليل، دار الفكر، بيروت 

 ـ1089ت    ( عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري           ابن العماد،        .124  شذرات الذهب في        ، ) ه
 –، دمشق    دار بن كثير     ،  محمود الأرناؤوط          و  عبد القادر الأرنؤوط           : تحقيق ،  أخبار من ذهب      

 ).ن رقم طبعةدو(، هـ1406سوريا، 

، التاج المذهب لأحكام المذهب شرح              ) مذهبه زيدي     ( ، أحمد بن قاسم الصنعاني         العنسي   .125
 -هـ  1414 اليمن،    –متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، دار الحكمة اليمانية، صنعاء                            

 ).قم طبعةدون ر(م، 1993

اب تعي، دار الك      قانون الوض    عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بال                          .126
 ).أو تأريخدون رقم طبعة (،  لبنان- بيروت، العربي

 ـ505ت  ( الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد              .127  أحمد   : ، الوسيط في المذهب، تحقيق         ) ه
 .هـ1417، 1 مصر، ط –محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، مطبعة دار السلام، القاهرة 
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 ـ395ت    ( أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا              ابن فارس،        .128 ، معجم مقاييس اللغة     ،  ) ه
دون   ( ،  م 1979  -هـ  1399 لبنان،    –، بيروت     دار الفكر     ،  عبد السلام محمد هارون         :   تحقيق 

 .)رقم طبعة

 ـ175ت  ( الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد                   .129  مهدي  : ، كتاب العين، تحقيق       ) ه
 .هـ1309 ،2المخزومي وإبراهيم السامرائي، مؤسسة دار الهجرة، مطبعة الصدر، ط 

 ـ799ت  ( ابن فرحون، إبراهيم بن شمس الدين اليعمري                   .130 ، تبصرة الحكام في أصول         ) ه
لبنان،     – جمال المرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروت                   : الأقضية ومناهج الأحكام، تحقيق            

 .م1995 -هـ 1416، 1ط

 -  دار العاصمة، الرياض          ،   الملخص الفقهي    ، صالح بن فوزان بن عبد االله          ،  الفوزان      .131
 .هـ1423 ،1، ط لمملكة العربية السعوديةا

 ـ817ت    ( محمد بن يعقوب    الفيروزآبادي،           .132 ، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة            ،  ) ه
 .)دون رقم طبعة أو تأريخ( لبنان، – بيروت

 ـ770ت  ( لفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري             ا  .133  غريب    في   المنير    المصباح   ،  ) ه
 ).دون رقم طبعة أو تأريخ( لبنان، - بيروت ،المكتبة العلمية للرافعي، الكبير الشرح

 ـ988ت    ( درنوي    أحمد بن محمود الأ       قاضي زاده،        .134  المشهور بِـ     ، ، تكملة فتح القدير      ) ه
 .)ت. د (2ط ،  لبنان- بيروت،دار الفكر، )نتائج الأفكار(

 ـ790ت    ( أبو بكر بن أحمد بن محمد        ابن قاضي شهبة،      .135 : تحقيق ،  طبقات الشافعية     ،  ) ه
 .هـ1407، 1لبنان، ط  –بيروت ، عالم الكتب عليم خانالحافظ عبد ال

 ـ276ت    ( أبو محمد عبد االله بن مسلم        ابن قتيبة،      .136  ،ثروت عكاشة    :   تحقيق    المعارف،     ، ) ه
 ).دون رقم طبعة أو تأريخ(  مصر،– القاهرة، دار المعارف

 ـ620ت  ( المقدسي أبو محمد      محمد  عبد االله بن     ابن قدامة،        .137 الكافي في فقه الإمام         ،  ) ه
 ).دون رقم طبعة أو تأريخ( لبنان، – بيروتالإسلامي، بن حنبل، المكتب احمد أ

 ـ620ت  ( ،  المقدسي أبو محمد     محمد  عبد االله بن     ابن قدامة،        .138 ، الكافي في فقه الإمام          ) ه
، 1لبنان، ط      –أحمد بن حنبل، طبعة مضغوطة، المكتب الإسلامي ودار ابن حزم، بيروت                            

 .م2003 -هـ 1423

، المغني في فقه الإمام         )هـ620توفي (، المقدسي أبو محمدمحمد االله بن عبد ابن قدامة،  .139
 ).ت. د(، 1هـ، ط 1405 لبنان، –أحمد بن حنبل، دار الفكر، بيروت 

 ـ684ت (بن عبد الرحمن  إدريس بن أحمدالقرافي،  .140 ، حجي   محمد   : تحقيق ، الذخيرة،       ) ه
 ).دون رقم طبعة (،م1994 لبنان، –، بيروت الغرب دار

 ـ729ت  ( بن أحمد   ، محمد بن محمد خوةابن الأ .141 دار   ، معالم القربة في معالم الحسبة،             ) ه
 ).دون رقم طبعة أو تأريخ(، كمبردج، نالفنو
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غريب                               .142 ر  دا وهبة،  مكتبة   ، لمسلم ا لمجتمع  ا في  لمسلمين  ا غير  يوسف،  وي،  لقرضا ا
 .م1977 -هـ 1397، 1 مصر، ط –للطباعة، القاهرة 

 ـ671ت  (  أحمد الأنصاري،         القرطبي، أبو عبد االله محمد بن            .143 ، الجامع لأحكام القرآن           ) ه
 -عالم الكتب، الرياض             هشام سمير البخاري،       : ، تحقيق  ) تفسير القرطبي    ( المعروف بـ      
 .)دون رقم طبعة(، م2003 - هـ1423ة السعودية، المملكة العربي

 -هـ  1400،  9قطب، سيد، في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت القاهرة، ط                                 .144
 .م1980

، 2ط  قلعه جي، محمد رواس، وحامد صادق اقنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس،                                 .145
 .م1988 -هـ1408

بن سلامة        قليوبي،     .146 حمد  أ بن  حمد   ـ1069ت   ( أ ،      ) ه وعميرة حمد  ،  لبرلسي      أ ت ( ا
 -، بيروت     الفكر    دار   ،  والدراسات البحوث مكتب: تحقيق، حاشيتا قليوبي وعميرة، )هـ957

 .م1998 - هـ1419، 1لبنان، ط

 ـ978ت سنة  ( القونوي، قاسم بن عبد االله            .147  أحمد عبد الرزاق        : ، أنيس الفقهاء، تحقيق        ) ه
 .هـ1406، 1 المملكة العربية السعودية، ط –الكبيسي، دار الوفاء، جدة 

 ـ751ت (أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم الجوزية،  .148 علام الموقعين      إ ،  ) ه
، 1973 لبنان،    – بيروت    ،  دار الجيل     ، د الرؤوف سعد     طه عب  :   حقيق ت عن رب العالمين،       

 ).دون رقم طبعة(

، الطرق الحكمية      )هـ751ت  ( الزرعيمحمد بن أبي بكرأبو عبد االله ،  الجوزيةابن قيم .149
، 1 لبنان، ط     –زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت                   :   في السياسة الشرعية، تحقيق        

 .م1995 -هـ 1415

، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )هـ587 ت(بن أحمد  مسعود الكاساني، أبو بكر بن .150
 .م1982، 2 لبنان، ط –دار الكتاب العربي، بيروت 

، تفسير القرآن العظيم المشهور بِـ           )هـ774ت (ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر  .151
،  مصر -   المنصورة    ،  طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الإيمان              : ، تحقيق  ) تفسير ابن كثير    ( 

 ). طبعةدون رقم(م، 1996 -هـ1417

 ـ1033  ت   ( يوسف   بن    مرعي  ، الكرمي    .152  أبو  :   ، تحقيق  المطالب     لنيل   الطالب     دليل  ،  ) ه
بي       محمد   نظر   قتيبة  لفاريا لرياض      ، طيبة   دار   ،  ا ية، ط             –  ا لسعود لعربية ا لمملكة ا ، 1 ا

 .م2004 / هـ1425

لدائمة                            .153 لدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة ا  أحمد   : جمع وترتيب      ، اللجنة ا
دون رقم      ( ،   الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد                               موقع  الدويش،      

 ).طبعة أو تأريخ
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 ـ1304ت  ( اللكنوي، محمد بن عبد الحي الهندي              .154 ، الفوائد البهية في تراجم الحنفية،              ) ه
 دون  (  لبنان،    –ة بيروت     محمد بدر الدين أبو فراس النعساني، دار المعرف                     : تصحيح وتعليق   

 ).رقم طبعة أو تأريخ

 ـ804  ت ( بن أحمد      علي   بن   عمر   المارديني،       .155  الأحاديث       تخريج    في   المنير    البدر   ،  ) ه
 ،الهجرة     دار   وآخرون،         الغيط    أبو    مصطفى :   ، تحقيق  الكبير    الشرح     في   الواقعة      والآثار     
 .م2004 - هـ1425 ،1، ط لسعودية المملكة العربية ا- الرياض

، عميرات     زكريا     : ، المدونة الكبرى، تحقيق          )هـ179ت (أنس الأصبحي   بنالك، مالكم .156
 .)دون رقم طبعة أو تأريخ(، لبنان -بيروت، العلمية الكتب ارد

 ـ179ت  ( مالك، مالك بن أنس الأصبحي            .157 خليل  :   ، تحقيق  ) 1696( ، الموطأ، برقم        ) ه
 .م1999 -هـ 1420، 2 لبنان، ط–مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت 

عبد  :    تحقيق ، شرح ميارة الفاسي      ،  ) ـه 1072ت  ( بن محمد   محمد بن أحمد     لكي،   الما   .158
لرحمن        للطيف حسن عبد ا لعلمية       ، ا لكتب ا  -هـ  1420  ، 1 لبنان، ط     –   بيروت   ،  دار ا

 .م2000

 ـ450ت  ( الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد                 .159 ، الأحكام السلطانية والولايات               ) ه
د إبراهيم الزغلي، المكتب الإسلامي، بيروت                  عصام فارس الخرستاني ومحم   :الدينية، تحقيق

 .م1996 -هـ 1416، 1 عمان، ط – دمشق –

 ـ450  ت ( بن محمد     علي أبو الحسن     الماوردي،         .160 ، الحاوي الكبير في فقه الشافعي،             ) ه
 .م1994 - هـ1414 ،1نان، ط لب–، بيروت العلمية الكتب دار

لمباركفوري       .161 لرحمن بن عبد الرحيم          بن   محمد  ، ا الأحوذي بشرح جامع           تحفة  ،  عبد ا
 ).دون رقم طبعة أو تأريخ( لبنان، – بيروت ،الترمذي، دار الكتب العلمية

 ـ885ت  ( المرداوي، علي بن سليمان            .162 ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف                 ) ه
لتراث العربي، بيروت                                  ، 1 لبنان، ط     –على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار إحياء ا

 .هـ1419

 ـ885ت  ( ليمان  المرداوي، علي بن س          .163  التحبير شرح التحرير في أصول الفقه،             ، ) ه
 – عبد الرحمن الجبرين وعوض القرني وأحمد السراح، مكتبة الرشد، الرياض                                : تحقيق 

 ). طبعةدون رقم(م، 2000 -هـ 1421، مملكة العربية السعوديةال

 ـ616ت  ( المرغيناني، محمود بن أحمد بن مازه                 .164 ، المحيط البرهاني، دار إحياء               ) ه
 .)دون رقم طبعة أو تأريخ(التراث العربي، 

 ـ264ت  (   حيى بن إسماعيل   ي إسماعيل بن    ،  المزني    .165 ، ار المعرفة     ، مختصر المزني، د       ) ه
 .هـ1393 ،2 لبنان، ط – بيروت
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المعجم الوسيط،     ،  محمد النجار    و   ، حامد عبد القادر       و   ، أحمد الزيات      و ،  إبراهيم    مصطفى،    .166
 ).دون رقم طبعة أو تأريخ (،مجمع اللغة العربية: تحقيق، دار الدعوة

 ـ884ت  ( ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد االله،                 .167 ، المبدع شرح المقنع، دار عالم              ) ه
 .م2003هـ 1423) دون رقم طبعة(،  المملكة العربية السعودية– الكتب، الرياض

 ـ763ت  ( محمد بن مفلح بن محمد      ابن مفلح،      .168 ، الآداب الشرعية والمنح المرعية،                 ) ه
 .ه1417، 2 لبنان، ط –عيب الأرنؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، بيروت  ش:تحقيق

 ـ763ت    ( محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج        ،  ابن مفلح    .169 ، الفروع، وبذيله تصحيح            ) ه
 لبنان، ط –الفروع للمرداوي، تحقيق أبو الزهراء حازم القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .هـ1418، 1

 ـ624ت  (   إبراهيم      بن   الرحمن  عبدالمقدسي،  .170  بن   صلاح :   ، تحقيق  العمدة     شرح    العدة   ، ) ه
 .م2005 - هـ1426 ،2، ط العلمية الكتب دار، عويضة محمد

بن منظور، محمد بن مكرم            .171  ـ711ت    ( بن علي  ا  –لسان العرب، دار صادر             ،  ) ه
 ). ت.د(، 1بيروت، ط

 ـ939ت    ( علي بن محمد بن محمد     المنوفي،      .172  أبي زيد      كفاية الطالب الرباني لرسالة           ، ) ه
 لبنان،   –  يروت  هـ، ب   1412،  دار الفكر     ،   يوسف الشيخ محمد البقاعي       : تحقيق ،  القيرواني     

 ).دون رقم طبعة(

، التاج والإكليل لمختصر         )هـ897ت (العبدري بن أبي القاسم المواق، محمد بن يوسف  .173
 .هـ1398، 2 لبنان، ط –خليل، دار الفكر، بيروت 

لعلماء، وزارة الأوقاف والشؤون                        الموسوعة الفقهية الكويتية، تأليف              .174 مجموعة من ا
 .م2004 -هـ 1425، 3الإسلامية، الكويت، طبعة وزارة الأوقاف الكويتية، ط 

 ـ683ت  ( الموصلي، عبد االله بن محمود           .175   عبد  : ، الاختيار لتعليل المختار، تحقيق           ) ه
 .م2005 -هـ 1426، 3 لبنان، ط–اللطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت 

 ـ970ت  ( بن محمد   ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم                 .176 ، البحر الرائق شرح كنز          ) ه
 ).دون رقم طبعة أو تأريخ( لبنان، -الدقائق، دار المعرفة، بيروت 

 :، الناسخ والمنسوخ، تحقيق)هـ338ت  (أبو جعفرلنحاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل  .177
 .هـ1408، 1ت، ط محمد عبد السلام محمد، مكتبة الفلاح، الكوي

 ـ303ت  (  أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن          ، النسائي    .178 : تحقيق ،  سنن النسائي الكبرى      ،  ) ه
، 1 لبنان، ط     –  بيروت   ،  دار الكتب العلمية،سيد كسروي حسنوعبد الغفار سليمان البنداري 

 .م1991 - هـ1411

 –عرفة، بيروت      البلخي، مع لجنة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، دار الم                           نظام الدين      .179
 .هـ1310 مصر، –، بالمطبعة الأميرية، بولاق 2لبنان، ط 
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 ـ1126ت  ( بن سالم   النفراوي، أحمد بن غنيم            .180 ، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي                  ) ه
لقيرواني، تحقيق           لعلمية، بيروت                       : زيد ا لبنان،     – عبد الوارث محمد علي، دار الكتب ا

 .)دون رقم طبعة(هـ 1415

لنووي، يحيى        .181  ـ676ت  ( بن شرف   ا لمكتب                ) ه لمفتين، ا لبين وعمدة ا لطا ، روضة ا
 .هـ1405، 2 لبنان، ط –الإسلامي، بيروت 

 ـ676ت  ( النووي، يحيى بن شرف          .182 دون رقم      ( ، المجموع شرح المهذب، دار الفكر،                ) ه
 ).طبعة أو تأريخ

 ـ676  ت   (  يحيى بن شرف   ، لنووي   ا  .183 ، دار المعرفة      ،  منهاج الطالبين وعمدة المفتين          ،  ) ه
 ).دون رقم طبعة أو تأريخ( لبنان، – وتبير

 ـ261ت ( النيسابوري، مسلم بن الحجاج القشيري،                 .184 ، المسند الصحيح المختصر من         ) ه
، ردار الفك     ،  ) صحيح مسلم ( ، المعروف بـ       rالسنن بنقل العدل عن العدل عن رسول االله                

 .م2003 -هـ 1424، )طبعة مضغوطة(، 1 لبنان، ط –بيروت 

 ـ807ت    (  بن سليمان  بكر علي بن أبي     الهيثمي،     .185  دار   ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد            ،  ) ه
 .هـ1407لبنان،  –بيروت ، دار الكتاب العربي   مصر،– القاهرة، الريان للتراث

 ـ775ت    ( عبد القادر بن محمد بن نصر االله    ،الوفاء أبي بنا .186  في   المضية    الجواهر      ـ، ) ه
 .)دون رقم طبعة أو تأريخ(تان،  الباكس– كراتشي، خانه كتب محمد مير، الحنفية طبقات

 ـ306ت  ( وكيع، محمد بن خلف بن حيان الضبي              .187  عبد  : ، أخبار القضاة، تحقيق          ) ه
 .م1947 -هـ 1366، 1العزيز مصطفى المراغي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط 

 الأردن،      –ياسين، محمد نعيم، الوجيز في الفقه الجنائي الإسلامي، دار الفرقان، عمان                               .188
 .)رقم طبعة أو تأريخدون (

 
  :المجلات

  

 العلمية    البحوث     لإدارات        العامة     الرئاسة     عن   تصدر    دورية      مجلة ،  مجلة البحوث الإسلامية        .1
من  :   الإصدار    ،  العدد التاسع والسبعون        ، المملكة العربية السعوديةب والإرشاد والدعوة والإفتاء

 .الإصدار الثالث/ ، المكتبة الشاملةه1427رجب إلى شوال لسنة 

  
  :القوانين

  

 .1976 لسنة 61قانون الأحوال الشخصية رقم  .1

لمطبعة                                   .2 ا  ، لأورشليمية ا تينية  للا ا كية  ير لبطر ا لأبرشية  ا في  لشخصية  ا ل  ا لأحو ا نون  قا
 .م1954البطريركية اللاتينية، القدس، 
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 .)2003( المعدل لسنة "الدستور "القانون الأساسي الفلسطيني .3
 ).1960(ة لسن) 16(قانون العقوبات الأردني رقم  .4

 –مجموعة الحق القانوني للكنيسة الكاثوليكية اللاتينية، مطبعة البطريركية اللاتينية، القدس                                .5
 .)دون رقم طبعة(م 2007 فلسطين، - بيت جالا

  
  :الأقراص المدمجة

 

 .إصدار شركة حرف/ جامع الفقه الإسلامي .1

 .المكتبة الإسلامية الكبرى .2

 .الإصدار الثالث/ المكتبة الشاملة .3

 .الإصدار الرابع/ مكتبة الشاملةال .4
  

  :مواقع الإنترنت
 

 .موقع إسلام أون لاين .1

 .موقع الألباني لتخريج الحديث .2

 . جامعة بئر زيت–موقع المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين  .3
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üwur (#qßs{  البقرة Å3Zè? tûüÏ.Îéô³ßJø9 $# 4Ó ®L ym (#qãZÏB÷sãÉ 4{  221  104  

tbr [  البقرة ãçÏÿ» s3 ø9 $#ur ãN èd tbqãK Î=» ©à9 $# ÇËÎÍÈ[  254  71 ،79  

Iw on#tçø.Î) í {  البقرة Îû Èûï Ïe$!$# ( â s% tû ¨üt6 ¨? ßâ ô© îç9 $# z̀ ÏB ÄcÓ xöø9 $# 4 ` yJsù öçàÿõ3 tÉ ÏNqäó» ©Ü9 $$ Î/ -Æ ÏB÷sãÉ ur «! $$ Î/ Ïâ s)sù 

y7|¡ ôJtGóô$# Ío ur óèãè ø9 $$ Î/ 4í s+øOâqø9 $# üw tP$ |ÁÏÿR $# $ olm; 3 ª! $#ur ììãÏÿ xú îLì Î= tæ ÇËÎÏÈ {  

256  32  

$ {  البقرة ygïÉ r' ¯» tÉ öúï Ï% ©!$# (#þqãZtB#uä #såÎ) L äêZtÉ#yâ s? Aû øï yâ Î/   84  282   الآیة} ... 4

r#) {  البقرة ßâ Îhô± tFóô$#ur Èû øï yâãÍk y­ ` ÏB öN à6Ï9%ỳ Íhë ( b Î*sù öN ©9 $ tRqä3 tÉ Èû ÷ün= ã_ uë ×@ã_ tçsù Èb$ s? r& zê öD $#ur ` £JÏB tb öq|Êöçs? 

z̀ ÏB Ïä !#yâ pk í¶9   الآیة} ... #$

282  70 ،78  

`ô (  عمران آل ÏBur È@÷d r& É=» tGÅ3 ø9 $# ô` tB b Î) çm÷ZtBù' s? 9ë$ sÜZÉ)Î/ ÿ¾ Ín ÏjäxsãÉ y7øãs9 Î) O ßg÷YÏBur ô` ¨B b Î) çm÷ZtBù' s? 9ë$ oYÉ Ïâ Î/ ûw ÿ¾ Ín ÏjäxsãÉ 

y7øãs9 Î) ûwÎ) $ tB |MøBßä Ïmøãn= tã $ VJÍ¬!$ s% 3 (  
75  74 ،76 ،

82 ،83  

Ó[  النساء ÉL» ©9 $#ur tbqèù$ sÉ rB  Æ èd yóqà± èS  Æ èdqÝà Ïè sù £` èdr ãçàf ÷d $#ur í Îû ÆìÅ_$ üÒyJø9 $# £` èdqç/ ÎéôÑ $#ur (... [217  34   الآیة  

$[ النساء pk öâ r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#þqãYtB#uä (#qãèãÏÛr& ©! $# (#qãèãÏÛr& ur tAqßô§ç9 $# í Í< 'r é& ur Íê öD F{$# óO ä3ZÏB (... [178  59   الآیة  

üx(  النساء sù y7În/ uë ur üw öcqãYÏB÷sãÉ 4Ó ®L ym x8qßJÅj3 ys ãÉ $ yJäÏù tçyf x© óO ßgoY÷èt/ §N èO üw (#r ßâ Åg sÜ þí Îû öN ÎhÅ¡ àÿR r& %[ t̀çym 

$ £JÏiB |MøäüÒs% (#qßJÏk= |¡ çÑ ur $ VJäÎ= ó¡ n@ ÇÏÎÈ(  

  
  

  ت  65
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  الصفحة  رقمها  الآية  السورة
öq#) { النساء s)ø9r&ur ãN ä3øä s9Î) zNn= ¡¡9$# {  90  12  

$[ النساء tBur öc%x. ?` ÏB÷sßJÏ9 b r& ü@çFø)tÉ $ ·ZÏB÷sãB ûwÎ) $ \«sÜ yz 4 ` tBur ü@tFs% $ ·YÏB÷sãB $ \«sÜ yz ãçÉ Ìçós tGsù 7pt7s%uë 7poYÏB÷sïB 

×ptÉ Ïäur îpyJ̄= |¡ ïB #í n< Î) ÿ¾ Ï&Î# ÷d r& HwÎ) b r& (#qè%£â ¢ÁtÉ 4 b Î*sù öc%x. ` ÏB BQöqs% 5ir ßâ tã öN ä3 ©9 uqèd ur ÑÆ ÏB÷sãB 

ãçÉ Ìçós tGsù 7pt6 s%uë 7poYÏB÷sïB ( b Î) ur öc%ü2 ` ÏB ¤Qöqs% öN à6oY÷èt/ O ßgoY÷èt/ ur ×,» sVãÏiB ×ptÉ Ïâ sù îpyJ̄= |¡ ïB #í n< Î) ¾ Ï&Î# ÷d r& 

ãçÉ Ìçøt rBur 7pt6 s%uë 7poYÏB÷sïB ( ` yJsù öN ©9 ôâ Éf tÉ ãP$ uãÅÁsù Èû øï tçôgx© Èû ÷üyè Î/$ tFtFãB Zpt/ öqs? z̀ ÏiB «! $# 3 öc%x.ur ª! $# $ ¸JäÎ= tã 

$ VJäÅ6ym ÇÒËÈ[   

92  198،201 
212،216  

*bÎ[ النساء sù öc%x. Ï̀B BQöq s% 5irßâtã öN ä3©9 uq èdur ÑÆÏB÷s ãB ãçÉ Ìç óstG sù 7p t6 s% uë 7p oYÏB÷s ïB ([  92  203  

(bÎ[ النساء ur öc% ü2 Ï̀B ¤Qöq s% öN à6 oY÷èt/ O ßgoY÷èt/ ur ×,» sVã ÏiB ×p tÉ Ïâsù îp yJ ¯= |¡ïB #í n< Î) ¾Ï& Î# ÷dr&[ 

  

92  198،201 
202،203  

t̀Bur ü@tF[ النساء s% $ ·YÏB÷s ãB $ \« sÜyz ãçÉ Ìç óstG sù 7p t7 s% uë 7p oYÏB÷s ïB ×p tÉ Ïäur îp yJ ¯= |¡ïB #í n< Î) ÿ¾Ï& Î# ÷dr& HwÎ) br& (#q è% £â¢Á tÉ 4[  92  196،213 
215  

(bÎ[ النساء ur öc% ü2 Ï̀B ¤Qöqs% öN à6oY ÷è t/ O ßgoY ÷è t/ ur ×,» sVã ÏiB ×ptÉÏâ sù îpyJ ¯= |¡ïB #í n< Î) ¾Ï&Î# ÷d r& ãçÉÌç øtrB ur 

7pt6s% uë 7poY ÏB ÷s ïB ( ỳJ sù öN ©9 ôâ ÉftÉ ãP$uã ÅÁsù Èûøïtç ôgx© Èû÷üyèÎ/$tFtFãB[  

92  213،214  

ptÉÏâ×[ النساء sù îpyJ ¯= |¡ïB #í n< Î) ¾Ï&Î# ÷d r&[  92  203  

*såÎ#( النساء sù O çG øä üÒ s% öN à6 s3Å¡» oŸB(  103  46  

s̀9ur ü@yè ( النساء øgsÜ ª!$# tûïÌç Ïÿ» s3ù= Ï9 í n? tã tûü ÏZ ÏB÷s çRùQ$# ¸xã Î6 yô ÇÊÍÊÈ (  141  70،105  

Wx( النساء ßô âë ur ôâs% öN ßg» oYóÁ |Á s% öÅ øã n= tã Ï̀B ã@ö6 s% Wx ßô âë ur öN ©9 öN ßgóÁ ÝÁ ø)tR öÅ øã n= tã 4 zN ¯= x. ur ª!$# 4Ó yõq ãB 

$ VJä Î= ò6 s? ÇÊÏÍÈ(  

164  30  

Wx! { النساء ßô ïë tûïÎé Åe³t6 ïB tûïÍë ÉãYãBur ûx y¥ Ï9 tbq ä3tÉ Ä¨$ ¨Z= Ï9 í n? tã «!$# 8p ¤fãm yâ÷è t/ È@ßô îç9$# 4 tb%x. ur ª!$# #¹ìÉ Íïtã 

$ VJä Å3ym ÇÊÏÎÈ {  

165  29  

q# ( المائدة çR ur$ yè s? ur í n? tã Îhé É9ø9$# 3ì uq ø)­G9$#ur ( üwur (#q çR ur$ yè s? í n? tã ÉO øO M} $# Èbº urôâãè ø9$#ur 4... (97  2   الآیة  

y7( المائدة tRq è= t« ó¡oÑ !#så$ tB ¨@Ïmé& öN çl m; ( ö@è% ¨@Ïmé& ãN ä3s9 àM» t6 Íhä ©Ü9$#(  4  110  

$ãP( المائدة yè sÛ ur tûïÏ% ©! $# (#q è?ré& |=» tG Å3ø9$# @@Ïm ö/ ä3©9 öN ä3ãB$ yè sÛ ur @@Ïm öN çl °; ( àM» oY|Á ósçRùQ$#ur z̀ ÏB ÏM» oYÏB÷s ßJ ø9$# 

àM» oY|Á ósçRùQ$#ur z̀ ÏB tûïÏ% ©! $# (#q è?ré& |=» tG Å3ø9$# Ï̀B öN ä3Î= ö6 s%... (  

5  110  

«àM ... ( المائدة oY|Á ósçRùQ$#ur z̀ ÏB tûïÏ% ©! $# (#q è?ré& |=» tG Å3ø9$# Ï̀B öN ä3Î= ö6 s% !#såÎ) £ è̀dq ßJ çF ÷ès?#uä £ è̀duëq ã_é& tûü ÏYÅÁ øt èC 

ué öç xî tûü ÅsÏÿ» |¡ãB üwur üì ÉãÏÇ­G ãB 5b#yâ÷{r& 3(  
5  111  



 - 246 -

  الصفحة  رقمها  الآية  السورة
$[ المائدة yJ ¯R Î) (#ätÂtìy_ tûïÏ% ©! $# tbq ç/ Íë$ pt äÜ ©!$# ¼ ã& s!q ßô uë ur tböq yè ó¡tÉ ur í Îû ÇÚ öë F{$# #·ä$ |¡sù br& (#þq è= ­G s)ãÉ ÷rr& (#þq ç6̄=|ÁãÉ 

÷rr& yì©Üs)è? óO ÎgÉ Ïâ÷É r& N ßgè= ã_öë r&ur ô Ï̀iB A#» n= Åz ÷rr& (#öq xÿYãÉ öÆÏB ÇÚ öë F{$# 4 öÅ Ï9º så óO ßgs9 Óì ÷ìÅz í Îû 

$ uã ÷R ëâ9$# ( óO ßgs9ur í Îû Íotç Åz Fy $# ë>#xãtã íOä Ïà tã ÇÌÌÈ ûwÎ) öúïÏ% ©! $# (#q ç/$ s? Ï̀B È@ö6 s% br& (#râë Ïâø)s? öN Ík öén= tã 

( (#þq ßJ n= ÷æ $$ sù ûcr& ©!$# Öëq àÿxî ÒOã Ïm§ë ÇÌÍÈ[  

  

  الآيتان
  

33  
  و
34  

172  

$ä-Íë[ المائدة ¡¡9$#ur èp s% Íë$ ¡¡9$#ur (#þq ãè sÜø% $$ sù $ yJ ßgtÉ Ïâ÷É r& Lä!#tìy_ $ yJ Î/ $ t7 |¡x. Wx» s3tR z̀ ÏiB «!$# 3[  38  159،154  

*bÎ ( المائدة sù x8râä!$ y_ N ä3÷n$$ sù öN æh uZ ÷èt/ ÷rr& óÚ Íèôã r& öN åk ÷]tã ( bÎ) ur óÚ Ìç ÷è è? óO ßg÷Ytã ǹ= sù x8rïé ÛØoÑ $ \« øã x© ( ÷bÎ) ur 

|M ôJ s3ym N ä3÷n$$ sù N æh uZ ÷èt/ ÅÝ ó¡É)ø9$$ Î/ (  

42  57 ،58 ،
59  

$! ( المائدة ¯R Î) $ uZ ø9tìR r& sp1 uë öq ­G9$# $ pkéÏù ì Wâèd Öëq çR ur 4 ãN ä3øt sÜ $ pk Í5 öcq ñä Î;̈Y9$# (  44  48  

t̀Bur óO( المائدة ©9 O ä3øt sÜ !$ yJ Î/ tAtìR r& ª!$# y7 Í´ ¯» s9'ré'sù ãN èd tbrãç Ïÿ» s3ø9$#(  44   ،59ت  

$[ المائدة oYö;tF x. ur öN Ík öén= tã !$ pkéÏù ¨br& }§øÿ̈Z9$# Ä§øÿ̈Z9$$ Î/ öú÷ü yè ø9$#ur Èû ÷ü yè ø9$$ Î/ y#R F{$#ur É#R F{$$ Î/ öcèåW{$#ur 

ÈbèåW{$$ Î/ £ Å̀b¡9$#ur Çd Å̀b¡9$$ Î/ yyrãç àfø9$#ur ÒÉ$ |Á Ï% 4 ỳJ sù öX£â|Á s? ¾Ïm Î/ uq ßgsù ×ouë$ ¤ÿü2 ¼ ã& ©! 4 t̀Bur 

óO ©9 N à6 øt sÜ !$ yJ Î/ tAtìR r& ª!$# y7 Í´ ¯» s9'ré'sù ãN èd tbq ßJ Î=» ©à9$# ÇÍÎÈ[  

45  184،188 
192  

t̀Bur óO( المائدة ©9 N à6 øt sÜ !$ yJ Î/ tAtìR r& ª!$# y7 Í´ ¯» s9'ré'sù ãN èd tbq ßJ Î=» ©à9$#(  45  ت  

t̀Bur óO( المائدة ©9 N à6 øt sÜ !$ yJ Î/ tAtìR r& ª!$# y7 Í´ ¯» s9'ré'sù ãN èd öcq à)Å¡» xÿø9$#(  47  ت  

N ( المائدة à6 ÷n$$ sù O ßgoY÷èt/ !$ yJ Î/ tAtìR r& ª!$# ( ü(  48  49  

Èbr&ur N ( المائدة ä3ôm$# N æh uZ ÷èt/ !$ yJ Î/ tAtìR r& ª!$# üwur ôìÎ7 ®Ks? öN èduä!#uq ÷dr& (  49  56،58،59  

üw (#räãÏÇ­G { المائدة s? yäq åk uéø9$# #ì tç» |Á ¨Z9$#ur uä!$ uã Ï9÷rr& ¢ öN åk ÝÕ ÷è t/ âä!$ uä Ï9÷rr& <Ù ÷è t/ 4 {  51  85  

$ { المائدة uZ øä s)ø9r&ur ãN æh uZ ÷èt/ nourº yâyè ø9$# uä!$ üÒ øó t7 ø9$#ur 4í n< Î) ÏQöq tÉ Ïp yJ» uä É)ø9$# {  64  78 ،82  

tôâs)s9 tç { المائدة xÿü2 öúïÏ% ©! $# (#þq ä9$ s% ûcÎ) ©!$# uq èd ßxä Å¡yJ ø9$# ßû øó$# zO tÉ óètB ...{   72  80  

ôâs)©9 tç { المائدة xÿü2 tûïÏ% ©! $# (#þq ä9$ s% ûcÎ) ©!$# ß]Ï9$ rO 7p sW» n= rO ¢...{80، 21  73   الآیة  

$[ المائدة pk öâ r'̄» tÉ tûïÏ% ©! $# (#þq ãYtB#uä $ yJ ¯R Î) ãç ôJ sÉ ø:$# çé Å£øä yJ ø9$#ur Ü>$ |ÁR F{$#ur ãN» s9øó F{$#ur Ó§ô_Íë ô Ï̀iB È@yJ tã Ç`» sÜøã ¤±9$# 

çnq ç7 Ï t̂G ô_$$ sù öN ä3ª= yè s9 tbq ßsÎ= øÿè? ÇÒÉÈ[  
90  169  

$[ المائدة pk öâ r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#qãZtB#uä äo yâ» pk y­ öN ä3 ÏZ÷èt/ #såÎ) ué|Øym ãN ä.yâ tnr& ßNöqyJø9 $# tûüÏm Ïp§ãÏ¹uqø9 $# Èb$ uZøO$# #ur så 5A ôâ tã 

öN ä3ZÏiB ÷r r& Èb#tçyz#uä ô` ÏB öN ä.Îéöç xî ÷b Î) óO çFR r& ÷L äê ö/ uéüÑ í Îû ÇÚ öë F{$# N ä3 ÷Gt6» |¹r' sù èpt6äÅÁïB ÏNöqyJø9 $# 4[  
106  71 ،72  

$Èb[ المائدة yJÅ¡ ø)ãäsù «! $$ Î/ Èb Î) óO çGö6 s? öë $# üw ì ÎétI ô± tR ¾ ÏmÎ/ $ YYyJrO öqs9 ur tb%x. #så 4í n1öçè%   üwur ÞO çFõ3 tR no yâ» pk y­ «! $# 4[ 106  74  
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  الصفحة  رقمها  الآية  ورةالس
ÈbÎ) ãN( الأنعام õ3ßÛø9$# ûwÎ) ¬!(  57  ت  

&üwr& ã( الأنعام s! ãN õ3çt ø:$#(  62  ت  

üwur (#q { الأنعام ô7 Ý¡n@ öúïÏ% ©! $# tbq ãã ôâtÉ Ï̀B Èbrßä «!$# (#q ô7 Ý¡uä sù ©!$# #Jrôâtã Îé öç tó Î/ 5O ù= Ïæ 3 y{  108  39  

br& (#þq { الأنعام ä9q à)s? !$ yJ ¯R Î) tAÌìR é& Ü=» tG Å3ø9$# 4í n? tã Èû ÷ü tG xÿÍ¬!$ sÛ Ï̀B $ uZ Î= ö7 s% bÎ) ur $ ¨Z ä. t̀ã öN Ík ÉJ yô#uë Ïä öúü Î= Ïÿ» tó s9 

{  

156  19  

bÎ) z̀¨[ الأنفال É Ï% ©! $# (#q ãZ tB#uä (#rãç y_$ ydur (#rßâyg» y_ur óO ÎgÏ9º uq øBr'Î/ öN Ík Å¦ àÿR r&ur í Îû È@ã Î6 yô «!$# tûïÏ% ©! $#ur (#rur#uä 

(#ÿrçé |ÇtR ¨r y7 Í´ ¯» s9'ré& öN åk ÝÕ ÷è t/ âä!$ uã Ï9÷rr& <Ù ÷è t/ 4 ... tûïÏ% ©! $#ur (#rãç xÿx. öN åk ÝÕ ÷è t/ âä!$ uä Ï9÷rr& CÙ ÷è t/ [  

  الآيتان
72-73  

133  

%tûïÏ ( الأنفال ©! $#ur (#rãç xÿx. öN åk ÝÕ ÷è t/ âä!$ uä Ï9÷rr& CÙ ÷è t/ 3 (  73  76 ،83 ،
135  

¡qßsãÅ#)( التوبة sù í Îû ÇÚ öë F{$# spyè t/ öë r& 9çåk ô­ r& (#þqßJn= ÷æ $#ur ö/ä3 ¯R r& çéöç xî ì Ìì Éf ÷è ãB «! $#   ¨b r& ur ©! $# ì Ìì øÉ èC tûï ÍçÏÿ» s3 ø9 $#(  2  25  

# { التوبة såÎ* sù yán= |¡S$# ãç åk ô­ F{$# ãPãç çt ø:$# (#q è= çG ø% $$ sù tûü Ï. Îé ô³ßJ ø9$# ß]øã ym óO èdq ßJ õ?âỳ ur óO èdräãäz ur öN èdrçé ÝÇôm$#ur 

(#rßâãè ø% $#ur öN ßgs9 ¨@à2 7â|¹ óêsD 4 bÎ* sù (#q ç/$ s? (#q ãB$ s% r&ur no4q n= ¢Á9$# (#âq s?#uäur no4q ü2̈ì9$# (#q ù= yÜsù öN ßgn=ã Î;yô 4 {  
5  19 ،32  

(bÎ÷ ( التوبة ur Óâtnr& z̀ ÏiB öúü Ï. Îé ô³ßJ ø9$# x8uë$ yftF óô $# çnöç Å_r'sù 4Ó ®L ym yìyJ ó¡oÑ zN» n= x. «!$# ¢O èO çm øó Î= ö/ r& ¼ çm uZ tBù'tB 4 
y7 Ï9º så öN åk ¨Xr'Î/ ×Pöq s% ûw öcq ßJ n= ôè tÉ ÇÏÈ (  

6  17 ،25 ،
38 ،147 ،

176،  
q#) { التوبة è= ÏG» s% öúïÏ% ©! $# üw öcq ãZ ÏB÷s ãÉ «!$$ Î/ üwur ÏQöq uã ø9$$ Î/ Ìç Åz Fy $# üwur tbq ãBÌhç pt äÜ $ tB tP§ç ym ª!$# ¼ ã& è!q ßô uë ur 

üwur öcq ãYÉ ÏâtÉ tûïÏä Èd, ysø9$# z̀ ÏB öúïÏ% ©! $# (#q è?ré& |=» tF Å6 ø9$# 4Ó ®L ym (#q äÜ÷è ãÉ sp tÉ ÷ìÉfø9$# t̀ã 7âtÉ öN èdur 

öcrãç Éó» |¹ ÇËÒÈ {  

29  19  

ÏM { التوبة s9$ s% ur ßäq ßguã ø9$# íç ÷É tìãã ßû øó$# «!$# ÏM s9$ s% ur ì tç» |Á ¨Y9$# ßxä Å¡yJ ø9$# ÚÆö/   80  30   الآیة }... #$!» #$

$( التوبة pk öâ r' ¯» tÉ êÓ É<̈Z9 $# Ïâ Îg» y_ uë$ ¤ÿà6ø9 $# tûüÉ)Ïÿ» oYßJø9 $#ur õá è= øñ$#ur öN Ík öé n= tã 4 öN ßg1 ur ù' tBur ÞO ¨Yygy_ ( }§ ø©Î/ ur çéç ÅÁyJø9 $#(  73  33  

N { إبراهيم ä39 s?#uäur Ï̀iB Èe@à2 $ tB çnq ßJ çG ø9r'yô 4 bÎ) ur (#rëâãè s? |M yJ ÷è ÏR «!$# üw !$ ydq ÝÁ øt éB {  34  28  

ûwÎ) Ç[ حجرال t̀B s-ué tIóô $# yìôJ ¡¡9$#[  18  159  

y7 { النحل Ï9º xãx. êO ÏF ãÉ ¼ çm tG yJ ÷è ÏR öN à6 øã n= tæ öN ä3ª= yè s9 öcq ßJ Î= ó¡è@ ÇÑÊÈ {   81  31  

tbq { النحل èùÌç ÷è tÉ |M yJ ÷è ÏR «!$# ¢O èO $ pk tXrãç Å6Z ãÉ ãN èdçé sYò2r&ur öcrãç Ïÿ» s3ø9$# ÇÑÌÈ {  83  31  

t̀B tç[ النحل xÿü2 «!$$ Î/ . Ï̀B Ïâ÷è t/ ÿ¾Ïm ÏZ» yJÉ Î) ûwÎ) ô t̀B onÌç ò2é& ¼ çm ç6 ù= s% ur Bû Èõ yJ ôÜãB Ç`» yJÉ M} $$ Î/ Å̀3» s9ur `̈B 

yy ué ü° Ìç øÿä3ø9$$ Î/ #Yë ôâ|¹ óO Îgøä n= yè sù Ò= üÒ xî öÆÏiB «!$# óO ßgs9ur ëU#xãtã ÒOä Ïà tã ÇÊÉÏÈ[  

106  14  
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bÎ) óO÷ { الإسراء çFY|¡ômr& óO çFY|¡ômr& ö/ ä3Å¡àÿR L{ ( ÷bÎ) ur öN è? ù'yô r& $ ygn= sù {   7  31  

üwur (#q[ الإسراء ç/ tç ø)s? #í oT Ìhì9$# ( ¼ çm ¯R Î) tb%x. Zp t±Ås» sù uä!$ yô ur Wxã Î6 yô ÇÌËÈ[  17  143  

üwur (#q[ الإسراء è= çF ø)s? }§øÿ̈Z9$# Ó ÉL ©9$# tP§ç ym ª!$# ûwÎ) Èd, ysø9$$ Î/ 3 t̀Bur ü@ÏF è% $ YBq è= ôà tB ôâs)sù $ uZ ù= yè y_ ¾Ïm Íhã Ï9uq Ï9 

$ YZ» sÜù= ßô üx sù íÌç ó¡çÑ í Îpû È@÷F s)ø9$# ( ¼ çm ¯R Î) tb%x. #Yëq ÝÁZ tB ÇÌÌÈ[  

33  184  

t̀Bur ü@ÏF[ الإسراء è% $ YBq è= ôà tB ôâs)sù $ uZ ù= yè y_ ¾Ïm Íhã Ï9uq Ï9 $ YZ» sÜù= ßô ...[  33  188  

$ ôâs)s9ur { الإسراء oYøB§ç x. ûÓ Í_ t/ tPyä#uä öN ßg» oYù= uH xqur í Îû Îhé y9ø9$# Ìç óst7 ø9$#ur N ßg» oYø% yó uë ur öÆÏiB ÏM» t7 Íhä ©Ü9$# óO ßg» uZ ù= ûÒ sùur 

4í n? tã 9éç ÏVü2 ô £̀J ÏiB $ oYø)n= yz Wxä ÅÒ øÿs? ÇÐÉÈ {  

70  28  

þq#) ( الكهف èW yè ö/ $$ sù N à2yâymr& öN ä3Ï% Íë uq Î/ ÿ¾ÍnÉã» yd í n< Î) Ïp oYÉ ÏâyJ ø9$# öç ÝàZ uä ù= sù !$ pk öâ r& 4ëx. øó r& $ YB$ yè sÛ N à6 Ï? ù'uä ù= sù 

5-øó Ìç Î/ çm ÷YÏiB ô#©Ün= tG uä ø9ur üwur ¨btç Ïè ô±çÑ öN à6 Î/ #́âymr& ÇÊÒÈ (  

19  93  

$tA[ الكهف s% y7 Ï9º så $ tB $ ¨Z ä. Æ÷ö7 tR ...[  64  178  

t̀Bur uÚ( طه tç ôã r& t̀ã ì Ìç ò2Ïå ¨bÎ* sù ¼ ã& s! Zp t±ä Ïè tB % Z3Y|Ê ¼ çnãç à±øt wUur uQöq tÉ Ïp yJ» uä É)ø9$# 4ëyJ ôã r& ÇÊËÍÈ(  124  ث  

èp[ النور uã ÏR#̈ì9$# í ÎT#̈ì9$#ur (#rà$ Î# ô_$$ sù ¨@ä. 7âÏnº ur $ yJ åk ÷]ÏiB sp sù($ ÏB ;ot$ ù# y_ ([  2  144،148  

%tûïÏ[ النور ©! $#ur tbq ãBöç tÉ ÏM» oY|Á ósßJ ø9$# §N èO óO s9 (#q è? ù'tÉ Ïp yè t/ öë r'Î/ uä!#yâpk à­ óO èdrßâÎ= ô_$$ sù tûü ÏZ» uK rO Zot$ ù# y_... [ 

  الآیة

4  156،157  

%tûïÏ[ النور ©!$# ur tbqãB öç tÉ ÏM» oY |ÁósßJ ø9 $# §N èO óO s9 (#qè? ù' tÉ Ïpyèt/ öë r' Î/ uä !# yâ pk à­ óO èdrßâ Î= ô_$$sù tûüÏZ» uK rO Zot$ ù# y_ 

üwur (#qè= t7 ø) s? öN çlm; ¸oyâ» pk y­ # Yâ t/ r& 4 y7 Í´ ¯» s9 'ré&ur ãN èd tbqà) Å¡» xÿ ø9 $# ÇÍÈ ûwÎ) tûïÏ% ©!$# (#qç/$s? . Ï̀B Ïâ ÷èt/ 

y7 Ï9ºså (#qßsn= ô¹r&ur ¨bÎ* sù ©! $# Öëqàÿ xî ÒOã Ïm§ë ÇÎÈ[  

  الآيتان
4 -5  

153  

%bÎ) tûïÏ¨{ النور ©! $# öcq ãBöç tÉ ÏM» uZ |Á ósãK ø9$# ÏM» n= Ïÿ» tó ø9$# ÏM» oYÏB÷s ßJ ø9$# (#q ãZ Ïè ä9 í Îû $ uã ÷R ëâ9$# Íotç Åz Fy $#ur öN çl m; ur 

ë>#xãtã ×LìÏà tã ÇËÌÈ{  

23  153،157  

#)( المؤمنون þqãè©Ü s) tG sù O èd tç øB r& öN æh uZ ÷è t/ # \ç ç/ ãó ( ë@ ä. ¥> ÷ì Ïm $yJ Î/ öN Ík öâyâ s9 tbqãmÌç sù ÇÎÌÈ 4(  53  87  

%tûïÏ[ الفرقان ©!$# ur üw öcqãã ôâ tÉ yìtB «! $# $·g» s9 Î) tç yz# uä üwur tbqè= çFø) tÉ }§øÿ ¨Z9 $# ÓÉL©9 $# tP§ç ym ª! $# ûwÎ) 

Èd,ysø9 $$Î/ üwur öcqçR ÷ì tÉ 4 t̀B ur ö@ yèøÿ tÉ y7 Ï9ºså t,ù= tÉ $YB$rOr& ÇÏÑÈ ô# yè» üÒãÉ ã&s! Ü># xã yèø9 $# tPöqtÉ 

ÏpyJ» uäÉ) ø9 $# ô$ é# øÉsÜ ur ¾ÏmäÏù $ºR$ygãB ÇÏÒÈ[  

  الآيتان
68  
-  
69  

143  

ö@è% N { السجدة ä39 ©ùuq tG tÉ à7 n= ¨B ÏN öq yJ ø9$# ì Ï% ©! $# ü@Ïj. ãr öN ä3Î/ {  11  93  

      >>>يتبع  
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$ { الأحزاب ¯R Î) $ oYôÊtçtã sptR$ tBF{$# í n? tã ÏNºuq» uK ¡¡9 $# ÇÚ öë F{$#ur ÉA$ t6 Éf ø9 $#ur öú ÷üt/ r' sù b r& $ pk s] ù= ÏJøt sÜ z̀ ø)xÿô© r& ur $ pk ÷] ÏB 

$ ygn= uH xq ur (ß`» |¡R M} $# ¼çm̄R Î) tb%x. $ YBqè= sß Zwqßgy_ ÇÐËÈ {  

72  29  

b { فاطر Î) ur ô` ÏiB >p̈Bé& ûwÎ) üx yz $ pké Ïù ÖçÉ Éã tR ÇËÍÈ {  24  30  

«ßä¼ãr#yâ ( ص tÉ $ ¯R Î) y7» oYù= yè y_ ZpxÿãÎ= yz í Îû ÇÚ öë F{$# L äl÷n$$ sù tû ÷üt/ Ä¨$ ¨Z9 $# Èd,pt ø:$$ Î/ ü(  26  48  

` { محمد tBur ö@yÇ ö6 tÉ $ yJ̄R Î*sù ã@yÇ ö7tÉ ` tã ¾ ÏmÅ¡ øÿ̄R 4 ª! $#ur êÓ Í_ tó ø9 $# ÞO çFR r& ur âä !#tçs)àÿø9 $# 4 {  38  31  

$ { الحجرات pk öâ r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#þqãZtB#uä b Î) óO ä.uä !%ỳ 7,Åô$ sù :*t6 t̂ Î/ (#þqãŸèt6 tGsù b r& (#qç7äÅÁè? $ JBöqs% 7's#» ygpg ¿2 (#qßs Î6 óÁçGsù 4í n? tã $ tB 

óO çFù= yè sù tûüÏBÏâ» tR ÇÏÈ {  

6  78 ،85  

b[ الحجرات Î) ur Èb$ tGxÿÍ¬!$ sÛ z̀ ÏB tûüÏZÏB÷sßJø9 $# (#qè= tGtGø%$# (#qßs Î= ô¹r' sù $ yJåk s] ÷èt/ ( .b Î*sù ôMtó t/ $ yJßg1 yâ ÷nÎ) í n? tã 3ì tç÷z W{$# 

(#qè= ÏG» s)sù Ó ÉL ©9 $# Ó Èöö7s? 4Ó ®L ym uä þí Å" s? #í n< Î) ÌçøBr& «! $# 4 b Î*sù ôNuä !$ sù (#qßs Î= ô¹r' sù $ yJåk s] ÷èt/ ÉA ôâ yè ø9 $$ Î/ (#þqäÜ Å¡ ø%r& ur ( ¨b Î) 

©! $# è=Ït äÜ öúüÏÜ Å¡ ø)ßJø9 $# ÇÒÈ[  

9  179  

=öYn { الرحمن y{ z̀ » |¡SM} $# ÇÌÈ çmyJ̄= tã tb$ uãt6 ø9 $# ÇÍÈ {  3 -4  28  

ö@yd âä( الرحمن !#tì y_ Ç`» |¡ ôm M} $# ûwÎ) ß`» |¡ ôm M} $# ÇÏÉÈ(  60  ب  

óO { الحشر ßgç6 |¡ øt rB $ YèãÏH sd óO ßgç/qè= è%ur 4Ó ®L x© 4 {  14  87  

!ûw â/ä38yg÷YtÉ ª { الممتحنة $# Ç` tã tûï Ï% ©!$# öN s9 öN ä.qè= ÏG» s)ãÉ í Îû Èûï Ïdâ9 $# óO s9 ur /ä.qã_ ÌçøÉ äÜ ` ÏiB öN ä.Ìç» tÉ Ïä b r& óO èdr ïéy9 s? 

(#þqäÜ Å¡ ø)è? ur öN Ík öé s9 Î) 4 ¨b Î) ©! $# è=Ït äÜ tûüÏÜ Å¡ ø)ßJø9 $# ÇÑÈ {  

8  36  

$ { الممتحنة yJ̄R Î) ãN ä39pk ÷] tÉ ª! $# Ç` tã tûï Ï% ©!$# öN ä.qè= tG» s% í Îû Èûï Ïdâ9 $# O à2qã_ tç÷z r& ur ` ÏiB öN ä.Ìç» tÉ Ïä (#r ãçyg» sß ur #í n? tã 

öN ä3 Å_#tç÷z Î) b r& öN èd öq©9 uqs? 4 ` tBur öN çl°;uqtFtÉ öÅ Í´̄» s9 'r é' sù ãN èd tbqßJÎ=» ©à9 $# ÇÒÈ {  

9  36  

${ الممتحنة pk öâ r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#þqãZtB#uä #såÎ) ãN à2uä !%ỳ àM» oYÏB÷sßJø9 $# ;NºtçÉf» ygãB £` èdqãZÅs tGøB$$ sù ( ª! $# ãN n= ÷æ r& £` Ík È]» yJÉ Î*Î/ ( ÷b Î*sù 

£` èdqßJçFôJÎ= tã ;M» uZÏB÷sãB üx sù £` èdqãè Å_ öçs? í n< Î) Íë$ ¤ÿä3 ø9 $# ( üw £` èd @@Ïm öN çl°; üwur öN èd tbqù= Ït sÜ £` çlm;{  

10  104  

üwur (#qä3( الممتحنة Å¡ ôJè? ÄN |ÁÏè Î/ ÌçÏù#uqs3 ø9 $#(  10  109  

$ { الطلاق pk öâ r' ¯» tÉ êÓ É<̈Z9 $# #såÎ) ÞO çFø)̄= sÛ uä !$ |¡ ÏiY9 $# £` èdqà)Ïk= sÜ sù  Æ Ík ÌE£â Ïè Ï9 ... {84  1   الآیة  

r#) ( الطلاق ßâ Ík ô­ r& ur ôì ur så 5A ôâ tã óO ä3ZÏiB... (70،71،78  2   الآیة  

öU( التحريم uéüÑ ur ª! $# Wx sVtB öúï Ï% ©# Ïj9 (#qãZtB#uä |Nr& tçøB$# öcöqtãöçÏù. ..(119  11   الآیة  

üwr& ãN ( الملك n= ÷è tÉ ô` tB t,n= y{ uqèd ur ß#ãÏÜ ¯=9 $# çéç Î7sÉ ø:$# ÇÊÍÈ (  14  62  

ôâ { التين s)s9 $ uZø)n= y{ z̀ » |¡SM} $# þí Îû Ç` |¡ ôm r& 5OÉ Èqø)s? ÇÍÈ ¢¢{  4  28  
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 
  

  الصفحة  الأثر/ لحديثا  الرقم
  83، 76  ئْتُوا بِأَربعةٍ مِنْكُم يشْهدونا   .1

  111، 20  الْجِزيةَ مِن مجوسِ هجرr أَخَذَ رسولَ اللَّه    .2

  23  الْعربِ جزِيرةِ مِن الْمشْرِكِين أَخْرِجوا   .3

  215  دة رقبةوأعتق بكل موؤ   .4

  49  جر أَفَلَه أَخْطَأَ ثُم فَاجتَهد حكَم وإِذَا .أَجرانِ فَلَه أَصاب ثُم فَاجتَهد الْحاكِم حكَم إِذَا   .5

 طِيـبِ  بِغَيرِ شَيئًا مِنْه أَخَذَ أَو ،طَاقَتِهِ فَوقَ كَلَّفَه أَو ،انْتَقَصه أَوِ ،معاهِدا ظَلَم من أَلاَ   .6
  يامةِالْقِ يوم حجِيجه فَأَنَا ،نَفْسٍ

38  

7.   لاَملُو الإِسعلاَ يلَى وع132، 69، 8 ،7  ي  

  204  الدية مِائَة مِن الإِبِلِ   .8

 عـرفَ  فَرجـلٌ  الْجنَّةِ فِي الَّذِي فَأَما ،النَّارِ فِي واثْنَانِ الْجنَّةِ فِي واحِد :ثَلاثَةٌ الْقُضاةُ   .9
 قَـضى  ورجلٌ ،النَّارِ فِي فَهو الْحكْمِ فِي فَجار لْحقَّا عرفَ ورجلٌ ،بِهِ فَقَضى الْحقَّ
  النَّارِ فِي فَهو جهلٍ علَى لِلنَّاسِ

50  

 ،وأَجِلَّتِهـا  وجلُودِهـا  بِلَحمِها أَتَصدقَ وأَن ،بدنِهِ علَى أَقُوم أَنr  اللَّهِ رسولُ يأَمرنِ .10
أَنلاَ و طِىأُع الْجارا زمِنْه  

94  

  187  قتل اليهودي الذي قتل الجارية من الأنصار rأن الرسول  .11

  172  ، قطع العرنيين، وسمل أعينهم، وتركهم في الحر حتى ماتواrأن النبي  .12

13.  النَّبِي أَنr ،لِمِينسةِ الْمنِ بِدِييامِرِيى الْعدولِ ،وسر مِن دها عملَه كَاناللَّهِ  وr  199  

14. لاً أَنجر مِن لِمِينسالْم تْهرضفَاةُ حالْو قُوقَاءذِهِ بِده، لَمو جِدا يدأَح  مِـن  لِمِينـسالْم 
هشْهِدلَى يتِهِ عصِيو، دنِ فَأَشْهلَيجر لِ مِنا ،الْكِتَابِ أَها الْكُوفَةَ فَقَدِمـا  فَأَتَيـى  أَبوسم 

 بعـد  يكُـن  لَم أَمر هذَا :يالأَشْعرِ فَقَالَ ،ووصِيتِهِ بِتَرِكَتِهِ وقَدِما فَأَخْبراه ي،لأَشْعرِا
 ولاَ باكَـذَ  ولاَ خَانَا ما بِاللَّهِ الْعصرِ بعد فَأَحلَفَهما. r اللَّهِ رسولِ عهدِ يفِ كَان يالَّذِ

  شَهادتَهما فَأَمضى ،وتَرِكَتُه الرجلِ لَوصِيةُ وإِنَّها ،غَيرا ولاَ تَماكَ ولاَ بدلاَ

72  

  203 ،197  أَن فِي النَّفْسِ مِائَةً مِن الْإِبِلِ .15

 بعضٍ مِن حجتِهِبِ أَلْحن يكُون أَن بعضكُم ولَعلَّ ،إِلَي تَخْتَصِمون وإِنَّكُم ،بشَر أَنَا إِنَّما .16
 أَقْطَع فَإِنَّما ،يأْخُذْه فَلا شَيئًا أَخِيهِ حقِّ مِن لَه قَضيتُ فَمن ،أَسمع ما نَحوِ علَى فَأَقْضِي

ةً لَهقِطْع النَّارِ مِن  

49  

  38  كَأَموالِنَا وأَموالُهم كَدِمائِنَا، دِماؤُهم لِتَكُون الْجِزيةَ بذَلُوا إنَّما .17

 اليهـودي  شهادة تجوز ولا بعض، على بعضهم واليهودي النصراني شهادة تجوز .18
  اليهودي على النصراني ولا النصراني، على

87  
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  الصفحة  الأثر/ الحديث  الرقم
 اليهـودي  شهادة تجوز ولا بعض، على بعضهم واليهودي النصراني شهادة تجوز .19

  اليهودي لىع النصراني ولا النصراني، على
87  

  81  النصراني على النصراني شهادة تجوز .20

 شهادة تجوز ولا اليهودي، على واليهودي النصراني، على النصراني شهادة تجوز .21
  الآخر على أحدهما

81  

 ،"مِنْكُم نِرجلَي بِأَعلَمِ ائْتُونِى" :r النَّبِي   فَقَالَ ،زنَيا مِنْهم وامرأَةٍ بِرجلٍ الْيهود جاءتِ .22
هنَ فَأَتَوبِابا يورِيا ،صمهفَ" :فَنَشَدانِ كَيتَجِد رنِ أَمذَياةِ يفِ هرقَالاَ ؟"التَّو: ـ نَجِد   يفِ

. رجِمـا  ،الْمكْحلَةِ فِى الْمِيلِ مِثْلَ فَرجِها يفِ ذَكَره رأَوا أَنَّهم أَربعةٌ شَهِد إِذَا ،التَّوراةِ
 رسـولُ  فَدعا ،الْقَتْلَ فَكَرِهنَا سلْطَانُنَا ذَهب :قَالاَ ؟"تَرجموهما أَن يمنَعكُما فَما: "قَالَ
 ـ الْمِيلِ مِثْلَ فَرجِها يفِ ذَكَره رأَوا أَنَّهم فَشَهِدوا ،بِأَربعةٍ فَجاءوا ،بِالشُّهودِ r اللَّهِ  يفِ

   بِرجمِهِما r اللَّهِ رسولُ مرفَأَ ،الْمكْحلَةِ

76 ،148  

 دية اليهودي والنصراني المعاهدين دية  - رضي االله عنهما - بكر وعمر أبوجعل  .23
   الحر المسلم

199  

  119  خَرجتُ مِن نِكَاحٍ غَيرِ سِفَاحٍ .24

 قَالَ فَجِيء بِهـا     ،يهودِي بِحجرٍ  فَرماها   : قَالَ ،خَرجتْ جارِيةٌ علَيها أَوضاح بِالْمدِينَةِ     .25
   إِلَى النَّبِيr  ٌقما ربِهولُ اللَّهِ ،وسا رفَقَالَ لَه r" :ِقَتَلَك ؟فُلَان"، ادا فَأَعهأْستْ رفَعفَر 

 ،"؟لَـان قَتَلَـكِ   فُ" : فَقَالَ لَها فِـي الثَّالِثَـةِ      ، فَرفَعتْ رأْسها  ،"؟فُلَان قَتَلَكِ " : قَالَ ،علَيها
  فَقَتَلَه بين الْحجرينِ r فَدعا بِهِ رسولُ اللَّهِ ،فَخَفَضتْ رأْسها

185  

26. جلٌ خَرجر نِى مِنمٍ بهس عتَمِيمٍ م ارِىدِ الدعونِ ياءٍ بداتَ ،بفَم مِىهضٍ  السبِـأَر 
سا لَيبِه ،لِمسا ماقَ فَلَموا بِتَرِكَتِهِ دِما فَقَدامج ةٍ مِنا فِضصخَوم بٍ، مِنـا  ذَهملَفَهفَأَح 

 مِن رجلاَنِ فَقَام. وعدِى تَمِيمٍ مِن ابتَعنَاه :فَقَالُوا ،بِمكَّةَ الْجام وجِد ثُمr،  اللَّهِ رسولُ
 نَزلَـتْ  وفِيهِم :قَالَ. لِصاحِبِهِم الْجام وإِن شَهادتِهِما، مِن أَحقُّ لَشَهادتُنَا فَحلَفَا أَولِيائِهِ،
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72  

  208   ثَمانُمِائَةِ دِرهمٍيدِيةُ الْمجوسِ .27

 معاهِدِ نِصفُ دِيةِ الْحردِيةُ الْ .28

  
200، 204، 205  
206، 209، 210  

  209  دِيةُ الْيهودِي والنَّصرانِي أَربعةُ آلَافِ دِرهمٍ، ودِيةُ الْمجوسِي ثَمانِمِائَةِ دِرهمٍ .29

30. لَمأَس لاً مِنجر مجر،أَتَهرامودِ وهالْي لاً مِنجر148   و  

  143   ماعزاrًرجم رسول االله  .31

  209  دية المجوسي ثمانمائة درهم .32
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  الصفحة  الأثر/ الحديث  الرقم
  210  الْكِتَابِ أَهلِ سنَّةَ بِالْمجوسِ سنُّوا .33

  110  حهمهم ولا آكلي ذبائِ أنكم ليسو ناكحي نسائِ غيرالْكِتَابِ أَهلِ سنَّةَ بِالْمجوسِ سنُّوا .34

35. ضرلِ علنَّبِي r لَبطَانِي ،جا فَأَعفَقَالَ ،دِينَار: "ةُ أَيورائْتِ ،ع لَبلَنَـا  فَاشْـتَرِ  الْج 
 فَجِئْـتُ  ،بِـدِينَارٍ  شَاتَينِ مِنْه فَاشْتَريتُ ،صاحِبه فَساومتُ الْجلَب فَأَتَيتُ :قَالَ ،"شَاةً

 بِالدينَارِ فَجِئْتُ ،بِدِينَارٍ شَاةً فَأَبِيعه فَساومنِي رجلٌ ينِيفَلَقِ ،أَقُودهما قَالَ أَو ،أَسوقُهما
 وصـنَعتَ " :قَـالَ  ،شَـاتُكُم  وهذِهِ دِينَاركُم هذَا ،اللَّهِ رسولَ يا :فَقُلْتُ ،بِالشَّاةِ وجِئْتُ
  "يمِينِهِ صفْقَةِ فِي هلَ بارِك اللَّهم" :فَقَالَ ،الْحدِيثَ فَحدثْتُه "؟كَيفَ

94  

  210  عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى .36

  201  فَرض علَى كُلِّ مسلِمٍ قَتَلَ رجلاً مِن أَهلِ الْكِتَابِ أَربعةَ آلاَفٍ .37

 بِـأَرضِ  دِينَـانِ  يبقَـين  لاَ مساجِد أَنْبِيائِهِم قُبور اتَّخَذُوا والنَّصارى الْيهود اللَّه قَاتَلَ .38
  الْعربِ

23  

 أُجلِيتْ فَلَما تُهوده أَن ولَد لَها عاشَ إِن نَفْسِها علَى فَتَجعلُ ةً،مِقْلاَ تَكُون الْمرأَةُ كَانَتِ .39
 U :)Iw اللَّـه  فَأَنْزلَ أَبنَاءنَا نَدع لاَ فَقَالُوا الأَنْصارِ أَبنَاءِ مِن فِيهِم كَان النَّضِيرِ بنُو
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33  

40. ولُ كَتَبساللَّهِ ر r وسِ إِلَىجم رجه رِضعي هِملَيع لاَمالإِس نفَم لَمقَبِـلَ  أَس  مِنْـه، 
نمى وتْ أَبرِبض لَيةُ هِعيلَى ،الْجِزع تُؤْكَلَ لاَ أَن مةٌ لَهلاَ ،ذَبِيحو تُنْكَح مأَةٌ لَهرام  

110  

41. ركِرٍ خَمسكُلُّ م،امركِرٍ حسكُلُّ م169   و  

 نْفُـسِهِم، أَ علَـى  عدولٌ فَإِنَّهم الْمسلِمون؛ إلَّا دِينٍ، أَهلِ علَى دِينٍ أَهلِ شَهادةُ تُقْبلُ لَا .42
  غَيرِهِم وعلَى

79  

 فَإِنَّها محمدٍ مِلَّةَ إِلاَّ مِلَّةٍ علَى مِلَّةٍ شَهادةُ تَجوز ولاَ ،شَتَّى مِلَّتَينِ أَهلُ يتَوارثُ لاَ .43
وزلَى تَجع رِهِمغَي  

79 ،81  

  23  الْعربِ جزِيرةِ يفِ دِينَانِ يجتَمع لاَ .44

45. جاطٍ إِلاَّ فِلاَ يوةِ أَسشَرقَ عفَو دأَح ودِ اللَّهِيلَددح مِن د217   ح  

46.           إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه أَن دشْهلِمٍ يسرِئٍ مام محِلُّ دولُ اللَّهِ   ،لاَ يسأَنِّى رى ثَلاَثٍ   ، ودإِلاَّ بِإِح : 
   الْمفَارِقُ لِلْجماعةِ، والتَّارِك لِدِينِهِ، والنَّفْس بِالنَّفْسِي،الثَّيب الزانِ

185  

47.           إِلَّا اللَّه لَا إِلَه أَن دشْهلِمٍ يسرِئٍ مام محِلُّ دولُ اللَّهِ   ،لَا يسأَنِّي رى ثَلَـاثٍ    ، ودإِلَّا بِإِح : 
  نِ التَّارِك لِلْجماعةِ والْمارِقُ مِن الدي، والثَّيب الزانِي،النَّفْس بِالنَّفْسِ

189  

48. الْكَافِر لِمسرِثُ الْملاَ ي،لِمسالْم رِثُ الْكَافِرلاَ ي130،131،134،135   و  

  192  لا يقتل مسلم بكافر .49

50. نلَع ارِقَ اللَّهرِقُ السسةَ يضيالْب فَتُقْطَع هدرِقُ ،يسيلَ وبالْح فَتُقْطَع هد160  ي  
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  الصفحة  الأثر/ الحديث  الرقم
  144  عنهم جزأتلأ أمتي من طائفة تابها لو توبة تاب لقد .51

  144  الجنة نهارأ في يتحضحض رأيته لقد .52

53. امرح فَقَلِيلُه هكَثِير كَرا أَس169  م  

  133  ءٍ فَهو لَهيمن أَسلَم علَى شَ .54

55. حبِم سبِاللَّهِ فَلَي كأَشْر ن157  صِنٍم  

 ، وإِمـا أَن يعفُـو  ، إِما أَن يقْتَص: فَإِنَّه يخْتَار إِحدى ثَلاَثٍ    ،من أُصِيب بِقَتْلٍ أَو خَبلٍ     .56
 ومنِ اعتَدى بعد ذَلِـك فَلَـه      ، فَإِن أَراد الرابِعةَ فَخُذُوا علَى يديهِ      ،وإِما أَن يأْخُذَ الديةَ   

عأَلِيم ذَاب  

186  

57. اللَّه شْكُرلَا ي النَّاس شْكُرلَا ي ن31 ،ب  م  

  8  يعلَى ولاَ يعلُو الإِسلاَم ،ذَلِك مِن أَعز الإِسلاَم ،سفْيان وأَبو عمرٍو بن عائِذُ هذَا .58

 علَى أَن تُوضع الْحرب بين الْفَـرِيقَينِ        ،أَهلَ مكَّةَ عام الْحديبِيةِ    rوادع رسولَ اللَّهِ     .59
سِنِين شْرع  

26  

  199   النَّفْسِ الديةَ مِائَةً مِن الإِبِلِيوإِن فِ .60

  190  وأَن لَا يقْتَلَ مسلِم بِكَافِرٍ .61

  204 ،203 ،201   النَّفْسِ الْمؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِن الإِبِلِيوفِ .62

  87  غَيرِهِم علَى تَجوز فَإِنَّها ،محمدٍ مِلَّةَ إِلاَّ مِلَّةٍ علَى مِلَّةٍ شَهادةُ زتَجو ولاَ .63

  119  سفاح من لا نكاح من ولدت .64

  189   إِما يودى وإِما يقَاد،ومن قُتِلَ لَه قَتِيلٌ فَهو بِخَيرِ النَّظَرينِ .65

  134  ن رِباعٍ أَو دورٍوهلْ تَرك لَنَا عقِيلٌ مِ .66

 لَو يعِبادِ يا ي،فَتَنْفَعونِ ينَفْعِ تَبلُغُوا ولَن ي،فَتَضرونِ يضر تَبلُغُوا لَن إِنَّكُم يعِبادِ يا .67
أَن لَكُمأَو كُمآخِرو كُمإِنْسو جِنَّكُملَى كَانُوا ولٍ قَلْبِ أَتْقَى عجاحِدٍ رو ا ،مِنْكُمم ادز ذَلِك 
 قَلْبِ أَفْجرِ علَى كَانُوا وجِنَّكُم وإِنْسكُم وآخِركُم أَولَكُم أَن لَو يعِبادِ يا ،شَيئًا يملْكِ يفِ

 كُموإِنْـس  وآخِركُم أَولَكُم أَن لَو يعِبادِ يا ،شَيئًا يملْكِ مِن ذَلِك نَقَص ما ،واحِدٍ رجلٍ
جِنَّكُموا وعِيدٍ يفِ قَاماحِد صأَلُونِ ٍ،وتُ يفَسطَيانٍ كُلَّ فَأَعإِنْس أَلَتَهسا ،مم نَقَص  ذَلِـك 

  الْبحر أُدخِلَ إِذَا الْمِخْيطُ ينْقُص كَما إِلاَّ يعِنْدِ مِما

31  

68. 144   إلى أهل دينهمادفعاني  

  164  عِ دِينَارٍ فَصاعِدا ربييقْطَع السارِقَ فِ .69

 
 
 
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  :معليه

213  

  213  .معاهدينالكفارة للحكم : الحالة الأولى
  214  . المعاهدوجوب الكفارة علىحكم : ةالحالة الثاني

  217  .ر المسلمين في جرائم التعزيرأحكام غي :المبحث الرابع
  217  . تعريف التعزير:أولاً
  217  . حكم التعزير:ثانياً

  218  . حكم من يرتكب من غير المسلمين جريمة توجب التعزير:اًلثثا
  219  .رأي القانون في عقوبات غير المسلمين في دار الإسلام: المبحث الخامس

  222  . وهي في نتائج البحث:الخاتمة
  228  .مصادر والمراجعال

  244  .فهرس الآيات
  250  .فهرس الأحاديث والآثار

  254  .فهرس الأعلام
  256  فهرس الموضوعات
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